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، فعالالأما يقرّب إليها من  وانا عن ارتكاب الجرائم وكلّ الإسلام  ذي شرعّ لناالحمد الله الّ      
وعلى آله وأصحابه  عمال،سالة على الكمال بالأقوال والأالرّ  ذي أتمّ لام على خير الأنام، الّ لاة والسّ والصّ 

   :ا بعدأمّ  زمان ومكان حذوهم في كلّ  ومن حذا ،جميع الأحكام بعين له فيوالمتّ  ،الأعلام

له على كثير من الخلق وأحاطه بسياّج وفضّ   من روحهونفخ فيه  نسانخلق االله سبحانه وتعالى الإ     
ة حتى قبل ة وحرمة غاليّ له مكانة عاليّ ف خليفة في الأرض، لأنهّ شأة الأولى في بطن أمهمن الحقوق منذ النّ 

 ربكالضّ   اعتداء ماديّ سواء كان هذا الا ،عليه وعلى أمّهره وأشكاله بكل صوّ عتداء الا االله فحرّم ،لادتهو 
قال ع والهلاك فا يمخافة الضّ   الإسلام حقوقا أخرىين ولد ب ـَ إذا حتىّ  ،ويعخويف والترّ كالتّ   اأو معنويّ  والجرح

�﴿: تعالى �{��z~��}���|���¥��¤��£��¢��¡¦�����ª��©��� � � �¨���§

  .]233: البقرة[، ﴾»��¬

هر على وحمايته والسّ  ة في الأسرة وخارجها، فالعناية بهة بالغلمجتمع له أهميّ ل بنة الأولىاللّ  فل هوالطّ      
أو تفريط يلحق  ة ورفع مكانتها وقدرها، وإهماله يعني غير ذلك فأي أذىتربيته يعني العناية بمستقبل الأمّ 

          .ة بأكملهابه سيؤذي حتما اتمع ويضّر الأمّ 

ة عليه وعلى الأسرة واتمع وما لها من آثار سلبيّ فل ض لها الطّ يتعرّ تي الّ ة الوحشيّ ئم ار الجر ولنتصوّ      
سلب تي هي ختطاف الّ الا جريمة ف، رلحاضحيث تزايد نشاطها  وتصاعدت طرقها في الوقت ابأكمله، 

 أو بالحيلة والخديعة فغاية ارم واحدة، وسواء كان ذلك بالاستدراج ،من أبشع الجرائمتعدّ لأمنه وحريته 

����m��l﴿ :وقد قال تعالى ،القتل الذي هو إهدار لحياته، وذهاب لسكينتهكذلك و  �k��j

no����q��prs��x��w���v��u��t﴾ ،]غير ة ضعيف البنيّ ، ولأنهّ ]31: الإسراء

عن شهوة نفسه غير  أن يكرهه على فعل الفاحشة باحثا أصبح سهلا على ارم اونفسيّ  اعقليّ  مؤهل
إلى فل ض لها الطّ التي يتعرّ الجرائم  ولم تصل، جسيمة طوال حياته ةة وبدنيّ من آثار نفسيّ  هبما يخلّفه ل مبالٍ 

خاصة في نقل و العلمي الذي شهده العالم في مجال الطب التقني والتقدم نّ التطور حيث إ ،هذا الحد
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 تجارة مرذلة الأعضاء إلىسرقة ة لت عمليّ فتحوّ  ،ةه ارمون لأغراض ماليّ استغلّ  ةالأعضاء والنسج البشري
 صلستأة عندما تتؤدي بحياته، خاصّ  إصابته بأمراض خطيرة وأحيانا قد ي إلىلدى ارمين ما يؤدّ 

فل ضاربين ويعدّ هذا انتهاكا صارخا لحقوق الطّ  حة،أعضائه في أماكن غير متوفرة على أدنى شروط الصّ 
  .ةين الإسلامي ومبادئ القوانين الوضعيّ بذلك أحكام الدّ 

 في كلّ  اوأشكاله ارهصوّ  فل بكلّ الطّ  الممارسة على اتعتداءالا ى لهذهتصدّ الإسلام  لذا نجد أنّ      
  . أذى يصيبه أو ضرر يلحق به في نفسه وعرضه وماله من كلّ  ة المختلفة، وحماهمراحله العمريّ 

صارمة زجرا الة ردعيّ ال عقوباتال تشريعل ما يخلق جنينا إلى أن يبلغ، من أوّ ماية هذه الحومن مظاهر      
قد سارت و ، التعزيرو ة أة سواء كان القصاص أو الديّ فل الضحيّ الطّ  فيل كل ما أتلفه يتحمّ كي  مللمجرّ 

قه فل في الفالجرائم الواقعة على الطّ  « :موضوع أطروحتي هج، لذا جاءة على هذا النّ القوانين الوضعيّ 
  .»ـ  دراسة مقارنة ـالإسلامي 

  .شريع الإسلامي والقانون الوضعي للطفّل؟ما هي الخصوصيّة الّتي أولاها التّ  :إشكالية الدراسة �

  :ؤلات الآتيّةالمحوريةّ التساويتفرعّ عن هذه الإشكاليّة 

، وما هي القانون الوضعيّ في و  الفقه الإسلاميّ جريمة في  تي تعدّ فل والّ ما هي الأفعال الواقعة على الطّ  •
  الأركان التي تقوم عليها؟

فل من الجرائم الواقعة عليه؟ وما هي العقوبات الطّ  والقانون الوضعيّ  كيف يحمي الفقه الإسلاميّ   •
  عليها فقها وقانونا؟ وما هي مقاصدها؟المنصوص 

  :ةوضوع  إلى تحقيق الأهداف الآتيّ تسعى الدراسة في هذا الم :أهداف الدراسة �

  .القانونفي و  رها وأركاا في الفقه الإسلاميّ فل وذكر صوّ تي تقع على الطّ الجرائم الّ  عريف بأهمّ التّ  • 

  .القانونفي و  ةريعة الإسلاميّ يف هذه الجرائم في الشّ تكيّ  •     
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ة مع بيان جتهاديّ ة وأقوال الفقهاء الامعرفة حكم هذه الجرائم من خلال تتبع النصوص الشرعيّ  •     
   .عقوبتها

شريعات التّ  ة على جلّ ريعة الإسلاميّ ة الشّ على هذه الدراسة لبيان أسبقيّ  المقاصديإضفاء الطابع  •     
   .الأزمنة والأمكنة  تها لكلّ ة وصلاحيّ الوضعيّ 

  :يلي ما نجمله فيمالدراسة ل ما دفعني لدخول غمار هذا الموضوع :أسباب اختيار الموضوع �

فل اليوم سواء الطّ  تقع علىتي الّ  اء الجرائم الكثيرةجرّ  ة صعبةوضعيّ في واقعنا المعاش من  ما نلحظه •     
  .أمنه واستقراره في حياتهجسده ونفسه وعرضه و  ، وما لها من خطورة علىداخل الأسرة أو خارجها

  .حمايته منها لإفادة الدارسين اإضافة إلى سبل فل محاولة جمع معظم الجرائم التي تقع على الطّ  •     

  على مدروس   على موضوع _اطلاعي و  حسب حدود علمي _لم أقف : الدراسات السابقة �

  :ني وجدت بعض الرسائل منهاغير أنّ من قبل ة ة والقانونيّ رعيّ احية الشّ من النّ  كلالشّ ذا  لمامسبيل الإ
في قانون الأسرة الجزائري، بلقاسم سويقات، كلية الحقوق والعلوم  فلالحماية الجزائية للطّ  •      

قانون جنائي، : رسالة ماجستير، تخصصباتنة،  ، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح،السياسية
  ).م2011م ـ 2010(

، ثم بينّ والداخليّ  ة وفي القانون الدوليّ ريعة الإسلاميّ فل في الشّ مفهوم الطّ سالة إلى الرّ  بتعرّض صاح     
كالحماية لحياته وسلامتها، وذلك بتجريم الإجهاض والقتل والإيذاء العمد فل  مفهوم الحماية الجزائية للطّ 

ة بالأخلاق،  فل من الجرائم الماسّ وتتمثل في حماية الطّ  ،راً من الحمايةعريض للخطر، ثمّ عرض لنا صوّ والتّ 
، وختم رسالته بالحماية  الجنائية حرش والاستغلال الجنسيينكجرائم هتك العرض والبغاء وجريمتي التّ 

ة عبر مراحله العمريّ ذلك و ة له فل والرعاية الاجتماعيّ ة لنسب الطّ للرابطة الأسرية للطفل، كالحماية الجنائيّ 
، كما ة وبإشارة سريعة في الفقه الإسلامية القانونيّ ق في  دراسته من الناحيّ قد تعمّ  هحيث أنّ  ة،المختلف

     .  اقتصر على ذكر بعض الجرائم مع أنّ هناك جرائم عدّة والتي سأبينّها في موضوع دراستي
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 جامعة تصاب والتحرش الجنسي، آمال نياف، كلية الحقوق، غالاالجريمة المرتكبة ضد القاصر،  •     
  ).م2013م ـ 2012(، في قانون العقوبات والعلوم الجنائية رسالة ماجستير ،قسنطينة

أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، إبراهيم بن محمد بن قاسم بن محمد رحيم، رسالة  •     
  ).م2002ه ـ 1423(، 1ماجستير مطبوعة ـ سلسلة دار الحكمة، ط

وبعد اطلاعي على هذه الرسائل العلمية وجدا قد اقتصرت على جريمة واحدة في الدراسة فقط،       
  .لة في الأغراض، كما أّا جاءت مجملة غير مفصّ جهاضغتصاب أو الإكالا
حسن بن ناصر بن حسن الأسلمي، المعهد العالي العنف ضد الأطفال ـ دراسة فقهية تطبيقية ـ  •     

بحث للقضاء ـ قسم الفقه المقارن، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، 
  ).ه1430ه ـ 1429(تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن، 

تجار بأعضائه، اختطاف واغتصاب و اتل و تطرق صاحب الرسالة إلى العنف الذي يتعرض له الطفل من ق
ولم يتناولها من  ة فقطص دراسته من الناحية الشرعيّ وخصّ ....رب والإهمال والغش والكذبإضافة إلى الضّ 

   .لولم يفصّ  ض للجرائم بشكل عامّ ، كما أنهّ تعرّ قانونيّةة الالناحيّ 
سواء كانت على فل، تقع على الطّ  تيالجرائم الّ  معظمموضوع رسالتي فسأقوم بإحصاء  أمّا فيما يخصّ 

 في الفقه الإسلاميّ  فل منهاحماية الطّ  سبلإضافة إلى مع ذكر أركاا وطرق إثباا،  ا،فس أو ما دوالنّ 
  .وفي القانون الوضعيّ 

 :في الدراسة على اعتمد ارتأيت أن :منهج الدراسة �

 ةجتهاديّ ة والاتلف الآراء الفقهيّ القائم على عرض وتحليل ومناقشة مخ التحليليّ  المنهج الوصفيّ  •     
  .فلالجرائم الواقعة على الطّ  معظمستقراء في جمع ، مع الاستعانة بأداة الاةوالقانونيّ 

والاختلاف بين المذاهب الفقهيّة، مبينّة أقوالهم وأدلتهم  وذلك ببيان أوجه التوافق المنهج المقارن •     
التي استندوا إليها والاعتراضات الواردة عليها إن وجدت ثمّ بيان الأقوى منها، كما أتطرق بإشارة مختصرة 

  . إلى المقارنة بين الشّريعة الإسلاميّة والقانون
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يتهم ومذهبهم الفقهي مع ذكر شيوخهم وذلك ببيان اسمهم وكن قمت بترجمة مختصرة للأعلام •     
  .إن وجد وفامتاريخ وتلاميذهم وأهم مصنفام ثمّ 

 :كالآتي اأن أجعله البحث اقتضت بنية: خطة البحث �

كل، وسبب حصر هذه الجرائم فل في خمسة فصول ذا الشّ ذكرت معظم الجرائم الواقعة على الطّ      
لا تمسه قد تمسّ بحياته أو جسده أو عرضه أو أمنه مباشرة، لأنّ هناك جرائم أخرى  دون غيرها أّا كبرى

ل، والضرب، والإهمال رقة، والتسوّ مباشرة لكن تحدث ضررا عليه وعلى اتمع والأمّة، كالعمالة، والسّ 
  .لخا...والتخلي، والتجارة بالعرض 

   :مقدمة �

القانون في و  ةيّ ملاسلإا ةعير شّ الوالذي كان عنوانه حقوق الطفل في  :فصل تمهيدي �

 .الوضعي

  .القانونفي فل وذكر أهم حقوقه في الإسلام و تعريف الطّ على ويشمل      

 .فلجريمة قتل الطّ  :لالفصل الأوّ  �

في المبحث  سواء من طرف أصوله أو غيرهم عمدا، فلريمة قتل الطّ عريف بجالتّ قت فيه إلى وقد تطرّ      
في المبحث  تي تقوم عليها هذه الجريمة، مع بيان طرق إثبااالأركان الّ عن أهم تحدثت فيه  حيث ،الأوّل
  .الثفي المبحث الثّ  وسائل الحماية، ثمّ ذكر الثاّني

 .جريمة إجهاض الجنين: انيثّ الفصل ال �

وأركاا، ثمّ بيّنت  عريف بجريمة الإجهاضالتّ  لالمبحث الأوّ  تناولت فيقسمته إلى ثلاثة مباحث، و      
تعرّضت إلى أهم وسائل  الثبحث الثّ ، وفي المانيفي المبحث الثّ  حكمها سواء قبل نفخ الروح أو بعده

  .تشريعهاالعقوبات ومقاصد  قريرحماية الجنين من هذه الجريمة من خلال ت
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 ~ و  ~

 

 .فلغتصاب الطّ جريمة ا :لثاالفصل الثّ  �

ل، أمّا في وأهم أركاا في المبحث الأوّ  فلاغتصاب الطّ عريف بجريمة درست في هذا الفصل التّ      
ها عن تي يعتمد عليها في هذه الجريمة لإثبات الجريمة أو نفيّ طرق الإثبات الّ  اني فذكرت فيه أهمّ المبحث الثّ 

  .فل من جريمة الاغتصابالث تطرقت إلى وسائل حماية الطّ الجاني، ثمّ في المبحث الثّ 

 .فلطّ تطاف الخجريمة ا: رابعالفصل ال �

، وفي المبحث في المبحث الأوّل يفهافل وتكيّ عريف بجريمة اختطاف الطّ عرضت في هذا الفصل التّ      
  .فل من هذه الجريمةالث وسائل حماية الطّ المبحث الثّ  وتناولت في اني ذكرت أركاا وطرق إثباا، الثّ 

 .فلطّ جار بأعضاء التّ جريمة الا :الفصل الخامس �

قت في يفها وأركاا، ثمّ تطرّ عريف بجريمة الاتجار بأعضاء الأطفال وتكيّ ل التّ في المبحث الأوّ درست      
ار بأعضائه فل من الاتجّ الث والأخير ذكرت وسائل حماية الطّ اني إلى حكمها، وفي المبحث الثّ المبحث الثّ 
  . الوضعيّ  والقانون أم في يّ الإسلامالفقه سواء في 

 .أفاق البحثأهم النتائج و  تضمنتو : خاتمة �

، بكل احترام والعرفان ، وعظيم الامتنانناءوالثّ  كرم بخالص الشّ أتقدّ إلاّ أن  النهايةولا يسعني في      
أثناء إعداد هذه الرسالة، حيث كان له الأثر ذي استفدت منه كثيرا الّ بلختير بومدين  :دوتقدير، إلى 

،  أن يبارك في علمه وعملهاالله عزّ وجل  أسأل، فانضباطه ودقتّه، من خلال البالغ في تصويبها وتقويمها
 وصل  ، وأن يرزقنا خير العلم وخير العملويرضى قنا للعمل على ما يحبّ أن يوفّ كما نسأله سبحانه 

  .أجمعين د وعلى آله وأصحابهدنا محمّ على سيّ  اللهمّ 

.مجاجي فاطمة: الطالبة  

.م2019 فيفري 08ه، 1440جمادى الثانية  03 –الشلف  –الصبحة   



  

الشّريعة فل في حقوق الط : الفصل التمهيدي

  .القانون الوضعيّ في و  يّةالإسلام

، وقد وضع له الإسلام هو ذلك المخلوق البشريّ الضّعيف فلالطّ  إنّ      

ة والرّعاية مراعاة حقوقا قبل الحياة إلى أن يبلغ، وأحاطه بكامل العنايّ 

فل بل هي منح ربانيّة تعطى للطّ لمصلحته وهذه الحقوق ليست منحًا إنسانيّة 

ة كرّست هذه الحقوق  القوانين الوضعيّ ملزمة ثابتة  بنصوص شرعيّة، وحتىّ 

ه في هذا تناولتوهذا ما ة متها بقواعد قانونيّ خاصّة، ونظّ  وأفردت لها حماية

  .الفصل وذلك في ثلاثة مباحث

في و  يّةالإسلامالشّريعة فل في تعريف الطّ  :لالأوّ  حثالمب �

  .الوضعيّ  القانون

  .فل قبل وجودهحقوق الطّ  :انيالثّ  حثالمب �

 .فل بعد وجودهحقوق الطّ  :الثالثّ  حثالمب �
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في و  يّةالإسلامالشّريعة فل في تعريف الطّ : لالمبحث الأوّ  �
  .الوضعيّ  القانون

لك بغيّة الوقوف على أهمّ الجرائم الّتي تقع ذإنّ تحديد مفهوم الطفّل له أهميّة بالغة، و 
فقد مرّ تعريف الطفّل بمراحل عديدة والّتي سأبيّنها في هذا المبحث  اليعليه، وبالتّ 

     :وذلك في مطلبين

  .لغةتعريف الطفل : لالمطلب الأوّ 

  .تعريف الطفل شرعا :انيالمطلب الثّ 

  .تعريف الطفّل قانونا :المطلب الثاّلث
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 .تعريف الطفّل لغة :لالأوّ  مطلبال �

       غِيرُ أَصْلٌهُ : فْلٌ الطوْلُودُ الص
َ
َ الطفُولَة الم هو :، يقالبَـين  ِولة،  طِفْلٌ، وَالأْنُْـثَى طِفْلَةٌ صَبيفنَةَ الطبَـيـ

 1(، وجمعه أطفالولةفُ مصدره الط(.   

      فْلَةُ والط : مَ اعِ الن خْ ة الر صة، وكذلك البنان، الط 2(فلالسن، والذكر طّ فْلَةُ، الحديثة فْلُ والط(.  

وقد يستوي فيه المذكر والمؤنث ، )3(يدعى طفلا حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم بي الصَ و 

���C��B��A﴿ :، وقال أيضا]05: الحج[، ﴾���¡���¢�﴿ :ومنه قوله تعالى، )4(والجمع

E��D�� ،﴾]59: النور[.  

 ،هيطلق على المولود حين يسقط من بطن أمّ فل مصطلح الط  أنّ  غويّ ريف اللّ عمن التّ  خلصيست     
  .إلى أن يصل إلى البلوغ غير والصبيّ وعلى الصّ 

  

  
                                  

مقاييس و ، 02/919، )م1987(، 1جمهرة اللغة، لابن دريد ، تحقيق رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين ـ بيروت ـ ط: ينظر/  1
تحقيق مكتب : تحقيق، لفيروزآبادى، لالقاموس المحيط ، و03/413، )م1979ه ـ 1399(، دار الفكر، دط، بن فارسلااللغة، 

  .1025، )م2005ه ـ 1426(، 8ـ بيروت ـ لبنان ـ ط التراث في مؤسسة الرسالة
، )ه 1417ه ـ  1416(الغريب المصنف، لابن سلام، تحقيق صفوان عدنان داوودي، مجلة الجامعة الإسلامية ـ المدينة المنورة ـ /  2

02/398. 
 .402/ 11، )م1994ه ـ 1414(، 3، دار صادر ـ بيروت ـ طلسان العرب، لابن منظور/  3
دط ـ (، دار الدعوة، محمد النجار ،حامد عبد القادر ،أحمد الزيات، إبراهيم مصطفى، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط/  4

  .560/ 02، )دت
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 .شرعافل تعريف الطّ : انيالثّ  مطلبال �
خلاف بينهم، لاختلافهم في علامات البلوغ  محلّ تعريف الطفّل لدى علماء الشّريعة الإسلاميّة 

 . وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المطلب

  .)2("هو ما لم يراهق الحلم"بقوله  )1(القرطبي عرفّه /1     

  .)3(هو وصف للإنسان من حيث ولادته إلى أن يبلغ :وقيل/ 2     

هذه في اختلف الفقهاء ويختلف التّعريف بحسب اختلاف علامات البلوغ، لذا
  :قولين علىعلامات ال

فعلامات البلوغ عندهم خمسة، منها  )5(ـة ـوالمالكيّ  ،)4(ةذهب إليه الحنفيّ : لالقول الأوّ      
ة الخاصّ  ة عشرة سنة، والإنزال، ومنهاوهي نبات العانة، بلوغ ثمانيّ  :كر والأنثىالمشتركة بين الذّ 

                                  
من كبار ،)ه600(ولد سنة  المالكي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَـرحٌ الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد االله القرطبي :هو/  1

، من تصانيفه، الجامع لأحكام القرآن، التذكرة رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب ،من أهل قرطبة، صالح متعبد، المفسرين
ـ  ـ لبنان بيروتـ بي دار إحياء التراث العر و  ـ مكتبة المثنى، عمر كحالة، معجم المؤلفين، )ه671(ـ توفي سنة الآخرةأمور بأحوال الموتى و 

   .322/ 05، )م2002ماي (، 15ـ بيروت ـ ط دار العلم للملايين، لزركليل، والأعلام، 240، 239/ 08، )دط ـ دت(
 .236/ 12، )م1935ه ـ 1353(، 2دار الكتب المصرية ـ القاهرة ـ طلقرطبي، لتفسير القرطبي، /   2
 ـ ه 1424(، 2ـ ط لبنانـ  بيروت، دار الكتب العلمية، محمد عوض الجزيري عبد الرحمن بنالفقه على المذاهب الأربعة، /  3

  .313/ 02، )م 2003
 .95/ 02، )دط ـ دت(ـ  دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنانلموصلي، ، لختيار لتعليل المختارالا: ينظر / 4
، وحاشية الدسوقي على 291/ 05، )ه1317(المطبعة الكبرى الأميرية ـ مصر، دط، ، ، للخرشيخليلشرح مختصر : ينظر / 5

 .293/ 03 ،)دط ـ دت(، إحياء الكتب العلميةدار ، لدسوقيالشرح الكبير، ل
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��F��E��D��C��B��A �﴿ :، واستدلوا بقوله جلّ شأنه)1(وهما الحيض والحبل :بالأنثى
  .)2(}يَـقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلا بِخِمَارٍ لاَ {قالأنّ النبيوبحديث عائشة ، ]59: النور[، ﴾

ة والحنابلة حيث أنّ سن البلوغ عندهم يكون بخمس عشرة سنة، ذهب إليه الشافعيّ  :انيالقول الثّ      

أَن {: ، واستدلوا بحديث ابن عمر)3(سواء للذكر أو الأنثى، إلاّ أن يحتلم الرجل أو تحيض المرأة

عَرَضَهُ يَـوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَـلَمْ يُجِزْنِي ثمُ عَرَضَنِي يَـوْمَ الخَنْدَقِ، رَسُولَ اللهِ 
  .)4(}وَأنَاَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فأََجَازنَِي

  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
، وحاشية الدسوقي ، 291/ 05، ، للخرشيخليلشرح مختصر و  ،95/ 02لموصلي، ، لختيار لتعليل المختارالا :ينظر / 1

 .293/ 03، لدسوقيل
 .173/ 01، )641(داود في سننه، كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، رقم  ورواه أب / 2
دار الكتب ، لابن المفلح، ، والمبدع في شرح المقنع215/ 03، )دط ـ دت( ـ لبنان ـ بيروتـ  دار المعرفةالأم، للشافعي، : ينظر/  3

   .304 /04، ) م1997ه ـ 1418(، 1ـ ط لبنانـ  العلمية، بيروت
 .177/ 03، )2664(رواه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادم ، رقم /  4
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  .قانونافل تعريف الطّ : لثاالثّ  مطلبال �
غير فل الصّ ع الجزائري عن الط  المشرّ عبرّ  :القانون الجزائريفي تعريف الطفل  :وّلالفرع الأ     

  .ذي لم يبلغ سن الرشدوهو الّ  ،أو القاصر ،بالحدث

.   ة عشرة سنةمن بلوغ الثالثة عشر وحتى بلوغه الرشد وهو ثمانيّ غير في الفترة هو الصّ  :فالحدث     
لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة  " :قانون العقوبات الجزائري ما يليمن ]49 :المادة[وجاء في

  ".عشرة إلاّ تدابير الحماية أو التربية

وعليه، يكون المشرعّ الجزائري قد ربط تعريف الحدث ببلوغ الشخص سن الثالثة عشر وعدم بلوغه      
  المسؤوليةسن الثامنة عشرة، لأنه ببلوغ الشخص سن الثامنة عشر، يخرج فيه من مرحلة الحداثة إلى مرحلة 

  .)1(الجزائية الكاملة

  :من قانون العقوبات الجزائري على ما يلي] 49[كما تنص المادة 

  .)2("إمّا لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة 18إلى  13يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من " 

  

  

  

  

                                  
 .10،12، )دط ـ دت(الأحداث في التشريع الجزائري، نبيل صقر وجميلة صابر، دار الهدى ، عين المليلة ـ الجزائرـ /  1
 .33 ،)م2015(، 1قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائية، أحسن بوسقيعة، برتي للنشر ـ الجزائر ـ ط/  2
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  هوفل، أن الطفل اقية حقوق الطّ من اتف ]01: المادة[جاء في  :في المواثيق الدولية :الفرع الثاّني     
  .)1(كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق

عريف ، ويختلف هذا التّ يبلغولادته إلى أن ذ ، أنّ الطفل هو كل إنسان منيتبينّ من التعريف اللغوي     
يد بلغ، دون تقيّ ه إلى أن يذي يسقط من بطن أمّ الّ  هوّ  فلتماما مع الاصطلاحيين الذين اعتبروا أن الطّ 

  . القانون أصحاب كما ذكرللسن  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                  

م، تاريخ بدأ النفاذ 1989نوفمبر / تشرين الثاني 20المؤرخ في  25/44اتفاقية حقوق الطفل، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، /  1
 .الديباجة 49 م، وفقا للمادة1990سبتمبر / أيلول 02
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  .حقوق الطفل قبل وجوده: انيثّ المبحث ال

ا صالحة، بنه أمُ لا الإسلام، فعلى الأب أن يختار فل فيحقوق الطّ  وهذا من أهمّ 
  .فلأباً صالحا لما للوالدين من تأثير كبير على حياة الطّ  بنهالاأن تختار  وعلى الأمّ 

  .الأمومة الصالحةحقه : لالمطلب الأوّ 

  .ةالصالح الأبوةحقه  :انيالمطلب الثّ 
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 .الحةالصّ الأمومة  حقّ : لوّ المطلب الأ �
وذلك قبل إبرام عقد ة للطفّل مجموعة من الحقوق حتى قبل وجود، لقد أعطت الشّريعة الإسلاميّ 

 .، ومنها حقّه في الأمّ الصّالحة وهذا ما سنتحدّث عنه في هذا المطلبالزّواج بين الأبوين

ولدها،  زوجها، وحقّ  ا، وحقّ رّ  تي تعرف حقّ على المسلم أن يختار لأبنائه الأم المسلمة الّ ف: الأم         
تي تغار على دينها، تعرف موقعها في هذه المحن، والأم الّ تي تي تعرف رسالتها في الحياة، فالأم الّ والأم الّ 

تي ذي سيصنع فيه الأبناء وهي المدرسة الّ الأم هي المصنع الّ  ، وذلك لأنّ هاة نبيّ وعلى سنّ 
  .)1(لاح والتقوى، وإن كانت غير ذلك فكذلكسيتخرجون منها فإن كانت صالحة أرضعتهم الصّ 

لاَ تَـزَوجُوا النسَاءَ لِحُسْنِهِن، فَـعَسَى حُسْنُـهُن {قالأنهعن عبد االله بن عمرو :الدليل     
 جُوهُنوَلَكِنْ تَـزَو ،أَنْ تُطْغِيـَهُن فَـعَسَى أَمْوَالُهُن ،لأَِمْوَالِهِن جُوهُنوَلاَ تَـزَو ،ينِ، أَنْ يُـرْدِيَـهُن عَلَى الد 

  .)2(}أَفْضَلُ  وَلأََمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ 

ين والأخلاق الحسنة، ذات الدّ  وجةزّ ار الختيّ احسن  ريف أنّ ي الشّ بوّ الحديث النّ  معنى :وجه الدلالة     
  .تي تقوم بواجباا من العناية والتربية والتعليم من حقوق الطفل في حياتهوالّ 

كيف لا وهيّ الّتي تحميه جنينا، وتعتني به رضيعا، وتحافظ عليه وهو صبياّ، حتىّ إذا بلغ يكون قد حصل 
  . على حقوقه كاملة تامّة، وأي إخلال ذه الحقوق يعتبر جريمة في حقّه

  

  

                                  
 .10، )دط ـ دت(الطريق إلى الولد الصالح، وحيد بن عبد السلام بالي، دار الضياء ـ السعودية ـ /  1
 .594/ 01، )1859(رواه ابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، باب تزويج ذات الدين، /  2
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 .ةالحالصّ  الأبوة حق: المطلب الثاّني �

وذلك بغية حماية الطفّل  لزّوج الصّالححتى يكتمل حق الطفّل في هذه الحياة على المرأة أن تختار ا
  .من كلّ الأضرار الّتي تقع عليه وهو صغيرا وهذا الّذي ما سنتناوله في هذا المطلب

على الزوجة أن تختار زوجها ممن تتوفر فيه الشروط المناسبة لها وأهمها الدين والخلق حتى : الأب     
  .)1(لتربيةيمكنه أن يقوم بواجبه، واجب الرعاية والقوامة وا

وَدِينَهُ فَـزَوجُوهُ، إِلا هُ إِذَا أتَاَكُمْ مَنْ تَـرْضَوْنَ خُلُقَ { :قالأن النبيعن أبي هريرة :الدليل     
نَةٌ فِي الأْرَْضِ وَفَسَادٌ عَريِضٌ  تَـفْعَلُوا   .)2(}تَكُنْ فِتـْ

ختيار أب المستقبل لا اأساسيّ  ا، قد وضع ضابطيستدل من الحديث النبوي أنه :وجه الدلالة     
  .ةفل خاصّ ة والطّ ة السليمة والوقاية والعناية والقوامة للعائلة عامّ ين، حتى يتسنى منه حسن التربيّ وهو الدّ 

بالخلُُق، في بعض الأحيان، لذلك عززَه النبيّ  ين وحده قد لا يكون كافياّومع ذلك فإن الدّ      
ا على الطفّل مستقبلا، سيترك حتما أثرا إيجابيّ لفضائل النبيلة، ذي يتحلى بالأخلاق الكريمة واوج الّ فالزّ 

  .ذي نظر إليه الإسلاموهذا الّ 
  
  
  
  
  

                                  
 .114،)ه1401(، 52، العدد 13دينة المنورة ـ طالتربية الإسلامية ومراحل النمو، عباس محجوب، الجامعة الإسلامية ـ الم/  1
 .632/ 01، )1967(رواه ابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، باب الأكفاء، رقم /  2
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  .حق الطفل بعد وجوده: الثلثّ المبحث ا

منذ ولادته إلى أن تكفل له رعايته وتحفظ كرامته للطفّل مجموعة من الحقوق 
، وكلّ هذا من أجل يصل إلى مرحلة يعتمد فيها على نفسه ألا وهي البلوغ

  . حمايته من الضّياع، وسنتطرّق إلى بعض منها

  .استحباب البشارة وحقه في الرضاعة :لالمطلب الأوّ 

   .حقه في الحضانة والولاية:انيالمطلب الثّ 

  .حقه في الحياة وسلامة جسمه: المطلب الثاّلث
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  .ه في الرضاعة، وحقّ استحباب البشارة :وّلالمطلب الأ �
فل أثناء الولادة من بينها البشارة لقد اهتم الإسلام بحقوق الطّ : استحباب البشارة:لالفرع الأوّ      

  :منها ى ذلكة تدل علعمة وهناك نصوص شرعيّ والتهنئة به، فرحا وسرورا ذه النّ 

  ].28: الذاريات[﴾، �Ô��Ó��Ò﴿ :قوله تعالى •     

  ].07: مريم[﴾، ����v��{��z�����y��x���w﴿ :وقال سبحانه •     

تدل الآيات الكريمة بمنطوقها على استحباب البشارة بالمولود الجديد فرحا وسرورا، : وجه الدلالة     
  .وهذا حق من حقوقه

 حتىّ  د خروجه من بطنها،بمجرّ  هفل على أمّ حق من حقوق الطّ ة الرضاع: الرضاعة :انيالفرع الثّ      
فقد أوجب الإسلام إرضاع الطفّل  ياع،حفاظا على حياته من الهلاك والضّ و  ا،وسليمً  اطبيعي ي غذاء يتغذّ 

��z}��|����﴿: فقال سبحانهأو غيرها، لأنّ الحياة لا تحفظ إلاّ به،  سواء كانت الأمّ 

  ]. 233: البقرة[﴾، ¡��¢��£��¤��¥���{��~

وترك  كاملين  مينمدة الرضاع عاتمام يستدل من الآية الكريمة أن االله عزّ وجل جعل   :وجه الدلالة     
  . ه في الغذاء حفاظا عليه من خطر الإهمالوهذا من حق الطفل على أمّ  ،ار للأم ما بعد الحولينالخيّ 

وأصلح  « وقد ذكر بعض علماء الإسلام ما يؤكد هذه الفائدة حيث جاء في كتاب الآداب الشرعية
مائيّة، وجبنيّة، ودسومة، وهو معتدل من فيه ، لما الألبان للإنسان لبن النّساء، وما يشرب من الضّرع
وينهضم قريبا لتولّده من دم في غاية الاضام طرأ يقوّي البدن، ويغدو غذاءٌ جيّدا، ويزيد في الدّماغ، 

   .)1(»عليه هضم آخر

                                  
م ـ 1419(، 3ط ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـشعيب الأرنؤوط ـ عمر القياّم: ، تحقيقفلحالمبن ، لاالآداب الشرعية والمنح المرعية / 1

  .208/ 03، )م1999
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  .يةوالولا الحضانة في هحق: انيالمطلب الثّ  �
 جوانبها من كلّ  فلإلى مصلحة الطّ  ظرالحضانة هي من باب النّ  :الحق في الحضانة: لالفرع الأوّ      

اته من مأكل وملبس ييلبي حاجل غرى إلى العناية من طرف غيرهبسبب ضعفه، لأنهّ يحتاج في مرحلته الصّ 
تي الّ فل وضياعا لمصلحته لحق الطّ ويعد تركها إهدارا ، والديه في حالة التفرقة بين حتىّ ...وتربية ومشرب

  .تهاض إلى تعريفها ومشروعيّ وسوف نتعرّ  ،عليهاالإسلام والقانون من  حرص كلّ 
  :في الفقه الإسلامي تعريف الحضانة /لاوّ أ     
  .)1(الحضانة ة الولد لمن له حقّ هي تربيّ : الحنفية/01     
  .)2(طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمههي حفظ الولد في مبيته ومؤنة  :المالكية /02     
  .)3(ز ولا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه، ووقايته عما يهلكهالقيام بحفظ من لايميّ  :الشافعية /03     
  .)4(ه، وتربيته بعمل مصالحهحفظ صغير ونحوه عما يضرّ  :الحنابلة /04     
هي  :الحضانةأنّ  الجزائري الأسرةمن قانون  ]62 :المادة[جاء في : في القانون الجزائري /ثانيا      

  .)5( رعاية الولد وتعليمه، والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا
 :ةالماد[هذا المبدأ، فجاء في  تفاقية الدولية لحقوق الطفلوقد كرّست الا :المواثيق الدوليةفي / ثالثا
  :يلي ، ما]18

                                  
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ـ الشيخ علي محمّد : رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، لابن عابدين، تحقيق/  1

 .05/252، )م1994ه ـ 1415(، 2دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ طمعوّض، 
 .207/ 04شرح مختصر خليل للخرشي، /  2
، 1للقزويني، تحقيق علي محمّد معوض عادل ـ أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ طالعزيز شرح الوجيز ، /  3
 .10/86، )م1997ه ـ 1417(

 .627، )دط ـ دت(الروض المربع شرح زاد المستنقع، للبهوتي، دار المؤيد ـ مؤسسة الرسالة ـ ، /  4
 .202، )م2015(، 2ويا، دار هومة ـ الجزائر ـ طالمرشد في قانون الأسرة، حسين بن شيخ آث مل/  5
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الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان دول التبذل " 
مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه، وتقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب 

   .)1( ..."الحالة، المسؤولية الأولى عن تربية الطفل ونموه
أن الحضانة هي القيام بشؤون الصغير من العناية والتربية  هذه التعاريف لا تكاد تخرج عن بعضها في

  .عاية، صيانة له من الضرر والهلاك وتحقيقا لمصلحته في الحياةوالرّ 
  :مشروعية الحضانة/ رابعا     

¡��¢��£��¤�������z}��|���{��~�﴿: قوله عزّ وجل :قرآنمن ال /01     

  ]. 233: البقرة[﴾، ¥

كاملين، كما تشير   ة حولينفي ثبوت الرضاع لمدّ  على الحقّ بنصها تدل الآية الكريمة  :وجه الدلالة     

الحضانةّ بدليل هذه  :قال علماؤنا«: فقال)2(وهذا ما حكاه ابن العربي .في ثبوت الحضانة إلى الحقّ 
    .)3(»الآية للأمّ والنصرة للأب، لأن الحضانةّ مع الرّضاع

انَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ كَ {:أنه مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد روى :من السنة /02     
نَهُ عَاصِمًا امْرَأَةٌ مِنَ الأْنَْصَارِ فَـوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ، ثمُ إِنهُ فاَرقََـهَا، فَجَاءَ عُمَرُ قُـبَاءً فَـوَجَدَ اب ـْ

                                  
 .08م، 1989/ 11/ 20المؤرخ في  25/ 44اتفاقية حقوق الطفل، /  1
، ولد في أبو بكر ابن العربيّ ب الشهير مد المعافري الإشبيلي المالكي،محمد بن عبد االله بن محالإمام العالم الحافظ القاضي : هو/  2

عبد من أبي أبا القاسم الحسن الهوزني وأبا عبد االله السّرقسطي، وببجاية لأندلس على يد أبيه وخاله ، تتلمذ با)ه468(إشبيلية سنة 
كتاب عارضة الأحوذي فيِ شرح التـرْمِذِيّ   ومن تصانيفه، ،م بدمشق والعراق ومكةاالله الكلاعي، وبمصر من أبي الحسن الخلعي وغيره

: ، تحقيقصلاح الدين الصفدي، الوافي بالوفيات: ، ينظر)ه543(بمدينة فاس ودفن ا سنة  توفي ،...فيِ خمس مجلدات  تفسيروَال
نفح الطيب ، و 266، 265/ 03، )م2000ه ـ 1420(، 1طـ  لبنانـ  بيروتـ  دار إحياء التراث، تركي مصطفىـ أحمد الأرناؤوط 

 . 29ـ  25/ 02، )م1988ه ـ 1408(، 1ـ ط بيروتـ  دار صادر، إحسان عباس: ، تحقيقلمقريلمن غصن الأندلس الرطيب، 
 .275/ 01، )دط ـ دت(ـ  لبنانـ  دار الكتب العلمية، بيروت، بن العربي، لاأحكام القرآن/  3
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ابةِ  يَـلْعَبُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ فأََخَذَ  ةُ الْغُلاَمِ  ،بِعَضُدِهِ فَـوَضَعَهُ بَـيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الد فَـنَازعََتْهُ  ،فأََدْركََتْهُ جَد
يقَ فَـقَالَ عُمَرُ ، إِياهُ  دى أتََـيَا أبَاَ بَكْرٍ الصنـَهَا : فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ  ،ابْنِي: وَقاَلَتِ الْمَرْأَةُ  ،ابْنِي: حَت خَل بَـيـْ
  .)1(}فَمَا راَجَعَهُ عُمَرُ الْكَلاَمَ : قاَلَ  ،نَهُ وَبَـي ـْ

، مراعاة تجب على من أحق به من أهله غيريدل الحديث على أنّ حضانة الصّ  :وجه الدلالة     
  .لمصلحته

  :ة، وقد جاء في كتاب مواهب الجليل ما يليالحضانة مشروعة بإجماع الأمّ  :الإجماع /03     
حتىّ يقوم بنفسه  يُـرَبيهِ الإجماع على وجوب كفالة الأطفال الصغار، لأنهّ خلق ضعيف يفتقر لكافل «

   .)2(»فهو فرض كفاية إن قام به قائم سقط عن الثاّني
  : لحق في الولايةا :الفرع الثاني     
  :تعريف الولاية وأنواعها/ أولا     
  .)3(ةة والماليّ الكبير الراشد شؤون القاصر الشخصيّ  تدبيرفالولاية هي : الفقه الإسلاميفي / 01     
 05/02أمر رقم "  الجزائري من قانون الأسرة] 87:المادة[جاء في : القانون الجزائري في /02     

  .م2005فبراير  27المؤرخ في 
حصول  ب أوـ يكون الأب وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا، وفي حالة غياب الأ

  .مانع له، تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد
  .)4(في حالة الطلاق، يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولادو ـ 

                                  
 .767/ 02، )06(رواه مالك في الموطأ، كتاب الوصية، باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد، رقم /  1
 .214/ 04، )م1992ه ـ 1412(، 3، طدار الفكر، لحطاب، لمختصر خليل مواهب الجليل في شرح/  2
 .03/231، )م2006ه ـ 1427(، 2الوجيز في الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، دار الفكر ـ دمشق ـ ط/  3
 .304المرشد في قانون الأسرة، حسين بن شيخ آث ملويا، /  4
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عريف في القانون غير في الفقه الإسلامي أنه كان واسعا، في حين أن التّ يتبين من تعريف الولاية على الصّ 
قتصر فقط على الولاية في حال الوفاة أو الطلاق، مع أنّ الولاية على الطفل االجزائري كان ضيقا، لأنه 

  . تجب على وليه في حالات عدّة غير هذه
  :في الفقه الإسلامي أنواعها /02     

وحفظ وتأديب وتعليم هي الإشراف على شؤون القاصر الشخصية، من صيانة : الولاية على النفس
  .وتطبيب وتزويج ونحو ذلك

ستثمار وتصرفات كالبيع والإيجار اهي الإشراف على شؤون القاصر المالية من : الولاية على المال
  .)1(والرهن وغيرها

على الولي أن يتصرف " :من قانون الأسرة ما يلي] 88: المادة[جاء في : في القانون الجزائري •     
ويجب أن يتحصل ، ولا طبقا لمقتضيات القانون العامالقاصر تصرف الرجل الحريص ويكون مسؤ في أموال 

  :على ترخيص من القاضي بالنسبة للتصرفات التالية
  .بيع العقار، وقسمته، ورهنه وإجراء المصالحة ـ
  .بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة ـ
  .المساهمة في شركةقتراض، أو استثمار أموال القاصر بالإقراض أو الا ـ
  .)2(إيجار عقار القاصر لمدة تزيد عن ثلاثة سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد ـ

فل المالية من جانب الفقه الإسلامي والقانون الجزائري كلاهما يصب في مصلحة الولاية على شؤون الطّ 
و الحصول على ترخيص من القاضي حتى فل أكثر فالقانون الجزائري وضع شرط وهفل، ولحماية الطّ الطّ 

  .فللا يحصل التلاعب بحقوق الطّ 

                                  
 .03/231الوجيز في الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، /  1
 .304المرشد في قانون الأسرة، حسين آث ملويا، /  2
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  .في سلامة جسمهو في الحياة  هحقّ : الثالمطلب الثّ  �
فل في الحياة، فخصّه الطّ  بحقّ والقانون  الإسلاممن  كلّ لقد اهتم  : الحياةفي  الحق :لالفرع الأوّ      

  . ذي قد يوصله إلى الموتبالضرب الّ  بالقتل أو عليه عتداءالاة ومن ذلك حرمة بعناية ورعاية خاصّ 
  : في الإسلام/ لاأوّ      
  من القرآن/ 01     

���c��b��a﴿ :جلّ ثناؤهقال  •      �̀�_���   ].09ـ  08التكوير، [﴾، ��[��̂�

  .تدل الآية الكريمة على حرمة قتل الطفلة خشية الفقر أو خوف العار والفضيحة :وجه الدلالة
  ، فمنع الآباء من ارتكاب جريمة قتل أولادهم الحياةقيمته وحقه في ثمّ جاء الإسلام وأثب للطفل 

n��m��l���k��jo��r��q��ps����w���v��u��t ��﴿ :قال سبحانهو  •     

x﴾ ،]31: الإسراء[.  

حريم يكون الإسلام ة الفقر، وذا التّ حرمة قتل الأولاد خشيّ تدل الآية الكريمة على  :وجه الدلالة     
  .ةفي الحياة وهذا من أسمى الحقوق الربانيّ  تهمأحقيّ  لأولادقد أثبت ل

̧��﴿: تعالى قال •      � � �¶� �µ�� �́ �³¹� �¼��»��º  ،﴾]الأنعام: 

151.[   
  . أن قتل الأولاد وقع مرتبطا بالفقر وهو منهي عنه بصريح النص :وجه الدلالة     
نْبِ أَعْظَمُ؟ قاَلَ {: ، قاَلَ ابن مسعود عن عبد االله: من السنة/ 02 الذ هِ، أَيأَنْ : قُـلْتُ ياَ رَسُولَ الل

ا وَهُوَ خَلَقَكَ  هِ نِدِ؟ قاَلَ : قُـلْتُ  ،تَجْعَلَ للأَي ُقاَلَ  ،أَنْ تَـقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يأَْكُلَ مَعَكَ : ثم : ُثم
  .)1(}أَنْ تُـزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ : أَي؟ قاَلَ 

                                  
 .08/ 08، )6001(رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، رقم /  1
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إنّ هذا الحديث قد جعل قتل الأولاد تاليا لاتخّاذ الأنداد، لما فيه من الإفساد وقطع  :وجه الدلالة     
  الدّية  الأرحام، والخروج من حيّز العدالة إلى حيّز الفسوق والعصيان، مع التّعرّض لعقاب الآخرة، وتغريم

  . )1(والكفّارة، والانعزال عن الولاية الّتي تشترط فيها العدالة
  :يلي ما  من ق ع ج] 255: المادة[جاء في :في القانون الجزائري /ثانيا    
  .)2("قتل الأطفال هو إزهاق روح طفل حديث عهد بالولادة" 

فقط أما غيرهم من الأطفال فلم ما يأخذ على هذا التعريف أنهّ خصص قتل الأطفال حديثي الولادة 
  .يتعرض المشرعّ الجزائري إلى تعريف قتلهم

ه في الحياة حسب ما جاء في فل على حقّ ة حقوق الطّ اتفاقيّ أكّدت : في المواثيق الدولية/ ثالثا     
  .)3("تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة" :هذا نصّها، ]06:المادة [

الإسلامي  دينال يحثرب حيث إيذائه بالضّ  مذلك بعدو  :في سلامة جسمه الحقّ  :الثاني الفرع      
إذا لم غير المبرح وغير المؤلم  ، والضرب الخفيفوتربيته على استعمال الرفق واللين مع الطفل عند تأديبه

يؤدي إلى ، لئلا اللين والرفق لضربا ضابط لجعفالطرق الأولى علاجها في التوجيه والإرشاد،  تؤت
، وهذا ما إلخ...، أو جرحعين ء، ككسر عظم أو فقفيلحق به الأذى والضرر إصابات خطيرة بجسده

  .ة على هذا النهجوسارت القوانين الوضعيّ  ،انا عنه التشريع الإسلامي

  ما يؤذي بدنه  فل عن كلّ اتفق الفقهاء على وجوب إبعاد الطّ لقد  :في الفقه الإسلامي/ أولا     

                                  
طبعة ـ  ةالقاهر ـ  مكتبة الكليات الأزهرية، طه عبد الرؤوف سعد: ، تحقيقبن عبد السلام، لاقواعد الأحكام في مصالح الأنام/  1

 .57/ 01، )م1991ه ـ 1414(، جديدة
 .118، )م2015(، 1تي لنشر ـ الجزائر ـ طقانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائية، أحسن بوسقيعة، بر /  2

 . 04م، 1989/ 11/ 20المؤرخ في  25/ 44اتفاقية حقوق الطفل، /  3
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  .)1(ةة والنفسيّ ة والعقليّ البدنيّ  مراعين في ذلك قوته

وَااللهِ للَهُ أَقْدَرُ : ، فَـقَالَ رَسُولُ ... نهُ كَانَ يَضْرِبُ غُلاَمَهُ أَ {فَـعَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ  /01     
  .)2(}فأََعْتـَقَهُ : ، قاَلَ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ 

  .رب ظلما لغير حاجةهي عن الضّ فل، والنّ الرفق واللين مع الطّ يشير الحديث إلى استعمال  :وجه الدلالة

عَرَضَهُ يَـوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَـلَمْ أَن رَسُولَ اللهِ {:عن ابن عمرف/ 02     
  .)3(}فأََجَازنَِييُجِزْنِي ثمُ عَرَضَنِي يَـوْمَ الخَنْدَقِ، وَأنَاَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، 

 في ذلك ا ناظرا إلى ما قد يؤول إليه ومراعيّ في الغزو  رد ابن عمريستدل أنه :وجه الدلالة     
وعليه فمن أجبر ة جسم يطيق هول وألم الحرب، يحتاج إلى قوّ  لأنهّعلى الجهاد،  ةة والعقليّ راته الجسميّ قد

لأنّ المعارك  أيضا في جسمه وربما في حياته هة فقد سلب له حقّ طفلا على الدخول في معركة جهاديّ 
   .عادة ما تخلّف قتلى وجرحى في صفوف المقاتلين

كل من جرح أو  ":من ق ع  على أنّ  ]269: المادة[وجاء في  :في القانون الجزائري/ ثانيا     
ذي د الّ ادسة عشر أو منع عنه عمدا الطعام أو العناية إلى الحضرب عمدا قاصرا لا تتجاوز سنه السّ 

ارتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي، فيما عدا  رر، أوعرّض صحته للضّ 

                                  
، 98/ 07، )م1986 ـ ه1406(، 2ط ـ بيروت ـ لبنان ـ  ب العلميةدار الكتبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، /  1

/ 01 ،)م1988 ـ ه 1408(، 1، طلبنانـ  بيروت، دار الغرب الإسلامي محمّد حُجي،: والمقدمات الممهدات، للقرطبي، تحقيق
دار الكتب العلمية، ، الموجودالشيخ عادل أحمد عبد ـ  الشيخ علي محمد معوض: تحقيق، الحاوي الكبير، للماوردي، 353، 352
 .255/ 09، )دط ـ دت(، مكتبة القاهر ، المغني، لابن قدامة،413/ 08، ) م1994ه ـ  1414(، 1ـ ط لبنانـ  بيروت

 .1281/ 03، )35(رواه مسلم في صحيحه، كتاب الأيمان، باب صحبة المماليك وكفارة لمن لطم عبده، رقم، /  2
 .11: سبق تخريجه في ص/  3
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إلى  20.000الإيذاء الخفيف، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
  . )1(دج100.000

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية ]: " 19: المادة[: في المواثيق الدولية/ ثالثا     
الضرر أو الإساءة  والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو والاجتماعيةوالإدارية 

   .)2( ..."والإهمال أو المعاملة المنطوية على الإهمال البدنية أو العقلية 
  :يلي ، ما]37: المادة[جاء في 

عاملة أو العقوبة تكفل الدول الأطراف بألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب الم) أ( "
  .)3( ..."نسانية أو المهنيةإالقاسية أو اللا

  :يلي من اتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ما] 02المادة [كما جاء في 

  الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيدتكفل الدول الأطراف عدم خضوع " 

  .)4("الإجباري في قواا المسلحة 

ا تتفق مع أّ  لوجدناالوضعية،  لو قارنا حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية والقوانين :خلاصة     
  :بعض في أمور وتختلف في أخرى

  
                                  

 .125قانون العقوبات، أحسن بوسقيعة،  / 1
 . 08م، 1989/ 11/ 20المؤرخ في  25/ 44اتفاقية حقوق الطفل، /  2
 . 16م، 1989/ 11/ 20المؤرخ في  25/ 44اتفاقية حقوق الطفل، /  3
انضمام بموجب قرار اتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق بموجب /  4

 .م2000/ 05/ 25الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في  263الجمعية العامة للأمم المتحدة 
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  :تفاقأوجه الا/ أولا     

عدم جواز قتل الطفّل أو إلحاق الضرر به، أو  فيالقوانين الوضعيّة مع الشّريعة الإسلاميّة  تتفق •     
  .وقد رتب على فعل ذلك عقوبة خاصّةضربه ظلما وعدوانا لغير حاجة، 

القوانين الوضعيّة قد اتفقت مع الشّريعة الإسلاميّة في وجوب الولاية على شؤون الطفّل الماليّة  •     
  .لحتهحماية لمص

  :أوجه الاختلاف/ ثانيا     

ريعة الإسلاميّة عن غيرها من القوانين الوضعيّة بذكر أهمّ حقّ من حقوق الطفّل من تفرّدت الشّ  •     
  .قبل وجوده ألا وهو حق الأمومة والأبوة الصالحة

انين الوضعيّة ضيّقا قي القو  جاءمفهوم الولاية الشّريعة الإسلاميّة كان واسعا، في حين أنهّ  •     
  . لاقتصاره على الولاية حال الطلاق أو الوفاة

كانت سبّاقة ولازالت، كيف لا وقد اقية  الرّ راا اوقر امية السّ  ة بمبادئهاريعة الإسلاميّ أنّ الشّ  •     
أذى قد يصيبه فيوصله  اج من الحقوق حتى قبل وجوده إلى أن يبلغ، لصونه من كلّ فل بسيّ أحاطت الطّ 

 فل وعنايته له ومن ذلك رعاية مصالحه في كلّ ين ورحمته بالطّ ة هذا الدّ شموليّ إلى الهلاك، وهذا دليل على 
 . المختلفة ةالعمريّ  همرحلة من مراحل

  
 

  

 



  

  فلالطّ  قتلجريمة : وّلالفصل الأ

  

 قتل الطفّل عمدا، حكمهاجريمة تعريف  :لالمبحث الأوّ  �

  .في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وأركاا

في الفقه  عمدا الطفّل قتلطرق إثبات جريمة  :انيالمبحث الثّ  �

  .الإسلامي والقانون الوضعي

في القتل فل من جريمة وسائل حماية الطّ  :الثالمبحث الثّ  �

 . الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
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فل عمدا، حكمها وأركانها في الفقه قتل الطّ جريمة ريف تع: لالمبحث الأوّ 
 .والقانون الوضعيّ  الإسلاميّ 

تعريف جريمة قتل الطفّل عمدا وحكمه في الفقه الإسلاميّ  :لالمطلب الأوّ 
  .والقانون الوضعيّ 

أركان جريمة قتل الطفّل عمدا في الفقه الإسلاميّ والقانون  :انيالمطلب الثّ 
  .الوضعيّ 
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 والقانون في الفقه الإسلاميّ فل عمدا، وحكمه قتل الطّ جريمة تعريف  :لالمطلب الأوّ  �
  .الوضعيّ 

   .فل عمداالطّ  قتلجريمة تعريف : لوّ الفرع الأ     

  .لغة واصطلاحا تعريف الجريمة/ أولا     

   .)1(مُ ائِ رَ الجَ وجمعها ، والتعدي، بٌ نْ ريمة معناه الجرُْمُ، والجرُْمُ معناه الذ الج: لغة/ 1     

  .)2(شرعية زجر االله عنها بحد أو تعزير تمحظورا: اصطلاحا/ 2     

  .لغة واصطلاحا تعريف القتل/ ثانيا     

، والقتل معروف )3(وقُـتَلاء هو مقتول وقَـتْلْ، والجمع قَـتَلىقَـتـَلَهُ يَـقْتُـلُه قَـتْلاً وقَـتـَلَهُ تَـقْتِيلاً، و : لغة/ 1     
  .)4(بضرب أو جرح أماتهيقال قتله إذا 

  :اصطلاحا /2     

  .)5(إزهاق الروح بفعل شخص هو :في الفقه الإسلاميّ  •

هو القصد إلى ما قتل مثله من مباشرة أو تسبب، فالمباشرة كقتله بمحدد أو مثقل أو عصر  :وقيل
  بعصا  أو رماه بحجر أو ضربهالأثنيين وتغريق وتحريق، ومنعه من الطعام والشراب، فلو لطمه أو وكزه 

                                  
: ، تحقيقلزبيدي، لتاج العروس، و 119/ 06، )دط ـ دت(، إبراهيم السامرائي، و مهدي المخزومي: ، تحقيقلفراهيدي، لالعين/  1

  .386/ 31، )م2000ـ  ه1421(، 1ط،  ة الكويت للتقدم العلميمؤسس، عبد العليم الطحاوي
 .322، )دط ـ دت(ـ  القاهرةـ  دار الحديث، لماوردي، لالأحكام السلطانية/  2
، )م1996ـ  ه1417(، 1ـ ط ـ لبنان بيروتـ  دار إحياء التراث العربي، الم جفّ يخليل إبراه: تحقيقالمخصص، لابن سيده، /  3

02 /68. 
 .05/27ين، للفراهيدي، الع/  4
 .97/ 06، )ه1313(، 1، طمصرـ  بولاقـ  المطبعة الكبرى الأميريةتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي، /  5
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 .)1(وجه القتال متعمدا على

  والمخصص في بحثنا هو القتل العمد ويقصد به تعمد المكلّف قاصدا إلى قتل معصوم بما يقتل غالبا من

  . )2(أدوات القتل، أو يحبسه عن الطعام أو الشراب ونحوه

، القتل هو إزهاق روح ات الجزائري أنّ من قانون العقوب ]254[ في المادةجاء  :في القانون الجزائري •
  .)3(إنسان عمدا

  .)4(إزهاق روح طفل حديث عهد بالولادةبأنهّ فل ع الجزائري عن جريمة قتل الطّ المشرّ  نصّ و 

ص تعريفا لقتل الأطفال وأظن أنه درج ذلك ضمن تعريف قتل العمد بصفة إنّ المشرعّ الجزائري لم يخصّ 
  .عقوبة الجانيعامة وترك الأمر للقاضي ليقدر 

  . في أنّ القتل هو إزهاق روح إنسان بفعل شخص والاصطلاحي اللغوي فالتعري كتر شي

  .عمدا فلقتل الطّ  حكم: نيالفرع الثا     

ولا تي يعاقب عليها الإسلام لجرائم الّ كبيرة من أكبر الكبائر، وجريمة من أعظم ا  فل بغير حقّ قتل الطّ      
، ولا عبرة بالكبير والصغير في ذين يتولون رعايته، أو من غيرهمح معها، سواء كان ذلك من الّ يتسام

  :يلي مانذكر منها  هم قتلتحرّ هناك نصوص كثيرة و  ،ةفس الآدميّ القتل، وإنمّا العبرة في حرمة النّ 

  : من القرآن/ أولا     

  ].33:الإسراء[، ﴾��k��j��i��h����g��f��e��dl﴿ :قال تعالى /01     

                                  
 ـ ه1419(، 1، طـ دمشق ـ ببيروت ـ  اليمامة، أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري: تحقيقجامع الأمهات، لابن الحاجب، /  1

 .488 ،)م1998
 .47، )م1993(ئم القتل بين الشريعة والقانون ـ دراسة مقارنة ـ عزت حسنين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دط، جرا/  2
 .11، )م2015(، 18الوجيز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقيعة، دار هومة ـ الجزائر ـ ط/  3
 .450، )دط ـ دت(ئر ـ دار هومة ـ الجزا الجرائم الماسة بكيان الإنسان، باسم شهاب،/  4
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فل ية عن قتل النّفس، والنهي دال على التحريم، والطّ ى االله عزّ وجل في هذه الآ: وجه الدلالة     
 .غير والكبيرص، لأنهّ جاء شاملا للصّ غير داخل في عموم النّ الصّ 

̧��﴿ :قال تعالى /02      � � � ¶� �µ� � �́ � ³¹� �¼� �»� �º﴾ 

 ].31:ءالإسر ا[، ﴾ �n��m��l���k��j﴿ :ال أيضا، وق]151:الأنعام[

لاق، كان قتلهم هي عن قتل الأولاد لما اقترن بخشية الإمالنّ  ظاهر هذا الخطاب أنّ  دلّ  :وجه الدلالة     
حال سواء خشي  هي عن قتلهم عام في كلّ النّ  ة على أنّ الإملاق، وأجمعت الأمّ  مباحا إذا لم يخش

  .)1( الإملاق أم لا

 ].140: الأنعام[، ﴾������z��y��x��w} ﴿ :وقال أيضا /03     

كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته مخافة «: جاء في كتاب شرح البخاري ما يلي: وجه الدلالة     
  .)2(»والفاقة، فحرم االله قتل الأطفال السبى

  :من السّنة/ ثانيا     

  ياَ رَسُولَ اللهِ وَمَا : اجْتَنِبُوا السبْعَ المُوبِقَاتِ، قاَلُوا{: ، عَنِ النبيِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  /01     

  .)3(}وَقَـتْلُ النـفْسِ التِي حَرمَ اللهُ إِلا باِلحَق ...: هُن؟ قاَلَ 

                                  
/ 08 ،)دت ـ دط(ـ  الرياضـ  السعوديةـ  مكتبة الرشد، أبو تميم ياسر بن إبراهيم: تحقيقشرح صحيح البخاري، لابن بطال، /  1

 .449/ 05، )دط ـ دت(، أبو محمد عبد السلام بن محمد العامر: تحقيق، للعسقلاني، فتح السلام شرح عمدة الأحكام، و 373
  .493/ 08ح البخاري، لابن بطال، شرح صحي/  2
���z��y��x��w��v��u��t﴿: في صحيحه، كتاب الوصايا، باب قوله تعالى البخاريرواه : متفق عليه/ 3

{���~��}���|_��a��` ﴾ ،]ومسلم، كتاب الإيمان، باب الكبائر 10/ 04، )2766(رقم ،]10 :النساء ،

  .92/ 01، )89(وأكبرها رقم 
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باجتناب القتل وأنه من الموبقات، فكيف  أمرناالحديث أن النبييستدل من : وجه الدلالة     
   .على طفل صغير بفعله وممارسته

يَانِ  فَـنـَهَى رَسُولُ  ...{:، قاَلَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  /02      تْلِ النسَاءِ وَالصبـْ   .)1(}عَنْ قَـ

  .)2(}لاَ تَـقْتُـلُوا الْولِْدَانَ ...{:قالعن ابن عباس أنّ النبي/03     

  .لفعلاجتناب ادال على وجوب  أمرهبعدم قتل الولدان و أمرنا  :وجه الدلالة     
نهّ يقتل به وقد حكى هل العلم على أنّ القاتل إذا قتل طفلا صغيرا فإأأجمع  :الإجماع/ ثالثا     

وأجمع أهل العلم على أنّ الحر المسلم يقاد به قاتله، وإن كان مجدعّ « :المنذر فقالالإجماع ابن 
ونحو هذا من ... كبرِ والصّغرِ وال ،والقوّة والضّعفِ ... وكذلك إذا تفاوت في العلم والشرف... الأطراف

  .)3(»الصفات، لم يمنع القصاص، بالاتفاق
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
 .، )3015(صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب قتل النساء في الحرب، رقم رواه البخاري في /  1
/ 03، )3568(رقم .....، كتاب السير، باب ما يفعل بالرجال البالغين من أهل الحرب بعد رىالسنن الصغرواه البيهقي في /  2

387. 
 .269/ 08المغني، لابن قدامة، /  3
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  .والقانون الوضعيّ  الفقه الإسلاميّ ، في فل عمداأركان جريمة قتل الطّ : ثانيالمطلب ال �

  :حتى تثبت جريمة قتل الطفل عمدا، لابد من توفر الأركان التالية     

  .روحه بفعل من الجاني تزهق ا ثمّ فل حيّ يكون الطّ  أن: يالمادّ الركن : الفرع الأوّل     

، على طفل حيّ  اعتداءفس فهي بطبيعتها تقع جريمة القتل على النّ : في الفقه الإسلامي/ أوّلا     
ا وأن عليه آدميّ  ق وقوع الجريمة يجب أن يكون انيّ فس، فلتحقّ ولذلك سماّها الفقهاء بالجناية على النّ 

  .)1(ة وقت ارتكاب جريمة القتليكون على قيد الحيا

وإن أاه رجل أي أوصله جان إلى حركة مذبوح بأن لم يبق فيه إبصار  « :جاء في اية المحتاج     
ونطق وحركة اختيار وهي المستقرةّ الّتي يبقى معها الإدراك ويقطع بموته بعد يوم أو أياّم، وذلك كاف في 

 . )2(»و ترك معها عاشإيجاب القصاص لا المستمرّة، وهي التي ل

الإرادية حيث أي بعد وصول اني عليه إلى مرحلة لا يستطيع فيها الإبصار أو النطق أو الحركة      
وجوب تطبيق القصاص كاف فإنّ ، لذا بينه وبين الموت إلاّ أياّم بسبب فعل الجاني يفقد الوعيّ ولم يبق

  . بلا شك باعتباره قاتل نفس عمدا على القاتل

ويشترط لتحقيق هذا الركن أن يحدث القتل بفعل الجاني، وأن يكون من شأن هذا الفعل إحداث      
الموت، فإن كان القتل نتيجة لفعل لا يمكن نسبته إلى الجاني ولم يكن فعل الجاني مما يحدث الموت، فلا 

  .الجاني قاتلا اعتباريمكن 

ح أن يكون ضربا أو قتلا، فيصّ  لاعتباره معينّ  شترط أن يكون الفعل من نوعولا ي :نوع الفعل/ 1     
  ة واحدة أن يقع الفعل من الجاني مرّ  جرحا أو ذبحا أو حرقا أو خنقا أو تسميما أو غير ذلك، ويصحّ 

  

                                  
 .02/12، )دط ـ دت(دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ ة، الإسلامي، عودالتشريع الجنائي : ينظر/  1
 .263، 262/ 07 ،)م2003ه ـ 1424(، 3كتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ طدار ال، لرملي، لاية المحتاج إلى شرح المنهاج/  2
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  .)1(ة طالت أو قصرتأن يقع على التوالي في مدّ  ويصحّ 

وّا وضعفها، والأثر فل باختلاف قتتعدد وتختلف وسائل جريمة قتل الطّ  :أداة الفعل والوسيلة/ 2     
  . ة، ولقد ذكر الفقهاء مجموعة منهاذي تتركه على جسم الضحيّ الّ 

ق أجزاء الجسد، مثل آلة جارحة أو طاعنة لها مور في البدن، أي تفرّ  هو كلّ  :القتل بالمحدّد •     
ج والعظم ة الحديثة المختلفة، والسلاح الأبيض والأخشاب والأحجار المحددة والزجا الأسلحة الناريّ 

كاد يكون هناك اتفاق بين الفقهاء على أن القتل بالمحدّد هو قتل عمد مع ملاحظة ضوابط وي، ونحوها
  .)2(المذاهب في بيان ما يوجب القصاص

  .)3(كالعصا والحجرو ما ليس له حدّ  ه :دالقتل بغير محدّ  •     

  :هل هو عمد أم شبه عمد على قولينواختلف فيه الفقهاء

  د قتل عمد وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، مالك والشافعي وأحمد القتل بغير محدّ  :لالأوّ  القول     

  ، )5(ليلى، وحماّد، وعمرو بن دينار وابن أبي )4(وصاحبا أبي حنيفة، وبه قال النخعي، والزهري، وابن سرين

                                  
 .26 ـ 02/25، )دط ـ دت(دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ ة، الإسلامي، عودالتشريع الجنائي : ينظر/  1
 .233، 232/ 06 ).م1985ه ـ 1405(، 2دار الفكر ـ دمشق ـ ط وهبة الزحيلي،  الفقه الإسلامي وأدلته،/  2
 .233/ 06 .المرجع نفسه/  3
من أورع أهل كان ،  هو محمد ابن سيرين الأنسي البصري، مولى أنس بن مالك، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر: ابن سيرين/  4

في  ، ذيب الكمال)ه110(سنة  توفي ،متقنا، يعبر الرؤيا، رأى ثلاثين من أصحاب النبيِّ  ،فاضلا، حافظا البصرة، وكان فقيها
، وسير أعلام النبلاء، 354/ 25، )م1992ه ـ 1413(، 1ـ ط بيروتـ  مؤسسة الرسالة، بشار عواد معروف:أسماء الرجال، تحقيق

  .606/ 04، )م1985ه ـ 1405(، 3ـ ط مؤسسة الرسالة، مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط: للذهبي، تحقيق
عبد الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري الكوفي، الفقيه قاضي الكوفة، حدّث عن مجموعة من لامة الحافظ الإمام العهو : ابن أبي ليلى/  5

كان سيء الحفظ مضطرب الحديث، وكان فقهه أحب إلينا من حديثه، توفي سنة : قال عنه أحمد الصحابة منهم عمر وعلي
ـ  الهندـ  مطبعة دائرة المعارف النظامية، بن حجر يب، لاالتهذ، وذيب 263، 262/ 04، سير أعلام النبلاء، للذهبي، )ه148(
 .302، 301/ 09، )ه1325(ط، د
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  :، وأدلتهم هي)1(وإسحاق وغيرهم

قَتـَلَهَا بِحَجَرٍ، فَجِيءَ بِهَا إِلَى أَن يَـهُودِيا ق ـَ{:عَنْ أنََسٍ  /أ      تَلَ جَاريِةًَ عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَـ

 بِيتـَلَكِ فُلاَنٌ؟ فأََشَارَتْ بِرَأْسِهَا: وَبِهَا رمََقٌ، فَـقَالَ الن أَنْ لاَ، ثمُ قاَلَ الثانيَِةَ، فأََشَارَتْ : أَقَـ

قَتـَلَهُ النبِي : ثَةَ، فأََشَارَتْ بِرَأْسِهَاأَنْ لاَ، ثمُ سَألََهَا الثالِ : بِرَأْسِهَا    .)2(}بِحَجَرَيْنِ أَنْ نَـعَمْ، فَـ

أن القتل بغير محدّد يعتبر قتل عمد بدليل أن الحجر من  يستدل من الحديث النبويّ  :وجه الدلالة     
  .أدوات القتل العمد، ويستوي في ذلك الصغير والكبير لإطلاق النص

ليََضْربَِن أَحَدكُُمْ أَخَاهُ بِمِثْلِ آكِلَةِ اللحْمِ، ثمُ يَـرَى أنَي لاَ أقُِيدُهُ {:قولهعن عمر ما أثر /ب     
  .)4(، ويقصد بآكلة اللحم، العصا)3(}وَااللهِ لأَقُِيدَنهُ مِنْهُ 

  .صا يوجب القودوهذا دليل ظاهر على أنّ القتل بالع: وجه الدلالة     

( فل بغير محدّد يعتبر قتل شبه عمد، وهو قول أبي حنيفة المشهور عنه قتل الطّ  :انيالقول الثّ      
  ،)ويستثنى من ذلك الآلة المتخذة من النّحاس والحديد وصنجة الميزان وظهر الفأس والمرو ونحو ذلك عمد

  

                                  
، )دط ـ دت(ـ  لبنانـ  المكتبة العلمية، بيروت، محمد محيي الدين عبد الحميد: الميداني، تحقيقعبد الغني ، لاللباب في شرح الكتاب/  1

مكتبة ، محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني: ، تحقيقد البر القرطبيبن عبلا أهل المدينة،، والكافي في فقه 142، 141/ 03
، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجو ، 1095/ 02، )م1978ه ـ 1398(، 2، طالبطحاءـ  الرياضـ  الرياض الحديثة

ه ـ 1415(، 1، طـ بيروت ـ لبنان تب العلميةالك دارالشيخ محمّد علي معّوض ـ الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، : ، ، تحقيقلشربينيل
 ،261/ 08والمغني، لابن قدامة، ، 213، 212/ 05، )م1994

 .05/ 09، )6879(رواه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب من أقاد بالحجر، رقم /  2
، )15994(لب أنهّ لا يعاش من مثله، رقم رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجراح، باب عمد القتل بالحجر وغيره مماّ الأغ/  3

08 /79 . 
 .555/ 08، شرح صحيح البخاري، لابن بطال/  4
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 ابم او لدتساو ، )4(، وغيرهم)3(وطاووس )2( وعطاء )1(ورواية عن الشعبي، وبه قال الحسن وابن المسيّب 
  :يلي

الْعَصَا  وٍ أَ لِ الْعَمْدِ الْخَطإَِ باِلسوْطِ يأَلاَ إِن قتَِ { :قاَلَ رَسُولَ  أَن عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ / أ     
بِلِ فِيهِ    .)5( }...مِائَةً مِنَ الإِْ

  .عمدالقتل بغير محدّد يعتبر قتل شبه  أنّ  بويّ يستدل من الحديث النّ : وجه الدلالة     

قتل غالبا  يمكن ضبطه بما العمد لا يمكن اعتباره بنفسه، فيجب ضبطه بمظنة ولا قالوا لأنّ  /ب     
  .)6( لحصول العمد بدونه في الجرح الصغير فوجب ضبطه بالجرح

هو ما يعرفه القاضي لخبرته ذه الأمور فيجتهد بما يراه صلاحا للناس، فالمختار  :خلاصة القول     
لجاني إحداث الوفاة فهو قتل عمد، وإن لم بقصدها فهو قتل شبه عمد، سواء كان بمحدّد أو فإن قصد ا
  .بغير محدّد

                                  
هو سعيد ابن المسيّب بن حزن القرشيّ، سيّد التابعين وعالم أهل المدينة، سمع عن جماعة من الصحابة وروى عنهم، جمع بين /  1

دط ـ (ـ  بيروتـ  دار صادر، إحسان عباس: تحقيقالأعيان، ابن خلكان، ه، وفيات 94الحديث والفقه والزهد والعبادة، توفي سنة 
 .218، 217/ 04، وسير أعلام النبلاء، للذهبي، 378و 375/ 02، )دت

ه، من سادات التابعين بمكة، كان فقيها ورعا وأعلم الناس بالمناسك، مفتي أهل مكة  27أبو محمد عطاء ابن أبي رباح، ولد سن /  2
ه، تاريخ إربل، لابن 114عن كثير من الصحابة ، كعائشة، وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم ـ رضي االله عنهم ـ توفي سنة  ومحدثهم، سمع

، ووفيات الأعيان، ابن 109/ 02 ،)دط ـ دت(، العراقـ دار الرشيد ، سامي بن سيد خماس الصقار:تحقيقالمستوفي، 
 .261/ 03خلكان، 

، الفقيه القدوة من عباد أهل اليمن، ومن سادات التابعين، وكان قد حج أربعين حجة قال عنه طاووس بن كيسان اليماني: هو/  3
، وذيب 47، 38/ 05، سير أعلام النبلاء، للذهبي ، )ه106(إني لأظن طاووسا من أهل الجنّة، توفي يوم التروية سنة : ابن عباس

 . 373، 361/ 13الكمال في أسماء الرجال، للمزي، 
 .261/ 08، والمغني، لابن قدامة، 233/ 07ع الصنائع، للكاساني، بدائ/  4
 .188/ 08، )4583(رواه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، رقم /  5
 .196/ 4، )دط ـ دت (صر، المكتبة التوفيقية ـ القاهرة ـ م ،وتوضيح مذاهب الأئمة، بن السيد صحيح فقه السنة وأدلته/  6
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  :اختلف فيه الفقهاء على قولين :التسميم •     

فل بالتسميم قتلا عمدا يوجب القصاص عند جمهور الفقهاء من يعتبر قتل الطّ  :لالقول الأوّ      
  :وفصلوا في ذلكالمالكية والشافعية والحنابلة 

  .)1(هب يقتل بغير السم أو يقتله ا فقتله فإنّ قالوا إذا سقي رجلا سم  :المالكية ـ     

وإن خلط السم  الآدميينفس على محرّمٌ لأن االله عز وجل حرّم قتل النّ  قالوا أن السمّ  :الشافعية ـ     
  .)2(لا تمييز له، فهو كما قتله بيده ز فمات وجب عليه القود، لأنهلا يميّ  مه إلى صبيّ وقدّ  بطعام

ا أو يطعمه شيئا قاتلا فيموت به فهو عمد موجب للقود وإذا  قالوا إذا سقى رجلا سم  :الحنابلة ـ     

أَن يَـهُودِيةً أتََتِ النبِي {:أنََسِ بْنِ مَالِكٍ ، لحديث )3(مثله يقتل غالبا أشبه القتل بالسلاح كان

هَا، فَجِيءَ بِهَا فَقِيلَ بِشَاةٍ مَسْمُومَ  لاَ، فَمَا زلِْتُ أَعْرفُِـهَا فِي : أَلاَ نَـقْتُـلُهَا، قاَلَ : ةٍ، فأََكَلَ مِنـْ

  .)4(}اللهِ  لَهَوَاتِ رَسُولِ 

  . سمّمت له ذراع الشاةة لما أرادت قتل الرسوليستدل من الحديث أنّ اليهوديّ  :وجه الدلالة     
فمات، أو  اة، فإذا سقى رجلا سمّ فية إلى أنه ليس عليه القصاص وإنما الديّ ذهب الحن :انيالقول الثّ      

  .)5(يةقتله الدّ  منأجره إياه إيجارا فقتله لم يكن عليه القصاص فكان على 

                                  
 . 87/ 09، )م1984ه ـ 1404(، 1ـ لبنان، ط بيروتـ  دار الفكر، عليشللشيخ ، شرح مختصر خليلعلى الجليل  منح/  1
 2000ـ ه 1421(، 1طالسعودية ـ ـ  جدةـ  دار المنهاج، وريد النّ قاسم محمّ :تحقيقالبيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني، /  2
 .390/ 18، )دط ـ دت(، الدار السّلفية ـ المدينة المنورةّ، لنووي، لاموع شرح المهذب، 11/347، ) م

بيروت، ـ  المكتبة العلمية، محمود محمد الطناحيـ  طاهر أحمد الزاوى: تحقيقالنهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، /  3
 .1/263،  )م1979ـ ه1399(

 .163/ 03، )2617(كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب قبول الهدية من المشركين، رقم   رواه البخاري في صحيحه،/  4
، 1، طنجيم، المطبعة العلمية، والبحر الرائق، لابن 152/ 26، )دط ـ دت(ـ لبنان ـ  بيروتـ  دار المعرفةللسرخسي، المبسوط، /  5
 .335/ 08، )دت(
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لجمهور القائل بأن قتل الطفل بالتسميم هو قتل عمد، لأن قول االمختار هو : قول المختارال     
له على الطفل تكون الحرمة أعظم، لما فيه من إهمال وإزهاق روحه البريئة م حرام، واستعمااستعمال السّ 

وَاءِ نَـهَى رَسُولُ {:هُرَيْـرَةَ، قاَل أَبيِ  الضعيفة التي لا تقدر على حماية نفسها، لحديث عَنِ الد
  .)1(}الْخَبِيثِ 

بأنه : ]260: ادةالم[ت الجزائري حسب يعرّف التسميم في قانون العقوبا :في القانون الجزائري     
أيا كان استعمال أو  آجلا أوعاجلا  الاعتداء على حياة إنسان بتأثير مواد يمكن أن تؤدي إلى الوفاة

  .)2(إعطاء هذه المواد ومهما كانت النتائج التي تؤدي إليها
 الظاهر أنّ القانون الجزائري وإن اعتبر أن الس كن ومهما ـ  ما من وسائل القتل إلاّ أنهّ أدخل عبارة  ـ يم م

  .م إلى الوفاة وإنمّا يحدث أضرار على جسد الشخص المصاب بهيعني أنهّ قد لا يؤدي السّ 
من  إذا قتل الطفل بسحر يقتل غالبا وجب عليه القود عند جمهور الفقهاء: فل بالسحرقتل الطّ  •     

 ، فلا بد أن)3(فأشبه إذا قتله بسكينوالحنابلة، لأنه قتله بما يقتل غالبا  ،والشافعية ،والمالكية ،الحنفية

                                  
، وابن ماجة، كتاب الطب، باب 06/ 04، )3870(باب في الأدوية المكروهة، رقم،  رواه أبو داود في سننه، كتاب الطب،/  1

 . ، بزيادة في اللفظ1145/ 02، )3459(النهي عن الدواء الخبيث، رقم 
، نبيل صقر، دار الهدى ـ عين 01ـ  09قانون العقوبات، معدل ومتمم بأحدث التعديلات بأحدث التعديلات القانونية بالقانون /  2
 .116، )دت(، 1يلة ـ الجزائر ـ طمل
، والكافي في 03/178، )م1995ه  ـ 1416(ـ بيروت ـ لبنان،  دار الكتب العلميةالمهذب في فقه الإمام الشافعي، للشيرازي، /  3

، 1ط ،ـ بيروت ـ لبنان دار الكتب العلميةمحمّد فارس، ومسعد عبد الحميد السّعدني، : فقه الإمام أحمد، لابن قدامة، تحقيق
 .259/ 03، )ه1994ه ـ 1414(
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، )2(بالسيف ، والسحر وسيلة للقتل فلا يجوز استعمالها، فعند ذلك لا يكون القصاص إلا)1(يقتص منه
  .)3(وقال أبو حنيفة الساحر يقتل ولا يستتاب

  .)4(}حَد الساحِرِ ضَرْبةٌَ باِلسيْفِ {: قاَلَ رَسُولُ : عَنْ جُنْدُبٍ قاَلَ : الدليل     
    :ومن صور ذلك :الإلقاء في مهلكة •     

  .أو حائط عالٍ، يهَلِك به غالبا، فيموت، فهو عمد أن يلقيه من شاهق كرأس جبل،/ أ

، ولا يمكنه التخلص منه، إمّا لكثرة الماء والنّار، وإمّا لعجزه عن أو ماء يغرقه ،أن يلقيه في نار /ب
أو كونه مربوطا، أو منعه الخروج، أو كونهِ في حفرة لا يقدر على التّخلّص، لمرض، أو ضعف، أو صغر، 

  .)5(الصّعود منها، أو ألقاه في بئر ذات نفس، فمات به، عالما بذلك، فهذا كلّه عمد، لأنهّ يقتل غالبا

       .)6(ة أو يلسعه عقرببين الطفل وبين أسد في زريبة أو ينهشه كلب أو سبع أو حيّ  الجاني يجمع كأن/ج

 ار عندهم قتل عمد، لأنّ يفرق الحنفية بين التحريق والتغريق، فالتحريق بالنّ  :التغريق والتحريق •     
أو  ار الماء المغليّ بح، وألحقوا بالنّ ار كالسلاح في تفريق أجزاء الجسد، فتشق الجلد وتعمل عمل الذّ النّ 

  .نار الحار، أو المعدن المصهور، والتنور والفرن المحمي وإن لم يكن فيه

                                  
ه ـ 1412(، 3ـ ط عمانـ  دمشقـ  المكتب الإسلامي، بيروت،زهير الشاويش: تحقيقروضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، /  1

 .229/ 09 ،)م1991
،  )م1992ه ـ 1413(، 2ـ ط دمشقـ دار القلم ، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، مصطفى الخن، وآخرون/  2

 .02/1091، والكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر، 08/38
 .293/ 03تبيين الحقائق، للزيلعي، /  3
، والدارقطني، كتاب الحدود 60/ 04، )1460(رواه الترمذي في سننه، أبواب الحدود، باب ما جاء في حد الساحر، رقم /  4

 .121، 120/ 04، )3204(والديات وغيرهم، رقم 
 .263/ 08المغني، لابن قدامة، /  5
 .02/67التشريع الجنائي، لعودة، : ينظر/  6
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ا التغريق بالماء الكثير فهو قتل شبه عمد عند أبي حنيفة لأنه كالقتل بالمثقل، وعند الصاحبين هو قتل وأمّ 
  .)1(عمد موجب للقود، لأنه مما يقتل غالبا، واستعماله دليل العمدية

هِ،  عَنْ عِمْراَنَ بْنِ يزَيِدَ بْنِ الْبـَراَءِ، عَنْ أبَيِهِ، :الدليل      عَنْ جَد ِبيالن وَمَنْ حَرَقَ  ...{ :قاَلَ أَن
نَاهُ  نَاهُ، وَمَنْ غَرقَ غَرقـْ    .)2(}حَرَقـْ

إذا ألقى أو طرح شخص غيره في نار أو ماء لا يمكن التخلص منه  :وقال الشافعية والحنابلة     
كان مخنوقا أو ار، أو لعجزه عن التخلص لعدم إحسانه السباحة، أو مع إحساا و لكثرة الماء أو النّ 

   .)3(ضعيفا أو مريضا أو صغيرا فمات كان القتل عمدا موجب القصاص

  :هو أن يمنع خروج نفسه بإحدى الطريقتين :الخنق •     

  وسواء ،)4(إما أن يجعل في عنقه خراطة ثم يعلقه في خشبة، بحيث يرتفع عن الأرض فيختنق/ 01

                   .)5(لخنقمات في الحال أو بقي زمن لأن هذا أقوى أنواع ا

 أو يخنقه وهو على الأرض بيده أو بمنديل أو حبل، أو يغمه بوسادة، أو شيء يضعه على فمه أو/ 02
  .)6(أنفه مدة فيموت، فإن فعله مدة يموت فيها غالبا فمات فهو عمد وفيه القصاص

                                  
 .254، 06/252الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، /  1
، )15993(رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجراح، باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله، رقم /  2

08 /79. 
 .254/ 06المرجع السابق، /  3
 .526 ،)م2003ه ـ 1424(، دط، دار الحديث، القاهرةالعدة شرح العمدة، للمقدسي، /  4
 .6/255الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، /  5
 .526العدة شرح العمدة، للمقدسي، /  6
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، كالتخويف والإرهاب ماديّ  ويّ غيريحدث القتل أحيانا بفعل معن :قتل الطفل بوسيلة معنوية •     
وقد ضرب لنا الفقهاء أمثلة عدّة عن ترويع الصبيان وتخويفهم بالصياح  ،)1(يحة الشديدة ونحوهاوالصّ 

  إلخ...والتهديد 

ته، وكذا ضمن عاقلة الصائح ديّ  ،صبيّ قائم على سطح فصاح به رجل ففزع الصبي فوقع ومات/ 01
  . )2(تهضمن عاقلة الصائح ديّ  ،ا رجل فوطئته الدّابة فماتة فصاح في الطريق فمرّت به دابّ  صبيّ 

  . ظاهر الكلام يدل بعبارته على أنّ الصيح كان السبب في وقوعه وموته

فوقع  وإرهابها في وجه طفل، ولا يريد قتله وإنما قصده من ذلك تخويف الطفل إذا رفع ارم مسدس /02
  .ميتا من جراء المشهد المرعب

لجاني بتعذيب أحد أصول الطفل أو إخوانه أمام عينيه فمات من الخوف، كما لو أراه إذا قام ا/ 03
  .ت فمات الطفل من الصدمةبأنه ميّ  وأهماهصورة في الهاتف النقال لأحد أصوله وهو نائم 

  .عب والخوفزع والرّ لو ألقى ارم على الطفل حيوان مفترس فمات من الفّ / 04

  .)3(ة اني عليه أو نوعه أو سنه أو حالة صحتهقتلا مهما كانت جنسيّ على الحياة يعتبر  والاعتداء

ويتمثل في القيام بعمل إيجابي من شأنه أن يؤدي إلى الموت ويتكون  :في القانون الجزائري/ ب     
  . أساسيةهذا الركن من ثلاثة عناصر 

النتيجة المعاقب عليها،  ذي يقوم به الفاعل لتحقيقشاط الّ وهو النّ : السلوك الإجرامي /01     
  .اويشترك أن يكون هذا السلوك عملا إيجابيّ 

                                  
 .526، سيقدملل ة،دمعالح شر ة دالع/  1
، 1محمّد أحمد سراج ـ علي جمعة محمّد، دار السلام ـ القاهرة ـ مصر ـ ط: ، تحقيقيالبغدادي الحنف الضمانات، لغياث الدينمجمع /  2
 .394/ 01، )م1999ـ  ه1420(

 .73، )م1989ه ـ  1409( 5القصاص في الفقه الإسلامي، أحمد فتحي نسي، دار الشروق ـ القاهرة ـ بيروت ـ  ط/  3
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اري أو أداة لاح النّ السّ  كاستعمالة،  الوسيلة المستعملة، والغالب أن تكون وسيلة القتل ماديّ  ولا مّ 
ة مباشرة  ة، أو الخنق أو الإحراق أو الإغراق، ولا يشترط أن يصيب الفاعل جسم الضحيّ ة أو راضّ حادّ 

  .ل يكفي أن يهيأ وسيلة القتل  ويتركها تحدث أثرها بفعل الظروفب

وهي النتيجة المترتبة على سلوك الفاعل، وليس من الضروري أن تتحقق إثر  :وحإزهاق الرّ  /02     
  .نشاط الجاني مباشرة فيمكن أن يكون بين النشاط والنتيجة فاصل زمني

تي يتطلب فيها الركن المادي توافر رابطة عمدا من الجرائم الّ فل قتل الطّ  جريمة :ةرابطة السببيّ  /03     
ي في جريمة القتل العمد يجب أن تكون الوفاة سببية بين فعل الجاني والنتيجة، فلكي يتوافر الركن المادّ 

ة الفاعل على القتل العمد ارد إسنادا فعل القتل إليه، بل يجب نتيجة لفعل الجاني، ولا تقوم مسؤوليّ 
  .)1(د النتيجة إلى الفعل إذا توفر القصدإسنا

ة قاتلة  فل عمدا يكون بوسائل ماديّ القانون الجزائري مع الفقه الإسلامي في أن قتل الطّ  لا يختلف
إلخ، كما يكون ذلك بقصد من الجاني، وسواء تم تحقق الموت ...مالإغراق أو السّ  الحرق أو لاح أوكالسّ 

، كما يتصور أن يكون اني عليه حياّ وقت من حدوث أثرها بعد وقوع الفعل مباشرة أو بعد مدة
  .بأو بتسبّ  اء كان مباشرً او تل، سستعملة للقكاب الجريمة، ولا م الوسيلة المارت

  .القصد الجنائيّ : يالركن المعنوّ : الفرع الثاّني     

ر متى كان الفاعل قد ارتكب يعتبر القصد الجنائي في القتل العمد متواف: الفقه الإسلاميّ في / أوّلا     
مميت، وجريمة القتل العمد تستلزم قانونا  الموت لغيره عالما بأن هذا الفعلة إحداث الفعل أو الترك بنيّ 

فس، فلا يكتفي على النّ  الاعتداءن غيرها من جرائم زها عذي يميّ توافر قصد جنائي خاص ا هو الّ 
ذي يتطلب القانون في سائر الجرائم من علم بأن الأمر م الّ لتوافر هذه الجريمة وجود القصد الجنائي العا

 وإزهاقوى قتل اني عليه كون الجاني قد نمن أن ي ذي يأتيه الجاني أو يمنع عنه محظور، بل لا بدّ الّ 

                                  
 . 12،19/ 01، )م2015(، 18دار هومة ـ الجزائر ـ ط، بوسقيعةالوجيز في القانون الجزائي الخاص، أحسن /  1
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د لنا طبيعة الجريمة، فإن ضربه بآلة ينتج منها القتل غالبا فهو قتل ذي يحدّ روحه، فالقتل الجنائي هو الّ 
  .)1(عمد

وأن يكون ...وقد ذكر الحنفية أنّ من شروط إيجاب القصاص أن يكون متعمّدا في القتل قاصدا إياّه     

الْعَمْدُ {النبي ابن عباس أنّ  ، معللين رأيهم بحديث)2(القتل منه عمدا محضا ليس فيه شبهة العمد
  .   )3(}قَـوَدٌ 

قد لا يوقف عليه، لأنهّ  د هو القصد وهو فعلأمّا اشتراط السّلاح فلأنّ العم « :جاء في البحر الرائق
   .)4(»فأقيم استعمال الآلة القاتلة غالبا مقامه يّ أمر يخف

فأقيم  ر التعرف عليه،يتعذّ  ص على عدم اشتراط قصد الجاني لقتل اني عليه، لأنه أمر خفيّ يدل النّ 
  .جراميفعله الإالجاني وإن أنكر  ، حتى، لأّا دليل بينٌّ وقطعيّ لقتلاآلة استعمال الظاهر مقامه وهو 

، وهو الركن الثالث وهو الجناية الّتي هي فعل الجاني الموجب للقصاص «: في حاشية الدسوقي ءجا
 ضربا للمعصوم بمحدّد، أو مثقّل غير الحربيّ  إن قصد المكلّف: ل فقالبالأوّ  ضربان مباشرةٌ وسببٌ وبدأ

، وإن لم يقصد قتلا، أو قصد زيدا فإذا هو عمرو، وهذا إن لا يقتل غالبا وإن بقضيب وسوط ونحوهم مماّ
   ، )5(»غضب لغير تأديبو فعله لعداوة، أ

اني  من غير اعتبار للشخص لقصاصا يستوجب ص أنهّ متى قصد ارم القتل فهو عمدايفهم من النّ 
  .ة، لأنه قصد قتل آدمي معصوم الدم، والقصد لا يخرج الجريمة عن العمديّ عليه

                                  
 . 83، 82القصاص في الفقه الإسلامي، أحمد فتحي نسي، /  1
 .234/ 07بدائع الصنائع، للكاساني، /  2
اب ، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الديات، ب82/ 04، )3136(رواه الدراقطني في سننه، كتاب الحدود والديات وغيره، رقم  / 3

 . 436/ 05، )27766(العمد قود، رقم : من قال
 .329/ 08، ، لابن نجيمالبحر الرائق / 4
 .242/ 04، )دط ـ دت(، دار الفكر، لدسوقي المالكي، لحاشية الدسوقي على الشرح الكبير/  5
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  .فل عمدا توافر القصد الجنائي العام والخاصتقتضي جريمة قتل الطّ  :في القانون الجزائري/ ثانيا     

ويتمثل في اتجاه إرادة الفاعل إلى إتيان فعل القتل مع علمه بأن محل الجريمة إنسان  :القصد العام/ 1     
  .، وأن من شأن فعله أن يرتب وفاة هذا الإنسانحيّ 

جريمة القتل العمد من جرائم القصد التي لا يقتصر فيها على الركن المعنوي : خاصالقصد ال/ 2     
  .على القصد العام، وإنما يلزم أن يتوفر إلى جانبه قصد خاص وهو نية قتل اني عليه أو إزهاق روحه

  .إرادة الجاني وعلمه إلى إزهاق الروح بانصرافيتوفر القصد الجنائي الخاص 

في كيان الجريمة كمن يزهق روحا خوفا من العار أو لوضع حد لعذاب اني عليه الذي ولا تأثير للباعث 
  . )1(يحتضر

بعد التطرّق للركن المعنوي بين الشّريعة الإسلاميّة والقانون الجزائري، يلاحظ أنهّ لا وجود لأي فرق      
  بينهما بينهما

  

  

  

  

  

  

  

                                  
 .01/32الوجيز في القانون الجزائي الخاص، بوسقيعة، /  1
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طرق إثبات جريمة قتل الطفّل عمدا في الفقه الإسلاميّ : ثاّنيلمبحث الا
 .والقانون الوضعيّ 

يكتسي الإثبات أهميّة بالغة في جريمة قتل الطفّل، وهو من الوسائل المهمّة الّتي      
همة على الجاني أو نفيّها عنه، ذلك أنّ الجريمة لها يعتمد عليها القاضي في إثبات التّ 

د أبرزها، وذلك بذكر ل لإثباا، ونحاول من خلال هذا الموضوع أن نحدّ عدّة وسائ
  .تعريفها ومشروعيتها وشروطها

  .الإقرار :لالمطلب الأوّ 

  .الشهادة :المطلب الثاني

  .القرائن :المطلب الثالث
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  .رارالإق: لالأوّ  مطلبال �

  .تعريف الإقرار /الفرع الأوّل     

ه رَ ق ـَ، والإقرار ضد الجحود وذلك أنه إذا أقر بحق فقد أَ هُ تَ بَ ث ـْبه وأَ  فَ رَ ت ـَاعْ أقََـرَ بالحق : لغة /أوّلا     
  .)1(هارَ رَ ق ـَ

  .)2(هو إثبات الشيء باللسان أو بالقلب أو ما جميعا :وقيل

  .)3(لحق وأنه يلزم لوقوعه دلالةهو إخبار عن ثبوت ا :اصطلاحا/ ثانيا     

  .وسيلة بأيّ  به وإثباته والاعترافالإقرار هو الإخبار عن الحق ف

  :ة الإقرار منهاهناك نصوص كثيرة تدل على مشروعيّ  :ة الإقرارمشروعيّ / الفرع الثاّني     

  :من القرآن/ أوّلا     

��e��d﴿: قوله تعالى /01      �c��b� �a� � �̀ �_�� �̂ �]��\�� � �[﴾ ، ]
 .]282:البقرة

  :حكمينيدل سياق النص بعبارته على  :وجه الدلالة     

  .، والإملاء لا يتحقق إلا بالإقراروجوب الالتزام بإملاء من عليه الحق • 

  .قول الحق عند الإقراروجوب تقوى االله وعدم نقصان  • 

                                  
دار ، عطية الصوالحي، محمّد خلف الأحمد ،عبد الحميد منتصر ،إبراهيم أنيس، ة بالقاهرةمجمع اللغة العربيالمعجم الوسيط، /  1
 .05/8، ومعجم مقاييس اللغة، لابن فارس، 2/725 ،) دت(، 2ط، عارفالم
 .13/396تاج العروس، للزبيدي، /  2
 .765، البغدادي ات، لغياث الدينمجمع الضمان/  3
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����J﴿ :وقال أيضا/ 02      �I�� �H��G� �F��E�� �D� �C��B� �A
N��M��L��K��﴾ ،]84: البقرة.[  

  .)1(بلزومه والاعترافيستدل من الآية الكريمة أن الإقرار حجة في الأخذ بالميثاق  :وجه الدلالة

  :من السنّة/ ثانيا     

مَنْ فَـعَلَ بِكِ : أَن يَـهُودِيا رَض رأَْسَ جَاريِةٍَ بَـيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا{:أنََسُ بْنُ مَالِكٍ  عن/ 01     
رَفَ، فأََمَرَ بهِِ ذَا، أَفُلاَنٌ، أَفُلاَنٌ؟ حَتى سُميَ اليـَهُودِي، فأََوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ باِليـَهُودِي فاَعْت ـَهَ 

 بِيرأَْسُهُ باِلحِجَارةَِ الن 2(}فَـرُض(.  

ثهَُ / 02      عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ، حَد ثهَُ، قاَلَ عَنْ سمِاَكِ بْنِ حَرْبٍ، أَن أبَاَهُ، حَد إِ {: أَن بِيي لَقَاعِدٌ مَعَ النن

تَلَ أَخِي،: ، فَـقَالَ )3(سعةنبجَاءَ رجَُلٌ يَـقُودُ آخَرَ  إِذْ  : فَـقَالَ رَسُولُ  ياَ رَسُولَ االلهِ، هَذَا قَـ
تـَلْتَهُ؟  : كَيْفَ قَـتـَلْتَهُ؟ قاَلَ : نَـعَمْ قَـتـَلْتَهُ، قاَلَ : قاَلَ ـ  ةَ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبـَيـنَ  إِنهُ لَوْ لَمْ يَـعْتَرِفْ : فَـقَالَ ـ أَقَـ

تُهُ باِلْفَأْسِ عَلَى قَـرْنهِِ، فَـقَت ـَ كُنْتُ أنَاَ وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ، لْتُهُ، فَـقَالَ لهَُ فَسَبنِي، فأََغْضَبَنِي، فَضَرَبْـ

فَـتـَرَى : مَا لِي مَالٌ إِلا كِسَائِي وَفأَْسِي، قاَلَ : نَـفْسِكَ؟ قاَلَ هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُـؤَديهِ عَنْ : النبِيّ 
بأَِمْرِكَ، فَـقَالَ  إِنْ قَـتـَلَهُ فَـهُوَ مِثـْلُهُ، وَأَخَذْتهُُ  :ياَ رَسُولَ االلهِ، إِنهُ بَـلَغَنِي أنَكَ قُـلْتَ : مِثـْلُهُ، فَـرَجَعَ، فَـقَالَ 

                                  
، )1982ه ـ 1402( 1سلامية، محمد مصطفى الزحيلي، مكتبة دار البيان ـ دمشق ـ بيروت، طوسائل الإثبات في الشريعة الإ/  1

242. 
 .06/ 09، )6884(رواه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب إذا أقر بالقتل مرة بالقتل قتل به، رقم /  2
ل تشدّ به الرحال، والقطعة منه نسعة، وسمي نسعا وهو سير ينسج أي يضفر عريضا على هيئة أعنّة النّعا: يقال النَسْعُ : نسعة/  3

مؤسسة ، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة: تحقيقالمحيط، للفيروز آبادي، لطوله، وجمعه نُسعٌ ونِسعٌ، وأنساعٌ، ونسوعٌ، القاموس 
 .249/ 22، وتاج العروس، للزبيدي، 766، )م2005ه ـ 1426(، 8ـ بيروت ـ لبنان ـ ط الرسالة



 فلجريمة قتل الطّ :                                                             لالفصل الأوّ 

 

~ 49 ~ 

 

فإَِن : بَـلَى، قاَلَ ـ  لَعَلهُ قاَلَ ـ  ياَ نبَِي االلهِ  :قاَلَ  بإِِثْمِكَ، وَإِثْمِ صَاحِبِكَ؟أَمَا ترُيِدُ أَنْ يَـبُوءَ : رَسُولُ 
  .)1( }سَبِيلَهُ  فَـرَمَى بنِِسْعَتِهِ وَخَلى: ذَاكَ كَذَاكَ، قاَلَ 

  .أن إقرار الجاني بالقتل حجة في إثبات الحقعلى  ن بعبارمادل الحديثا:وجه الدلالة     

  .)2(إلى يومنا هذاولحجة من لدن رسأجمعوا على كون الإقرار المسلمين  فإنّ  :جماعالإ/ ثالثا     

إن الإقرار آكد من الشهادة لأنه لا يهتم فيما يقر به على نفسه، فإذا تعلق الحكم  :القياس/ رابعا     
  .)3(بالشهادة، فلأن يتعلق بالإقرار أولى

بين الصدق والكذب في الأصل، لكن ظهر رجحان  اان مترددلأن الخبر ك :المعقول/ خامسا     
الصدق على الكذب لوجود الداعي إلى الصدق الصارف عن الكذب، ونفسه الأمارة بالسوء ربما تحمله 
على الكذب في حق الغير، أما في حق نفسه فلا، فصار عقله ودينه وطبعه دواعي إلى الصدق زواجر 

  .)4(بوله والعمل بهأقر به على نفسه فوجب ق اهرا فيماعن الكذب فكان الصدق ظ

وخلاصة القول أن الإقرار حجة ثابتة بالنصوص النقلية والعقلية لإثبات التهمة على ارم قاتل الطفل 
  .بعد إقراره، وعليه فمتى أقر الجاني بتهمة قتل الطفل أخذ العقوبة المستحقة عليه

ومقبولا، لا بد أن تتوفر ا قويّ  الإقرار حتى يكون :فلل الطّ روط الإقرار بجرائم قتش/ الفرع الثاّلث     
   :منهافي المقرّ شروطا عدّة ذكرها الفقهاء

                                  
رواه مسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص  / 1

 .1307/ 03، )32(، رقم واستحباب طلب العفو منه
 .281/ 06 ،)ه1315(، 1فتح القدير، للكمال بن الهمام، المطبعة الكبرى الأميرية ـ بولاق ـ مصر ـ ط/  2
 .18/ 01 ،)دتـ  دط(، 2، طجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، المنهاجي الأسيوطي / 3
 .281/ 06المصدر السابق،/  4
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اشترط جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في : فامكلّ  أن يكون المقرّ  /01     
  .)1(الصبي وانون والسكران المقر بالقتل أن يكون مكلفا، أي عاقلا بالغا ولذا فلا يصح إقرار

عَنِ النائِمِ حَتى يَسْتـَيْقِظَ، : رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثةٍَ {: قاَلَ ، عَنِ النبيِ عَنْ عَلِي  :الدليل     
  .)2(}الصبِي حَتى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتى يَـعْقِلَ  وَعَن

  .البلوغ شرط لصحة إقرار الجاني أنّ  لحديث النبويّ يستدل من ا :وجه الدلالة     

  .الصدق على جانب الكذب برجحانلأن التهمة تخل : في إقراره ألا يكون المقر متهما /02     

  .يصح الإقرار لتعذر القضاء اهول لم فلو كان مجهولا: أن يكون المقر معلوما /03     

  .)3(قرار المكره بالمال أو بالطلاق أو بغيرهمافلا يصح إ: أن يكون المقر مختارا /04     

  .)4(}إِن اللهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أمُتِي الْخَطأََ، وَالنسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَلَيْهِ {:قولٌ  :الدليل     

فإن إكراه  وبالتالي أشار الحديث إلى أن المخطئ والناسي والمكره مرفوع عليهم الحكم، :وجه الدلالة     
  . بوسائل مادية أو معنوية بقتل الطفل لا يصح ولا يقعالمقر 

  .)5(ألا يكذب المقر له المقر في إقراره فإن كذبه بطل الإقرار /04

                                  
 .27، والقصاص في الفقه الإسلامي، أحمد فتحي نسي، 248وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، محمد الزحيلي، /  1
، والبيهقي في السنن 141/ 04، )4403(دود، باب في انون يسرق أو يصيب حدا، رقم رواه أبو داود في سننه، كتاب الح/  2

 .118/ 03، )5098(الكبرى، جماع أبواب صلاة الإمام قاعدا بقيام، وقائما بقعود وغير ذلك، باب من تجب عليه الصلاة، رقم 
 .249، 248وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، محمد الزحيلي، /  3
، والبيهقي في السنن الكبرى، 659/ 01، )2043(رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناس، رقم /  4

 . 584/ 07، )15094(جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام، ولا يقع إلاّ بنيته، باب ما جاء في طلاق المكره، رقم 
/ 06، )م1983ه ـ 1404(، 2، طـ دار السلاسل الكويتـ  ون الإسلاميةؤ لأوقاف والشوزارة ا، الموسوعة الفقهية الكويتية/  5

58. 
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  .الشهادة: انيالثّ  مطلبال �

  .تعريف الشهادة /الفرع الأوّل     

 رٌ ب ـَ، وهي خَ )1(ه وشَهْدَهدَ اهَ بما شَ الإخبار  هاوأصل، على حضور وعلم وإعلامتدل  شَهِدَ،: لغة/ أوّلا     
شَاهَدَةُ المعاينةاطعقَ 

ُ
، فهو شَاهِدٌ، ةادَ هَ ى ما عنده من الشَ ، أي أد له بكذا شَهَادَةً  دَ هِ ، نقول شَ ، والم

  .)2( والجمع شُهدٌ، وجمعُ الشَهْدِ شٌهُودًا وأَشْهَاد

أو ما  بلفظ الشهادة ،لغير على الغيرلإثبات حق ل بما علمه الشاهد،هي إخبار  :اصطلاحا /ثانيا     
  .)3( مقتضاها يقتضي

لإثبات حق للغير على الغير  الإخبار بما شاهدالشهادة هي  يتبينّ أنّ  التعريف اللغوي والاصطلاحي،من 
  .لفظ يدل عليه بلفظ أشهد أو أعلم أو أيّ 

ة، ومن نة وإجماع الأمّ الأصل في الشهادة الكتاب والس: حكم مشروعية الشهادة/ ثانيالفرع ال     
   :ذلك

�}��|�﴿: تعالى هلو ق :من القرآن/ أولا      � �z��y}� ���a� � �̀ �_� �~

�c��b� �g� �f� �e� �d﴾، ]وقال أيضا ،]282: البقرة :﴿��Y�X

                                  
محمود محمد ـ  طاهر أحمد الزاوى: تحقيقالأثير، ، والنهاية في غريب الحديث والأثر، لابن 03/211مقاييس اللغة، لابن فارس، /  1

 .03/240، ولسان العرب، لابن منظور، 02/514، )م1979ـ ه1399(، ـ لبنان بيروتـ  دار إحياء التراث العربي، الطناحي
، 4ـ ط ـ لبنان بيروتـ  دار العلم للملايين، أحمد عبد الغفور عطار: تحقيقالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، /  2
 .02/494 ،)م1990(

وقي على الشرح الكبير، للدسوقي، ، وحاشية الدس173، 08/172رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، : ينظر/  3
، ومطالب أولي النهى 04/319، )م1995ه ـ 1415(ـ دط،  بيروتـ  دار الفكر، وحاشيتا قيلوبي وعميرة، للقليوبي، 04/164

عالم ، وشرح منتهى الإرادات، للبهوتي، 06/592،  )دتـ  دط(، ـ دمشق المكتب الإسلاميفي شرح غاية المنتهى، للرحيباني، 
 .03/575 ،)م1993ه ـ 1414(، 1، طـ بيروت الكتب
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Z﴾، ]وقال سبحانه]283:البقرة ،: ﴿~��}��|���{��z��y��x﴾ ،
�].02:الطلاق[ �

عند الإثبات،  االله سبحانه وتعالى قد أمر بأداء الشهادة أنّ من الآيات الكريمة  يستدل :وجه الدلالة     
  .من أصحاب العدل ، كما اشترط أن يكون أهلهاوحذّر من كتماا

ة، ودليل ة شرعيّ ا حجّ ة على مشروعية الشهادة، وأّ ة الإسلاميّ لقد أجمعت الأمّ  :الإجماع/ ثانيا     
ين بالضرورة، سلمين، وأصبحت معلومة من الدّ للقضاء ووسيلة للإثبات، ولم يخالف في ذلك أحد من الم

  . )1(ومن ينكر ذلك فقد كفر لأنه أنكر النص في القرآن الكريم

ولأن الحاجة داعية إلى الشهادة لحصول التجاحد بين «: قال ابن قدامة :المعقول/ ثالثا     
ين ـ وإنما الخصم دواء القضاء يمر فنحه عنك بعودين ـ يعني شاهد"الناس فوجب الرجوع إليها، قال شريح

  .)2(»شفاء فأفرغ الشفاء على الداء والشهود

  .للشهادة على جرائم قتل الطفل شروط وتنقسم إلى قسمين :شروط الشهادة/ الفرع ثالث     

   .قتل الطفلط تتعلق بتحمل الشهادة في جريمة شرو : أولا     

  جريمة قتل الطفل أن يكون الشاهد عاقلا ذهب جمهور الفقهاء في اشتراط الشهادة على  :العقل •     

  .)3(التحمل وعلى هذا لا يصح التحمل من انون والصبي الذي لا يعقل وقت

                                  
 .118وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، لمحمد الزحيلي، : ينظر/  1
 .10/28المغني، لابن قدامة، /  2
 ،دار المنهاج، عبد العظيم محمود الدّيب: تحقيق، واية المطلب في دراية المذهب، للجويني، 06/266بدائع الصنائع، للكاساني، /  3

 .18/627، )م2007ه ـ 1428(، 1ط جدة ـ المملكة العربية السعودية ـ 
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صيرا وقت التحمل عند بيشترط لتحمل الشهادة على قتل الطفل أن يكون الشاهد  :البصر •     
بشرط لصحة التحمل ولا الحنفية، وعلى هذا لا يصح التحمل من الأعمى وعند الشافعي البصر ليس 

  .)1(لصحة الأداء

  وهو أن يكون التحمل بمعاينة المشهود به بنفسه لا بغيره، إلا في أشياء: معاينة المشهود به •     

  .)2(مخصوصة يصح التحمل فيها بالتسامع كالموت 

: دُ بِشَهَادَةٍ، فَـقَالَ لِيالرجُلَ يَشْهَ ذكُِرَ عِنْدَ رَسُولِ {: قاَلَ عَباسٍ  ابْنَ أَن والدليل على ذلك 

بيَِدِهِ إِلَى وَأَوْمَأَ رَسُولُ  ،كَضِيَاءِ هَذَا الشمْسِ  ياَ ابْنَ عَباسٍ، لاَ تَشْهَدُ إِلا عَلَى مَا يُضِيءُ لَكَ 
  .)3(}الشمْسِ 

قال القاضي ضمن هذه المسألة وأيضا فإن حدوث العمى بعد تحمل الشهادة لم يتعذر معه إلا      
معاينة المشهود عليه والإشارة إليه، وهذا لا يمنع من سماع شهادته وقبولها لأن المقصود بمعاينته والإشارة 

  .)4(اذ الحكم عليهما عند الحاكم فيتمكن بذلك من إنفتعينه وتمييزه عن غيره ليصير معلو  إليه هو

د به ويلزمه ذلك من لم يعلم أما عند المالكية فهو أن يسمع ما يشهد به فإذا وعاه جاز أن يشه     
  .غيره بالشهادة وعلى هذا تجوز شهادة الأعمى خلافا لأبي حنيفة

أن كل من صح له التمييز بين المقر والمقر له جاز أن تقبل شهادته بينهما   :والدليل عندهم     
  .  )5(كالبصير والأعمى يعرف ذلك بمعرفة الصوت

                                  
 .359/ 13، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني، 47/ 17الحاوي الكبير، للماوردي، /  1
ه ـ 1405(، 1ـ ط لبنانـ  دار الكتب العلمية، بيروت، وتحفة الفقهاء، للسمرقندي، 56/ 07البحر الرائق، لابن نجيم، /  2

 .266/ 06، وبدائع الصنائع، للكاساني، 361/ 03 ،)م1984
 .99، 98/ 04المستدرك على الصحيحين، للحاكم، كتاب الأحكام، /  3
 .02/291 ،)ه1404(، 2ـ ط الرياضـ  مكتبة المعارفالنكت والفوائد السنية، لابن المفلح، /  4
 .08/123 ،)م2007ه ـ 1428(، 1لبنان ـ  ط، بيروت ـ دار ابن حزم مناهج التحصيل، للرجراجي،/  5
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ى قتل الطفل، عند الحنفية ثلاثة شروط وهي العقل والبصر وخلاصة الأقوال في شروط التحمل عل     
هم االله ـ فقد ومعاينة المشهود به بنفسه أو بغيره، أما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ـ رحم

  . وهو أن يكون الشاهد عاقلا ويعاين المشهود به بنفسه لا عن طريق غيرهاقتصروا على شرطين

  :الشهادة على جريمة قتل الطفل وهي أربعة أداءط تتعلق بشرو : ثانيا     

حتى تقبل شهادة الشاهد عند أدائه أمام القاضي  :شروط تتعلق بالشاهد في جريمة قتل الطفل •     
  :الشروط التالية

  :الشروط العامة/ أ     

��x﴿: ه تعالى،  لقول)1(فلا تقبل شهادة الكافر، ولا شهادة الفاسق :والعدالة الإسلام ـ     

~��}��|���{��z��y﴾ ،]هِ، عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَ و ، ]02: الطلاق نْ جَد

سْلاَمِ، وَلاَ ذِي غِمْرٍ {:رَسُول قاَلَ  :قاَلَ  لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلاَ خَائنَِةٍ، وَلاَ مَحْدُودٍ فِي الإِْ
  .)2(}عَلَى أَخِيهِ 

العدالة أن يعلم الحاكم أو يخبر من له اطلاع على حال الشهود أم حال تأدية الشهادة  والمراد ذه
قائمين بما أوجبه االله عليهم تاركين لما اهم عنهم ليسو ممن يجترئ على الكذب ولا كانوا مما شمله 

  .)3(الحديث

                                  
ـ المدينة المنورة ـ المملكة العربية  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، نخبة من العلماء، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة/  1

 .424، 423، )ه1424(العربية السعودية ـ دط، 
، والدارقطني في سننه، كتاب في 792/ 02، )2366(لا تجوز شهادته، رقم رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الأحكام، باب من /  2

 .438/ 05، )4601(الأقضية والأحكام وغير ذلك، رقم 
 .177/ 04، )م1988ه ـ 1408(إبراهيم محمود زايد، دط، : الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، للشوكاني، تحقيقالسيل /  3
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غير كامل العقل وناقص  باعتبارهغير وإن اتصف بالعدالة لا تقبل شهادة الصّ  :البلوغ والعقل ـ     

��d��c﴿ :، ودليل العقل قوله تعالى)1(الأهلية �b� �a��`�﴾ ،]أما البلوغ ]81:يوسف ،

  .)2(}رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثةٍَ {:قوله  والعقل

أما المالكية فقالوا بقبول شهادة الصبيان في القتل لبعضهم على بعض قبل أن يتفرقوا لأن تفرقتهم مظنة 
  :واشترطوا شروطا وهيتعليمهم، 

  .أن يكونوا أحرارا، ومحكوما بإسلامهم ـ

  .أن يكونوا اثنان فصاعدا، ويكونوا متفقين في الشهادة ـ

  .أن يكونوا ذكورا، وأن يكونوا الشهود والمشهود عليهم في جماعة واحدةـ 

  .)3(أن يكونوا مميزين، ولا يحضر معهم كبير ـ

والشافعية ومحمد، فلا تقبل شهادة الأعمى، لأنه لا بد من معرفة وهو شرط عند الحنفية  :البصر ـ     
  المشهود له ولإشارة إليه عند الشهادة، ولا يميز الأعمى بين الناس إلا بنغمة الصوت، وفيه شبهة لأن

  .)4(الأصوات تتشابه 

ة كتابة لا تقبل شهادة الأخرس ولو كانت إشارته مفهومة، لكن لو أدى الشهادة بخط :الكلام ـ     
  قبلت لدلالة الخط على الألفاظ، هذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة، أما المالكية فتقبل عندهم شهادة

                                  
 .424، 423، لميسر، نخبة من العلماءالفقه الميسر في ضوء الكتاب ا/  1
 . 50 سبق تخريجه في الصفحة/  2
مركز نجيبويه ، أحمد بن عبد الكريم نجيب: ، تحقيقالتوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، لخليل بن إسحاق/  3

خليل، لعليش، ، وشرح منح الجليل على مختصر 474، 07/471 ،)م2008ه ـ 1429(، دط، للمخطوطات وخدمة التراث
08/443. 

 .129/ 16المبسوط، للسرخسي، /  4
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  .)1(الأخرس إذا فهمت إشارته لأا تقوم مقام نطقه

  :ب أن تتوفر في الشاهد إضافة إلىهي كل ما ذكر في الشروط العامة التي يج :الشروط الخاصة /ب    

  :اختلف الفقهاء في اشتراط الذكورة في قتل الطفل الذي يوجب القصاص على قولين :الذكورة •     

  وهو الذي عليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، حيث اعتبروا الذكورة :القول الأول     

  .)2(بدليل قتل الطفل عمدا، ولا تقبل شهادة النساءفي الشهادة على  شرط

  ].282:البقرة[، ﴾���z��y}��|�﴿ :قوله تعالى: من القرآن/ 01     

جريمة قتل  في الشهادة ومن ذلك الشهادة علىاشتراط الذكورة  دالة على وجوبالآية  :وجه الدلالة
  .الطفل عمدا

أَلا  :مِنْ بَـعْدِهِ  الْخَلِيفَتـَيْنِ وَ اللهِ  مَضَتِ السنةُ مِنْ رَسُولِ {:عَنِ الزهْريِ، قاَلَ  :من السنّة /02     
  .)3(}الحُدُودِ  النسَاءِ فِي تَجُوزَ شَهَادَةُ 

لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النسَاءِ فِي الطلاَقِ، وَالنكَاحِ، {:أَن عَلِي بْنَ أَبيِ طاَلِبٍ قاَلَ  :رثالأ /03     
مَاءِ  4(}وَالْحُدُودِ، وَالد(.  

                                  
 .06/564الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي،/  1
، )م1994ه ـ 1415(، 1، طـ بيروت ـ لبنان دار الكتب العلمية، والمدونة، لمالك، 06/279بدائع الصنائع، للكاساني، /  2

، والأم، للشافعي، 12/291 ،)م1994(، 1، طدار الغرب الإسلامي ـ بيروت ،د بوخبزةمحمّ : تحقيق، والذخيرة، للقرافي، 04/25
دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية ، وزانصالح بن ف، والملخص الفقهي، ل03/17، والكافي في فقه الإمام أحمد، 07/15

 .2/653 ،)ه1423(، 1، طالسعودية
 .533/ 05، )28714(اء في الحدود، رقم مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في شهادة النس/  3
، )15405(مصنف عبد الرزاق الصنعاني، كتاب الشهادات، باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره، رقم /  4

08 /329. 
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وأجمعوا على شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدين  «: ذرقال ابن المن :الإجماع /04     
 .)1(»والأموال، وأجمعوا على أن شهادن لا تقبل في الحدود

وهو قول أهل الظاهر، تقبل شهادة النساء إذا كان معهن رجل وكان النساء أكثر  :انيالقول الثّ      

  ].282:البقرة[، ﴾����c��b﴿ :قوله تعالى، واستدلوا ب)2(من واحدة في كل شيء

  . عمدال القتلتدل الآية دلالة ظاهرة على قبول شهادة النساء مع الرجال في جريمة  :وجه الدلالة

فل الذكورة في الشهادة على جريمة قتل الطّ  باشتراطل القائل هو قول الجمهور الأوّ  :القول المختار     
  :لإثبات جريمة القتل، للأدلة التالية عمدا، وعدم قبول شهادة النسوة منفردات أو مع الرجال

  .)3(بالضعيف ة ولا يقاوم القويّ لأن شهادة النساء ضعيفة والحدود والقصاص قويّ ـ 

والإسقاط بالشبهات، وشهادة النساء لا تخلو عن شبهة، لأن  ءالحدود والقصاص مبناها على الدر ـ أن 
ذلك شبهة بخلاف سائر الأحكام، لأا تجب  ين، فيورثجبلن على السهو والغفلة ونقصان العقل والدّ 

مع الشبهة ولأن جواز شهادة النساء مع البدل من شهادة الرجال والإبدال في باب الحدود غير 

أتََـيْنِ تَـعْدِلُ شَهَادَةَ رجَُلٍ فَـهَذَا فَشَهَادَةُ امْرَ : أَما نُـقْصَانُ الْعَقْلِ ...{: هقوليل دل، ب)4(مقبول
  .)5( }...وَتَمْكُثُ الليَالِيَ مَا تُصَلي، وَتُـفْطِرُ فِي رمََضَانَ فَـهَذَا نُـقْصَانُ الدينِ ، نُـقْصَانُ الْعَقْلِ 

                                  
 .79، )م2004ه ـ 1425(، 1بن المنذر، دار الآثار ـ القاهرة ـ مصر، طالإجماع، لا/  1
، واموع شرح 02/446، )م1982ه ـ 1402(، 6عرفة ـ بيروت ـ لبنان ـ طدار الملابن رشد، ية المقتصد، بداية اتهد وا/  2

ه ـ 2003(، 1عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ ط: ، والمحلى، تحقيق20/259المهذب، للنووي، 
 .08/487، )ه1425

، 2ـ ط عمان الأردنـ دار الفرقان ـ   لبنانـ بيروت ـ  مؤسسة الرسالةـ  صلاح الدين الناهي :قيقللسعدي، تحالنتف للفتاوى، /  3
 .787/ 02، )م1984ه ـ 1404(

 .06/279بدائع الصنائع، للكاساني، /  4
فر باالله،  رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الك/  5

 .86/ 01، )132(ككفر النعمة والحقوق، رقم 
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ل فيها الشهادة بوالأصالة شرط في الشاهد لإثبات جريمة قتل الطفل عمدا، ولا تق: الأصالة •     
يق النيابة وهي الشهادة على الشهادة، ولا يقبل فيها كتاب القاضي على القاضي لأنه في معنى بطر 

  .)1(الشهادة على الشهادة لتمكن زيادة الشبهة فيها والحدود لا تثبت مع الشبهات

  :في اشتراطها على قولين اءالفقه واختلف: شروط تتعلق بنفس الشهادة :الفرع الثالث     

الحنفية والشافعية والحنابلة، حيث اشترطوا لقبول الشهادة قال به جمهور الفقهاء من  :لالقول الأوّ      
عند الأداء إتيان الشاهد بلفظها، كأن يقول أشهد كذا أو كذا، أو أشهد أن لفلان على فلان جناية أو 

ظ آخر، كأعلم أو أتيقن ونحوه لم يعتد به، وهذا لتضمنه معنى مُشاهدة وقَسَمِ غيرها، ولا تصح بأي لف
وإخبار للحال، فكأنه يقول أقسم باالله لقد اطلعت على ذلك وأن أخبره به، وهذه المعاني مفقودة في 

عينة وهو ما انفرد به المالكية حيث لم يشترطوا لأداء الشهادة صيغة م :انيالقول الثّ .)2(غير لفظ أشهد
بل اكتفوا بحصول علم الشاهد بما شهد به كرأيت كذا، أو سمعت كذا، أو أتحقق أن لهذا عند هذا كذا، 

  .)3(تكفي لقبول شهادة الشاهد بما شهده وسمعه فهذه الألفاظ

، لأنّ هذا هو المعمول به اليوم في لم يشترطوا صيغة معينةحيث ة هو قول المالكيّ  :القول المختار
  .المحاكم

  

  

                                  
 .25/103، ونؤ وزارة الأوقاف والش، ، والموسوعة الفقهية الكويتية06/281بدائع الصنائع، للكاساني، /  1
البحار، ، والدر المختار شرح تنوير الأبصار 08/173، والدر المختار وحاشية ابن عابدين، 06/266بدائع الصنائع، للكاساني، /  2

، والغرر البهية في شرح 483، ) م2002ه ـ 1423(، 1، طالكتب العلميةدار ، عبد المنعم خليل إبراهيم:تحقيقللحصكفي، 
، والكافي .256، 10/255، )م1997ه ـ 1418(، 1البهجية الوردية، لزكريا الأنصاري، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ ط

 .04/286مة، في فقه الإمام أحمد، لابن قدا
دار ، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير، للصاوي، 04/165الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، للدسوقي، /  3

 .04/238 ،).دط ـ دت(، ـ القاهرة المعارف
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  .، تعريفها وحكمهاالقرائن: مطلب الثالثال �

  .تعريف القرينة/ الفرع الأوّل     

الفاء والراء والنون أصلان صحيحان، أحدهما يدل جمع شيء إلى شيء، والآخر  قَـرَنَ،: لغة/ أوّلا     
  ،وقِراَناً اقترن به ءٌ والشيءَ مٌقَارنةً ، يقال قارن الشي)1(ينتأ بقوة شديدة، فالأول قارنت بين الشيئين

  .)2(رانقْ والجمع أَ 

  .)3(هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه :اصطلاحا/ ثانيا     

  .)4(اليقين هي الأمارة البالغة حدّ : ]1741[المادة : ـ جاء في مجلة الأحكام العدلية     

تي تقارن شيئا خفيا فتدل لامة الظاهرة الّ أنّ المراد بالقرينة الأمارة والع الاصطلاحيةيستنتج من التعاريف 
  .ا جاءت متوافقة معه، لأّ غويّ عليه للوصول إلى المراد، وهي ذا لا تخرج عن المعنى اللّ 

القرائن وسيلة من وسائل : عمل بالقرائن في جريمة قتل الطفلحكم مشروعية ال/ الفرع الثاني     
  :يلي اإثبات جريمة قتل الطفل، والدلالة على ذلك م

هِ، قاَلَ  :من السنّة /أوّلا      حمَْنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدنَا {: عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْـراَهِيمَ بْنِ عَبْدِ الر بَـيـْ
ـ  نَ الأنَْصَارِ فَـنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فإَِذَا أنَاَ بِغُلاَمَيْنِ مِ ، أنَاَ وَاقِفٌ فِي الصف يَـوْمَ بَدْرٍ 
هُمَاحَدِيثَةٍ أَسْنَانُـهُمَا، تَمَنـيْتُ أَنْ أَ  ياَ عَم هَلْ تَـعْرِفُ أبَاَ : فَـغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَـقَالَ ـ  كُونَ بَـيْنَ أَضْلَعَ مِنـْ

                                  
 .05/76معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، /  1
ه ـ 1421(، 1ـ ط ـ لبنان بيروتـ دار الكتب العلمية  نداوي،عبد الحميد ه: المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيدةـ تحقيق/  2

 .13/336، ولسان العرب، لابن منظور، 06/364 ،)م2000
، والفقه الإسلامي وأدلته، 936، )م1998ه ـ 1418( 1المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم ـ دمشق ـ ط/  3

06/644 ،645. 
نور محمد، كارخانه تجارت  ، نجيب هواويني: ، تحقيقلجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانيةالعدلية، مجلة الأحكام /  4

 .01/353 ،) دط ـ دت(، كتب، آرام باغ، كراتشي
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، وَالذِي نَـفْسِي رَسُولَ  رْتُ أنَهُ يَسُب أُخْبِ : نَـعَمْ، مَا حَاجَتُكَ إِليَْهِ ياَ ابْنَ أَخِي؟ قاَلَ : جَهْلٍ؟ قُـلْتُ 
تـَعَجبْتُ لِذَلِكَ، فَـغَمَ  تُهُ لاَ يُـفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتى يَمُوتَ الأَعْجَلُ مِنا، فَـ زَنِي بيَِدِهِ، لئَِنْ رأَيَْـ

 لَمْ أنَْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أبَِي جَهْلٍ يَجُولُ فِي الن أَلاَ إِن هَذَا : اسِ، قُـلْتُ الآخَرُ، فَـقَالَ لِي مِثـْلَهَا، فَـ

تَلاَهُ، فَيْهِمَا، فَضَرَباَهُ حَتى قَـ تَدَراَهُ بِسَيـْ ، ثمُ انْصَرَفاَ إِلَى رَسُولِ  صَاحِبُكُمَا الذِي سَألَْتُمَانِي، فاَبْـ
هُمَا: فأََخْبـَرَاهُ فَـقَالَ  فَيْكُمَا؟ قاَلاَ : ، فَـقَالَ أنَاَ قَـتـَلْتُهُ : أيَكُمَا قَـتـَلَهُ؟، قاَلَ كُل وَاحِدٍ مِنـْ : هَلْ مَسَحْتُمَا سَيـْ

فَيْنِ، فَـقَالَ    .)1(}كِلاكَُمَا قَـتـَلَهُ : لاَ، فَـنَظَرَ فِي السيـْ

يستدل من الحديث الشريف أن رؤية الدم في السكين كان قرينة قوية وقاطعة على  :وجه الدلالة     
  .القتل، مما يدل على مشروعية العمل بالقرائن

ومما يدل على إثبات جريمة قتل الطفل بالقرائن والعلامات والأمارات، إجماع  :الإجماع/ ثانيا     
  الصحابة 

  .)2(» وهذا قول سادة الصحابة ولم يظهر لهم في عصرهم مخالف فيكون إجماعا«: ابن قدامة يقول

على أرباا، فينتشر  ي إلى إضاعة كثير من الحقوقعدم الحكم بالقرائن يؤدّ  أن :المعقول/ ثالثا    
ئة وهذا يتنافى مع الظلم ويتفشى الباطل بين الناس، مما يسهل على ارمين تحقيق مآرم وأغراضهم السيّ 

مقصد الشارع من المحافظة على الحقوق، وردع ارمين ، وإقامة العدل والحق وذلك بخلاف الحكم 
خافة ارمين، فإن من يفكر بالإقدام على الجريمة ه وإبالقرائن، ففي الحكم ا إيصال الحق إلى مستحقّ 

حينئذ يخاف من وجود قرينة تدينه بجريمته، فيحكم عن ارتكاب الجريمة وفي هذا تحقيق لغرض الشارع من 
  .حفظ الحقوق واستتاب الأمن وتحقيق الطمأنينة

  ققة العدل، مقيمة القسط،ة والأمارات الظاهرة حيث لا معارض لها، مما هو أقوى منها محالقويّ  فالقرائن
                                  

رواه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمّس الأسلاب، ومن قتل قتيلا فله سلبه، من غير أن يخمّس، /  1
 .91/ 04، )3141(لإمام فيه، رقم وحكم ا

 .09/79المغني، لابن قدامة، /  2
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  .)1(، والعمل ا والحكم بمقتضاهااعتبارهافوجب  

إذا وجد طفل مقتولا في بيت برصاص، وشوهد رجل خارج من ذلك البيت وبيده مسدس، علم  :مثال
  .أن الرجل هو المتهم بقتل الطفل، لأن هذا قرينة قاطعة

يلة القدر، وإن أهملها الحاكم أو الولي أضاع فهذه مسألة كبيرة عظيمة النفع جل«: ابن القيمقال ـ 
حقا كثيرا، وأقام باطلا كثيرا، وإن توسع فيها وجعل معوّله عليها دون الأوضاع الشرعية وقع في أنواع من 

  .)2(»الظلم والفساد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
سعود الإسلامية ـ السعودية ـ الرياض ـ القضاء بالقرائن المعاصرة، عبد االله بن سليمان بن محمد العجلان، جامعة الإمام محمد بن /  1
 .171، 170/ 01، )م2006ه ـ 1427(، 1ط
 .12 ـ 03، )دط ـ دت(محمّد حامد الفقي، : قالطرق الحكمية، لابن القيم، تحقي/  2
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وسائل حماية الطفّل من جريمة القتل في الفقه : الثثّ المبحث ال
 .الإسلاميّ والقانون الوضعيّ 

ل حماية الطفّل من جريمة القتل في تشريع العقوبة، وهي ضرورة يلزم تتمثّ      
تطبيقها للحدّ من هذه الجريمة وإائها، لذا كانت عقوبة قتله من أقسى 
العقوبات وأشدّها على الجاني، وتنقسم هذه العقوبات إلى ثلاثة أقسام منها 

   .التبعيّ  الأصليّ ومنها البدليّ ومنها

  .العقوبات الأصليّة :لوّ المطلب الأ

  .العقوبات البدليّة :المطلب الثاني

  .التبعيّة العقوبات :المطلب الثالث
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  :ةالعقوبات الأصليّ : لالمطلب الأوّ  �

غير، فهو كالكبير في ة عصمة دم الصّ ريعة الإسلاميّ رت الشّ قرّ  :ميّ في الفقه الإسلا: الفرع الأوّل     
شناعة من قتل الكبير بسبب  غير أشدّ سفك دمه، بل إنّ قتل الصّ  عليه، أو الاعتداءحرمة دمه، فلا يجوز 

  .)1(ضعفه وقلة حيلته وبراءته

وبة الأولى ، وهي العق)2( فل عمدا يوجب القصاصالطّ  قاتللا خلاف بين الفقهاء على أن عقوبة و      
  .فل المقتولإلاّ إذا كان القاتل أصلا للطّ  ،تي شرعت للقتل العمدالّ 

د القتل، أو صنعت ه تعمّ ا يعلم أنّ بطنه ممّ  ، أو شقّ رجل ابنه فذبحه ذبحا ولو أضجع «: قال مالك
  .)3(» أن يعفو من له العفو أو القيامذلك والدة بولدها، ففيه القود، إلاّ 

  .عن القصاص يتطلب منا تعريفه وشروطه والكلام

  .)4(فعل تحقيقا للماثلة هو أن يفعل بالجاني مثل ما :تعريف القصاص /أوّلا     

ها على الجاني، ظها وأشدّ فل عمدا من أغلّ ولما كانت عقوبة جريمة قتل الطّ : القصاص شروط/ ثانيا     
  :فل عمدا وهيفقد اشترط الفقهاء شروطا في قاتل الطّ 

                                  
 .395، )م2008ه ـ 1429(، 1باسل محمود الحافي، دار النور ـ سوريا ـ دمشق ـ لبنان ـ بيروت ـ طفقه الطفولة ـ دراسة مقارنة ـ /  1
، 227، 226، )دتدط ـ (،  والقوانين الفقهية، لابن جزي، 162/ 10الدر المختار وحاشية ابن عابدين، لابن عابدين، /  2

، والمغني، لابن 470، 468، )م2005ه ـ 1426(، 1نهاج ـ جدة ـ السعودية، طدار المومنهاج الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، 
 .269/ 08قدامة، 

الإسلامية دار البحوث للدراسات ، د سالم بن الشيخد الأمين ولد محمّ محمّ : تحقيق، يدع سبيلأالتهذيب في اختصار المدونة، /  3
 .26/ 10ختصر الفقهي، لابن عرفة، والم، 574/ 04 ،) م2002ه ـ 1423(، 1ـ ط دبيـ  وإحياء التراث

، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب 04/255حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، للدسوقي، : ينظر/  4
، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، مصطفى الخن 05/284 ،)م1994ه ـ 1415(، 1، طدار الكتب العلميةالشربيني، 
 .14/34، )ه1428ـ (، 1، طـ السعودية دار ابن الجوزيالشرح الممتع على زاد المستنقع، لابن عثيمين،  ، و08/15وآخرون، 
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الْعَمْدُ {:قال،لحديث ابن عباس أن النبي)1(أن يكون القتل عمدا محضا لا شبهة فيه/ 01     
  .، أي القتل العمد يوجب القود)2(}قَـوَدٌ 

، فعن علي)3(فا أي عاقلا بالغا فلا قصاص على صبي ولا مجنونأن يكون الجاني مكلّ / 02     

، وَعَنِ الصبِي حَتى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتى ...رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثةٍَ  {:قالعن النبي
عقله، أما المالكية فلم  لاستتار، ووجوبه على السكران وكل من تعدى بإزالة عقله فلا نظر )4(}يَـعْقِل

  .يوجب القصاص على السكران

  .لا مرتدم مطلقا فلا يجب القتل بقتل حربي و أن يكون المقتول معصوم الدّ / 03     

هِ قاَلَ ، ف ـَ)5(التكافؤ بين الجاني واني عليه/ 04      قاَلَ رَسُولُ  :عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَد

 .)6(}لاَ يُـقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ {

  لى هذه، وسوف نتطرق إ)7(أن لا يكون الجاني أصلا للمجني عليه بأن كان أبا أو أما أو جدة/ 05     

   

                                  
بي أويس محمد بو أ: تحقيقاب، ، والتلقين في الفقه المالكي، للقاضي عبد الوه239، 07/234بدائع الصنائع، للكاساني، /   1

ه ـ 1425(، 1، طـ بيروت ـ لبنان دار الكتب العلمية، ينجبدر بن عبد الإله العمراني الط الفضل و، وأبُخبزة الحسني التطواني
، والفقه 06/05، والأم، للشافعي، 76، 08/72، والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، لخليل بن إسحاق، 182 ،)م2004

، والإنصاف في معرفة الراجح من 271، 267/ 07، واية المحتاج، للرملي، 08/37،35مصطفى الخن وآخرون،  المنهجي،
 .                      473، 09/462 ).دت(، 2، طدار إحياء التراث العربيالخلاف، للمرداوي، 

 .44سبق تخريجه في الصفحة، /  2
 .المصادر السابقة، الصفحات نفسها/  3
 .50ق تخريجه في الصفحة، سب/  4
 .االمذكورة في هذه الصفحة) 01(المصادر /  5
 .887/ 02، )2659(رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر، رقم /  6
 .08/37الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، مصطفى الخن وآخرون ، /  7
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  .)1(المسألة لاحقا

 واستدلوا، )3(هذا ليس بشرط)2(الإيثار وعند الشافعي وزفر اختيارأن يكون القاتل مختارا  /06     
  :بما يلي

  :من القرآن •     

k��j��i��h����g��f��e��dl�����r��q��p��o��n���m﴿: قال تعالىـ      
�s﴾ ،]33:الإسراء.[ 

��﴿: وقال أيضاـ      �}��|�̀ �_� �~a� �g�� �f��e��d��c� � � �b﴾ ،
 ].178:البقرة[

القصاص على تطبيق قد أوجب يستدل من الآيات الكريمة أن االله سبحانه وتعالى  :وجه الدلالة     
  .الجزاء يستحق قاتله النفس عمدا، والطفل الصغير نفس قتل

  :من السنّة •     

تَلَ جَا{:عَنْ أنََسٍ  ـ      قَتـَلَهَا بِحَجَرٍ،أَن يَـهُودِيا قَـ فَجِيءَ بِهَا إِلَى النبِي  ريِةًَ عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَـ

  أَنْ : أَنْ لاَ، ثمُ قاَلَ الثانيَِةَ، فأََشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَقَـتـَلَكِ فُلاَنٌ؟ فأََشَارَتْ بِرَأْسِهَا: وَبِهَا رمََقٌ، فَـقَالَ 

  

                                  
 .74حة فلصا: ظرين/  1
 أبى حنيفةب تفقة ،)ه110(سنة ولد  ،العنبرى البصرى أبو الهذيل زفر بن الهذيلالفقيه، اتهد، الربّاني، العلامة، الإمام،  : هو/  2

ذيب بالبصرة، ) ه158(سنة  توفي، صاحب حديث، ثم غلب عليه الرأى كان جامعًا بين العلم والعبادة،، و وهو أكبر تلامذته
، 38، 08، وسير أعلام النبلاء، للذهبي، 197/ 01، )دط ـ دت(للنووي، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الأسماء واللغات، 

41. 
 .07/235بدائع الصنائع، للكاساني، /  3
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قَتـَلَهُ النبِي  أَنْ : أَشَارَتْ بِرَأْسِهَالاَ، ثمُ سَألََهَا الثالثَِةَ، فَ     .)1(}بِحَجَرَيْنِ نَـعَمْ، فَـ

  .يدل الحديث على أن الجاني إذا قتل يقُتل تماثلا للقصاص :وجه الدلالة     

  .)2(}...وَمَنْ قتُِلَ عَمْدًا فَـهُوَ قَـوَدٌ ...{: قاَلَ رَسُولُ س أنّ و عن عمرو عن طاو ـ      

  . )3(يدل الحديث على أنّ الذي يوجبه القتل عمدا هو القود عينا: وجه الدلالة     

  .الإعدام عقوبة أصلية تقرره القوانين لأخطر الجرائم :الإعدام :في القانون الجزائري / الفرع الثاني    

 تإجراءاهو إزهاق روح المحكوم عليه ا بإهدار حقه في الحياة باستئصاله من اتمع وفق  :تعريفه     
  .)4(محددة سلفا

  

  

  

  

  

  

  
                                  

 .36: سبق تخريجه في الصفحة/  1
، واللفظ له، والنسائي في 183/ 04، )4539(رواه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب من قتل في عميا بين قوم، رقم /  2

 .40/ 08، )4790(سننه، كتاب القسامة، باب كم دية شبه العمد، رقم 
 .350/ 02، )دط ـ دت(سبل السلام، للصنعاني، دار الحديث، /  3
 .371، 370، )دط ـ دت(شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، عبد االله أوهايبية، موفم للنشر، /  4
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  .بدليّةالعقوبات ال :انيالمطلب الثّ  �

 نامتنع لسبب م إذاالقصاص،  وة وهعن العقوبة الأصليّ  توقعان بدلالديةّ والتعزير عقوبتان      
  .الأسباب

 الجناية على النّفسبسبب  لمجني عليه أو أوليائه،ل المستحقّ  هي المال :ةتعريف الديّ  /الفرع الأوّل     
  .)1(، صيانة للجاني من القصاصأو ما دوا

وغير محدّدة على جناية لا حدّ فيها، متروكة  مشروعة هو عقوبة :التعزيرتعريف  /انيالفرع الثّ      
  .)2(للإمام أو من له القدرة في ذلك 

 بين في موجب قتل الطفل عمدا، هل هو القصاص أم الجاني مخيرّ وقد اختلف الفقهاء     
  :ة على قولينأخذ الديّ القصاص و 

 فلالطّ ة إلاّ برضى أولياء يجب على قاتل الطفل عمدا القصاص ولا تأخذ منه الديّ :لالقول الأوّ      
  وسفيان الثوري  ،حنيفة وأصحابه، ومالك ـ رحمه االله ـ وهو قول إبراهيم النخعي ل، وهو قول أبيالمقتو 

  .)3(بن صالح وابن شبرمة والحسن

  ولي الطفل المقتول بالخيار بين القصاص وأخذ الدية من غير تعيين أحدهما، وهو :انيثّ القول ال      

                                  
، وفتح الوهاب بشرح منهج 10/82، والمختصر الفقهي، لابن عرفة، 373، 08/372لبحر الرائق، لابن نجيم، ا: ينظر/  1

عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله الجبرين، : ، تحقيقلزركشي، لشرح الزركشي، 02/137، )دط ـ دت(الطلاب، لزكريا الأنصاري، 
 .116/ 06، )م1993ه ـ 1413(، 1ـ الرياض، ط دار العبيكان

، والفقه المنهجي على مذهب الإمام 18/ 12، والذخيرة، للقرافي، 103/ 06الدر المختار وحاشية ابن عابدين، لابن عابدين، /  2
 .176/ 09، والمغني، لابن قدامة، 54/ 08الشافعي، مصطفى الخن وآخرون ، 

، )م2000ه ـ 1420(، 1ـ ط لبنانـ  بيروتـ  ب العلميةدار الكت أيمن صالح شعبان،: البناية شرح الهداية، للعيني، تحقيق/  3
دار الكتب العلمية ، عبد السلام محمد علي شاهين: تحقيق، أحكام القرآن، للجصاص، 60/ 26، المبسوط، للسرخسي، 13/67

 .01/96 ،، أحكام القرآن، لابن العربي01/185 ،)م1994ه ـ 1415(، 1ـ ط لبنانـ  بيروت
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  .)2(والشافعي ،)1(والليث ،قول الأوزاعي 

  .استدل القائلون بوجوب القصاص بأدلة من القرآن والسنة والإجماع والمعقول :أدلة القول الأول     

��﴿ :قال تعالى :من القرآن/ 01      �_��~��}��|`a�﴾ ،]وقال أيضا]178:البقرة ،: 

﴿�� �§� �¦��¥� �¢��£���﴿ :، وقال سبحانه]179:البقرة[، ﴾�¤� �¡� � ��� �~

����f��e��d��c��b﴿:، وقال أيضا]45:المائدة[، ﴾¤ �a�� �̀�_��~﴾ ،
  ].194:البقرة[

، ويدخل في ذلك الطفل عمدا فسنّ الآيات صريحة في وجوب القصاص على قاتل ال :وجه الدلالة     
سبحانه بوجوبه على الجاني، جزاء بما ارتكبه من جريمته الشنعاء،   مر، حيث أنّ النصوص جاءت عامّةلأ

كما فيه إحياء للنفوس البريئة وحماية وصيانة لها، ومن مشروعية القصاص الحرص على بقاء النفوس 
  .ة فعلم أنه لم تجبالبريئة وأمنها من القتل، ولم يذكر الديّ 

هَا العَفْوَ فَأبََـوْا، فَـعَرَضُوا  :ةمن السنّ  /02      تَهُ كَسَرَتْ ثنَِيةَ جَاريِةٍَ، فَطلََبُوا إلِيَـْ عَ عَمبَـيالر عَنْ أنََسٍ، أَن

  ا يَ  :باِلقِصَاصِ، فَـقَالَ أنََسُ بْنُ النضْرِ وَأبََـوْا، إِلا القِصَاصَ فَأَمَرَ رَسُولُ الأَرْشَ فَأبََـوْا، فَأتََـوْا رَسُولَ 

  ياَ أنََسُ، {: سُولَ اللهِ أتَُكْسَرُ ثنَِيةُ الربَـيعِ؟ لاَ وَالذِي بَـعَثَكَ باِلحَق لاَ تُكْسَرُ ثنَِيتُـهَا، فَـقَالَ رَسُولُ رَ 
   .)3(}كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ 

                                  
، إمام أهلها في الفقه والحديث، قال فيه الشافعي ـ رحمه االله ـ الليث )ه94(ن عبد الرحمن، ولد بمصر سنة هو الليث بن سعد ب/  1

دار الرائد العربي، إحسان عباّس، : ، طبقات الفقهاء، للشيرازيـ تحقيق)ه157(أفقه من مالك إلاّ أنّ أصحابه لم يقوموا به، توفي سنة 
 .127/ 04وفيات الأعيان، لابن خلكان، ، 78 ،)م1970(، 1ـ ط لبنانـ  بيروت

، أحكام القرآن، 01/185، أحكام القرآن، للجصاص، 60/ 26، المبسوط، للسرخسي، 13/67 البناية شرح الهداية، للعيني،/  2
 .01/96، لابن العربي

، رقم ﴾��z��ya�����b��c}��|�����������{��~��_��`�﴿رواه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب /  3
)4500( ،06 /24. 
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رم متى يستدل من الحديث بوجوب القصاص على القاتل، وهذا حقا للطفل، لأن ا :وجه الدلالة     
  .علم أنه إذا قتل يُـقْتَلْ فإنه يكف عن القتل، كما أن من مشروعية القصاص المساواة بين القاتل والمقتول

  .وقد أجمعت الأمة على وجوب القصاص :الإجماع /03     
والعقل يقتضي بتشريع القصاص، إما عدالة بأن يفعل بالقتل مثل جنايته، وإما  :المعقول/ 04     

يتحقق ذلك إلا به، فلا توفير الأمن العام وصون الدماء، وحماية الأنفس، وزجر الجناة، ولا مصلحة ب
الدعاوي والمزاعم القائلة بأن فيه ديدا جديدا للبنية الإنسانية، لأن فيه تشريعه صون حق يلتفت إلى 

  .)1(الحياة للمجتمع
  :نهاأصحاب القول الثاني بأدلة م استدل :أدلة القول الثاني     
    :من السنّة /01     

هِ، أَن رَسُولَ  عَنْ أَبيِ بَكْرِ بْنِ محَُمدِ بْنِ عَمْروِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أبَيِهِ، •      كَتَبَ إِلىَ أَهْلِ عَنْ جَد
نَةٍ، فإَِنهُ ق ـَ{: كِتَابِهِ الْيَمَنِ وكََانَ فيِ   مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَـتْلاً، عَنْ بَـيـ أَنْ يَـرْضَى أَوْليَِاءُ أَن وَدُ يَدِهِ، إِلا

  .)2(}الْمَقْتُولِ 
سبب فإنه من غير عمدا قتل الاني إذا تعمد يستدل من الحديث الشريف أنّ الج :وجه الدلالة     

  .المقتول يقتص منه، إلاّ أن يعفوا أولياء

، أَن النبيِ  عَنْ  •      هُ يَخْتَارُ إِحْدَى {:قاَلَ أَبيِ شُرَيْحٍ الخْزَُاعِيمَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ، أَوْ خَبْلٍ، فإَِن
يةََ، :ثَلاَثٍ  ا أَنْ يأَْخُذَ الدا أَنْ يَـعْفُوَ، وَإِموَإِم ، ا أَنْ يَـقْتَصابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، وَمَنِ  إِمفإَِنْ أَراَدَ الر

  .)3(}ليِمٌ اعْتَدَى بَـعْدَ ذَلِكَ فَـلَهُ عَذَابٌ أَ 
  .ون بين القصاص وأخذ الديةأولياء الدم مخيرّ  يستدل من الحديث النبوي أن :وجه الدلالة     

                                  
 .262/ 06الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، /  1
، 1120، )4863(رواه النسائي في سننه، كتاب القسامة، ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له، رقم /  2

 .1518، 1517، )2397(والدارمي في سننه، كتاب الديات، باب في قتل العمد، رقم 
، وابن ماجة في سننه، كتاب 69/ 04، )4496(رواه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، رقم /  3

 ..876/ 02، )2623(الديات، باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، رقم 
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  .)1(}الْمَقْتُولِ  وَدٌ إِلا أَنْ يَـعْفُوَ وَلِيالْعَمْدُ ق ـَ{:قاَلَ رَسُولُ : قاَلَ  ،عَنِ ابْنِ عَباسٍ  •     

إِذْ جِيءَ بِرَجُلٍ قاَتِلٍ فِي عُنُقِهِ عِنْدَ النبِي  كُنْتُ { :روى علقمة بن وائل عن أبيه قال •     
يةََ؟ قاَلَ : لاَ، قاَلَ  :أتََـعْفُو؟ قاَلَ  :فَدَعَا وَلِي الْمَقْتُولِ، فَـقَالَ : النسْعَةُ، قاَلَ  تَأْخُذُ الد : لاَ، قاَلَ : أَفَـ
تـَقْتُلُ؟ قاَلَ  يةََ؟ قاَلَ : لاَ، قاَلَ :أتََـعْفُو؟ قاَلَ : ى قاَلَ اذْهَبْ بِهِ، فَـلَما وَل : نَـعَمْ، قاَلَ : أَفَـ تَأْخُذُ الد لاَ، :أَفَـ

تـَقْتُلُ؟: قاَلَ  أَمَا إِنكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَـبُوءُ  :اذْهَبْ بِهِ، فَـلَما كَانَ فِي الرابِعَةِ، قاَلَ : نَـعَمْ، قاَلَ : قاَلَ  أَفَـ
تُهُ يَجُر النسْعَةَ : هُ، قاَلَ فَـعَفَا عَنْ  بإِِثْمِهِ، وَإِثْمِ صَاحِبِهِ،   .)2(}فأَنَاَ رأَيَْـ

أنّ أولياء اني عليه مخيرّون بين القصاص، أو الدية، أو  ينالنبوي الحديثينيستدل من : وجه الدلالة     
  .العفو
اص وأخذ فل المقتول له الخيار بين القصالطّ  اني، وذلك أن وليّ قول الثّ المختار هو ال: القول المختار     

  :ية للأدلة التاليةالدّ 

، وفي شرع تم القصاص جزماتحكان في شرع موسى" روى البيهقي عن مجاهد وغيره / 01     

ة وخيرّها بين الأمرين، لما في الإلزام بأحدهما من ف االله عن هذه الأمّ ية فقط، فخفّ الدّ عيسى 
  .)3(عليه والمضمون عنه الجاني محكوم عليه فلا يعتبر رضاه كالمحال ة، ولأنّ المشقّ 
كان كتب على أهل التوراة أنه من قتل نفسا بغير نفس حُقَ له أن يقاد ا ولا يعفى عنه ولا / 02     

إن شاء قتل ى عنه ولا يقتل، ورخّص لأمة محمدة وفرُض على أهل الإنجيل أن يعفتقبل منه الديّ 

��u﴿ة، وإن شاء عفى فذلك قوله تعالى وإن شاء أخذ الديّ  �y� �x� �w� �v﴾ ،
  .)4(ة ولم يقتلة تخفيف من االله ورحمة إذ جعل الديّ يقول الديّ ]. 178البقرة[

                                  
 . 44: سبق تخريجه في الصفحة/  1
، واللفظ له، والنسائي في سننه، 169/ 04، )4499(ب الديات، باب الإمام بالعفو في الدم، رقم رواه أبو داود في سننه، كتا/  2

 . 1097، 1096، )4733(كتاب القسامة، ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه، رقم 
 .05/288مغني المحتاج، للشربيني، /  3
 .12/06، الحاوي الكبير، 06/09الأم للشافعي، /  4
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  .العقوبات التبعيّة: الثالثّ  مطلبال �
اختلف ، وقد بدليّةفي قتل الطفّل عمدا تقع بدلا عن العقوبات ال ارةالكفّ : الكفّارة /الفرع الأوّل     

ينقولعلى  االفقهاء في وجو:  
، )1(مالك وربيعة واستحسنهاة، الحنفيّ  قولفل عمدا، وهو ارة في قتل الطّ لا كفّ  :لالأوّ القول      

  .)2(وذهب إليه الحنابلة في قول، وبه قال الثوري وأبو ثور، وابن المنذر
ة، ورواية عند الإمام ما ذهب إليه الشافعيّ  فل عمدا، وهوارة في قتل الطّ تجب الكفّ  :القول الثاني     
ة فهي مستحبة ا المالكيّ ، وحكى ذلك عن الزهري، سواء أوجب القصاص أو لم يوجبه، أمّ أحمد

  .)3(مندوبة
  :ارة في قتل العمد بما يليل في وجوب الكفّ الفريق الأوّ أصحاب  استدل :لأدلة القول الأوّ      
ين الغموس، فلا تجب إلاّ بسبب دائر بين الحظر بين العبادة والعقوبة كما في يم الكفارة دائرة/ 01     

   والإباحة كالخطأ، لتعلق العبادة بالمباح والعقوبة بالمحظور وقتل العمد كبيرة محض فلا تناط به كسائر
  

                                  
 ،إمام حافظ فقيه مجتهد، كان بصيرا بالرأي المعروف بربيعة الرأي،يمي المدني، التّ القرشي بن فرّوخ  بن أبي عبد الرحمن ربيعة: هو / 1

، روى عن أنس وكان صاحب الفتوى بالمدينة وبه تفقه الإمام مالك ، والأكابر من التابعين،وكان قد أدرك بعض أصحاب النبيّ 
، 09 /128 ،130ذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي،   ،)ه136(سنة  الأنباربتوفي سيّب، بن مالك، وسعيد بن الم

  .17/ 03والأعلام، للزركلي، 
، ، والدرر الحكام في شرح غرر الأحكام، ملا خسرو06/100، وتبيين الحقائق، للزيلعي، 18/331البحر الرائق، لابن نجيم، /  2
، والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، لخليل ابن 02/1108فقه أهل المدينة، لابن عبد البر، ، والكافي في 02/90، )دط ـ دت(

، والعدة شرح العمدة، اء الدين المقدسي، المكتبة العصرية ـ صيدا ـ 08/49، وشرح مختصر خليل، للخرشي، 08/184إسحاق، 
، ، 11/622مام الشافعي، لأبي الخير العمراني، ، البيان في مذهب الإ526، 525، )م1997ه ـ 1417(بيروت، ط جديدة، 
 .08/516والمغني، لابن قدامة، 

العقود، للأسيوطي،  ، وجواهر333، )م1990ه ـ 1410(ـ لبنان ـ دط،  بيروتـ  ةكتب العلميدار المختصر المزني، للمزني، /  3
، مؤسسة عبد االله بن عبد المحسن التركي: تحقيق ح،، الفروع وتصحيح الفروع، لابن المفل08/516، والمغني، لابن قدامة، 02/269

 ،)دط ـ دت(، دار الكتاب العربي، والشرح الكبير على متن المقنع، لابن قدامة، 02/315، )م2003ه ـ 1424(، 1الرسالة ، ط
09/670 ، 
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  .)1(بارقة والرّ نا والسّ الكبائر من الزّ 
ارة مع وجود التشديد في قتل العمد وعيدا محكما ولا يمكن أن يقال يرتفع الإثم فيه بالكفّ  أنّ / 02     

  .في الوعيد بنص القاطع لا شبهة فيه
 :بالقياس على ما عرف في موضعه، لأن قوله تعالى اارة من المقدرات فلا  يجوز إثباأن الكفّ / 03     

﴿�h��g﴾ ،]الآية كل موجبة هو مذكور في سياق الجزاء للشرط فتكون ]93:النساء ،
 .)2(يالزيادة عليه نسخا ولا يجوز بالرأ

ياَ : اجْتَنِبُوا السبْعَ المُوبِقَاتِ، قاَلُوا{:قاَلَ النبيِ  أَن أَبيِ هُرَيْـرَةَ استدلالهم بحديث / 04     
تْلُ النـفْسِ التِي حَرمَ اللهُ إِلا باِلحَق  ...:رَسُولَ اللهِ وَمَا هُن؟ قاَلَ    .)3( }...وَالسحْرُ، وَقَـ

ل لقياس العمد على الخطأ في وجوب الكفارة لأنه قياس غير المنصوص على لا مجا /05    
  .)4(المنصوص

يحتمل أنه وجبت في الخطأ لقلة إثمه لتمحو أثر التفريط فلا يلزم إيجاا في موضع كثر إثمه / 06     
  .)5(وتعاظم جرمه بحيث لا يمكنها رفعها

، ]92:النساء[، ﴾����O��N��M��L���K��JP﴿ :ـ استدلالهم بقوله تعالى
فتخصيصه بالكفارة هنا يدل على نفيها في غيره، ولأا لو وجبت في العمد لمحت عقوبته في الآخرة، 

لأا شرعت لستر الذنب، وعقوبة قاتل العمد ثابتة بالنص لا تمحى ا، فوجبت ألا تجب الكفارة 
.)6(فيه  

                                  
محمد حسن محمد :، تحقيق، فصول البدائع، للفناري08/331، والبحر الرائق، لابن نجيم، 02/90درر الحكام، لملا خسرو، /  1

 .02/202، )ه1427م ـ 2006(، 1ـ ط لبنانـ  دار الكتب العلمية، بيروت، حسن إسماعيل
 .08/232، والبحر الرائق، لابن نجيم، 06/100تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي، /  2
 .32:سبق تخريجه في الصفحة/  3
 .01/234،)م1994ه ـ 1414(، 2، طف الكويتيةوزارة الأوقاالفصول في الأصول، للجصاص، /  4
 .01/577العدة شرح العمدة، اء الدين المقدسي، /  5
 .04/52الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة، /  6
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وَاثلَِةَ بْنِ الأَْسْقَعِ، لكفارة في قتل العمد بحديث جوب ااستدل الفريق الثاني بو : أدلة القول الثاني     

بَةً يَـفْدِي اللهُ {:الَ قَ  ،صَاحِبًا لنََا أوَْجَبَ إِن : نَـفَرٌ مِنْ بَنيِ سُلَيْمٍ فَـقَالُواأتََى النبيِ : قاَلَ  لْيُـعْتِقْ رقََـ فَـ
هَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النارِ    .)1(}بِكُل عُضْوٍ مِنـْ

أن الشارع إذا أوجب الكفارة في قتل الخطأ مع قلة إثمه، ففي العمد أولى، لأنه أعظم  :جه الدلالةو      
  .)2(إثما وأكبر جرما وحاجته إلى تكفير ذنبه أعظم

المختار هو القول الأول القائل بأن لا كفارة في قتل الطفل عمدا، لقوة الأدلة التي : القول المختار     
االله عزّ وجل نص على كفارة القتل الخطأ في كتابه العزيز ولم ينص عليها في العمد ما  أنّ ، ثمّ استدلوا ا

  .دل على عدم وجوا
  :الحرمان من الميراث /الفرع الثاّني     
المقتول شيئا، إلاّ ما  علم على أن قاتل العمد لا يرث منأجمع أهل ال : في الفقه الإسلاميّ / أوّلا     

  :، ودليلهم)3(سيب وابن الجبير إّما ورثاّهحكي عن سعيد بن الم

لاَ يرَِثُ قاَتِلٌ مِنْ قاَتِلِ قَريِبِهِ شَيْئًا مِنَ { :قَضَى النبيِ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيبِ، قاَلَ /  01     
يةَِ  4(}أَوْ خَطأًَ  عَمْدًا الد(.  
  .)5(فمنع منههم باستعجاله متّ من الميراث لأنهّ  حرمالحديث أنّ القاتل عمدا  يدل :وجه الدلالة     

  .)6(}ليَْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ {:يَـقُولُ سمَِعْتُ رَسُولَ : قاَلَ  عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ،/ 02     
                                  

 .192/ 28، )16985(، رقم ...رواه أحمد في مسنده، مسند الشاميين، حديث واثلة بن الأسقع/  1
 .08/516، المغني، لابن قدامة، 04/52لابن قدامة،  الكافي في فقه الإمام أحمد،/  2
الفواكه الدواني ، و 20/ 13، )م1994(، 1محمد بوخبزة، ط: ،  الذخيرة، للقرافي، تحقيق47، 46/ 30للسرخسي، المبسوط، /  3

، 420، 419/ 02، )م1997ه ـ 1418(الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان، دط، دار ، لنفراوي، لعلى رسالة ابن أبي زيد القيرواني
 .365، 06/364، المغني، لابن قدامة، 84/ 08الكبير، للماوردي،  والحاوي

 ).11398(المصنف، ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، في القاتل لا يرث شيئا، رقم /  4
 .14 /231اية المطلب في دراية المذهب، للجويني، /  5
، واللفظ له، والنسائي في سننه الكبرى،  884/ 02، )2646(لقاتل لا يرث، رقم رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الديات، باب ا/  6

 .79/ 04،  )6367(كتاب الفرائض، باب توريث القاتل، رقم 
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  .منع القاتل من الميراث عقوبة له فدلالة الحديث قطعية في: وجه الدلالة     
ق الميراث تواصلا بين الأحياء والأموات لاجتماعهم على قالوا لأن االله تعالى جعل استحقا/ 03     

الموالاة، والقاتل قاطع للموالاة عادل عن التواصل صار أسوء حالا من المرتد، ولأنه لو ورث القاتل لصار 
ذلك ذريعة إلى قتل كل مورث رغب وارثه في استعجال ميراثه، وما أفضى إلى مثل هذا فالشرع مانع 

  .)1(منهّ 

لأخيه دون أبيه، وكان حذقه بسيفه فقتله،  ي جِ أعطى دية ابن قتادة المذحِ قالوا بأن عمر/ 04     
  .بين الصحابة، فلم تنكر، فكانت إجماعا قصةواشتهرت هذه ال

لأن توريث القاتل ربما يفضي إلى تكثير القتل، وربما استعجالا لميراث المقتول، وكل قتل يضمن / 05     
  .)2(يمنع الميراث لذلك بقتل أو دية أو كفارة

الأسرة على أنهّ  من قانون] 135: المادة[نص المشرع الجزائري في : في القانون الجزائري/ ثانيا     
  .يمنع من الميراث قاتل المورث عمدا أو عدوانا سواء كان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا

ة الرحم أو القرابة أو الزوجية التي تربطه به، وقد اعتبر المشّرع الجزائري أن القاتل عمدا للمورث قاطعا لصل
قام بقتل المورث بنفسه باعتباره فاعلا أصليا أو بوصفه شريكا بأن قدّم  سواءولذا فإنهّ يمنع من الميراث، 

  .  )3(المساعدة للقاتل حتى ولو كان هذا الأخير من غير الورثة
يتجرأ على ابنه بإزهاق روحه البريئة قد تجرد ريب أن الذي لا شك ولا : قتل الوالد بالولدمسألة      

القلوب المملوءة بالجفاء بة والعناية والعطف والحنان، إلى ءة بالرحمة والمحمن معاني الأبوة والأمومة المملو 
الإجرامي قد عاقبت عليه الشريعة  الاعتداءوهو يمارس عليه أبشع صور القتل، وهذا  والقسوةوالغلظة 

  . الوضعيةالإسلامية والقوانين
  :يقتل ولده عمدا على قولينالذي اختلف أهل العلم في الوالد  :الإسلامي في الفقه/ أوّلا     
  حنيفة، ذهب إلى هذا الأئمة الثلاثة أبو، ة من مالهالديّ وعليه  يقتل الوالد بولدهلا  :لالقول الأوّ      

                                  
 .07/403، بحر المذهب، للروياني، 84/ 08الحاوي الكبير، للماوردي، /  1
 .02/113، لابن قدامة، ، والكافي في فقه الإمام أحمد365، 364، /06المغني، لابن قدامة، /  2
 .363المرشد في قانون الأسرة، آث ملويا، /  3
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والثوري، والأوزاعي،  وربيعةاق وإسحقول عمر ابن الخطاب وابن عباس هوو  ،)1(وأحمدوالشافعي، 
  .)2(عن عطاء ومجاهد وروي ذلك

  .)4(وابن المنذر ، وابن نافع وابن الحكم)3(يقتل به وقال ذا مالك:انيالقول الثّ      

  :الولد بما يليو واحتجوا على امتناع القصاص بين الوالد  :لأدلة القول الأوّ      

��f��n��m��l��k����j��i��h��g �﴿ :قال تعالى :من القرآن / 01     
v��u���t��s�����r��q��p��o﴾ ،]14: لقمان.[ 

أمر االله تعالى في هذه الآية بمصاحبة الوالدين بالمعروف وأمره بالشكر، وقرن شكرهما  :وجه الدلالة     
  تل، لأنّ من يستحق القود بقابنه، فكذلك إذا قتل لابنها بشكره، وذلك ينفي جواز قتله إذا قتل وليّ 

  .)5(يستحق ذلك عنهل، فإذا م يستحق ذلك المقتول لم المقتو  الابنإنمّا يثبت له ذلك من جهة  الابن
   :من السنّة/ 02     

طابِ قاَلَ  عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ، •      هِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَْ رَسُولَ  سمَِعْتُ  : عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَد  
  
  

                                  
: ، تحقيق، وشرح مختصر الطحاوي، للجصاص105/ 06، وتبيين الحقائق ، للزيلعي، 235/ 07بدائع الصنائع، للكاساني، /  1

، ودار السراجـ  البشائر الإسلامية دار، زينب محمد حسن فلاتة، محمد عبيد االله خان، سائد بكداش، عصمت االله عنايت االله محمد
، 22/ 12، الحاوي الكبير، للماوردي،   ،16 /21اية المطلب، للجويني، 378، 377/ 05 ،)م2010ه ـ 1431(، 1ط

 .74ـ  72/ 06، ، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، للزركشي285/ 08، المغني، لابن قدامة، 23
، والمغني، لابن قدامة، 363/ 18، واموع شرح المهذب، للنووي، 318/ 11لعمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ل/  2

/ 02، ).ه1420(ـ دط،  بيروتـ  دار الفكر، صدقي محمد جميل: ، تحقيق، والبحر المحيط في التفسير، لابن حيان285/ 08
146. 

، 6359/ 04، )دت(ط، دـ  قطرـ  ؤون الإسلاميةوزارة الأوقاف والش، أحمد عبد الكريم نجيب: تحقيق، للخمي، التبصرة/  3
 .27، 26/ 10والمختصر الفقهي، لابن عرفة، 

 .285/ 08، والمغني، لابن قدامة، 363/ 18اموع شرح المهذب، للنووي، /  4
 .176/ 01أحكام القرآن، للجصاص، /  5
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  .)1(}الْوَالِدُ باِلْوَلَدِ لاَ يُـقْتَلُ {:يَـقُولُ 
  

هذا خبر مستفيض مشهور وقد حكم به عمر ابن الخطاب بحضرة الصحابة من غير : وجه الدلالة    
ونحوه من لزوم الحكم به وكان في حيّز " لا وصية لوارث"نزلة قوله خلاف من واحد منهم عليه فكان بم

 .)2(المستفيض المتواتر
  .)3(أن يستحق به إفتاؤه ولأنهّ سبب إحيائه فمن المحال

  .)4("وطرق الحديث تدل بمجموعها على أن الحديث صحيح ثابت": قال الألباني

ياَ رَسُولَ اللهِ إِن لِي مَالاً وَوَلَدًا، وَإِن أبَِي يرُيِدُ أَنْ {:عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَن رَجُلاً قاَلَ  •     
  .)5(}أنَْتَ وَمَالُكَ لأِبَيِكَ : لَ يَجْتَاحَ مَالِي، فَـقَا

، ثمّ حقيقة الملك تمنع وجوب القصاص  فظاهر هذه الإضافة يوجب كون الولد مملوكا لأبيه :وجه الدلالة
  .)6(كالمولى إذا قتل عبده، فكذلك شبهة الملك بإعتبار الظاهر

نَهُ باِلسيْفِ، فأََصَابَ  أَن رجَُلاً مِنْ بنَِي مُدْلِجٍ {عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ،  •      يُـقَالُ لَهُ قَـتَادَةُ، حَذَفَ ابْـ
نُزِيَ فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ، فَـقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ، فَذكََرَ ذَلِكَ لَهُ،  سَاقَهُ، فَـ

ةَ بعَِيرٍ حَتى أَقْدَمَ عَلَيْكَ، فَـلَما قَدِمَ إِليَْهِ عُمَرُ بْنُ اعْدُدْ عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ عِشْريِنَ وَمِائَ : فَـقَالَ لَهُ عُمَرُ 
بِلِ ثَلاَثيِنَ حِقةً، وَثَلاَثيِنَ جَذَعَةً، وَأَرْبعَِينَ خَلِفَةً، ثمُ قاَلَ  أيَْنَ أَخُو : الْخَطابِ، أَخَذَ مِنْ تلِْكَ الإِْ

   .)7(}ليَْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ : قاَلَ فإَِن رَسُولَ خُذْهَا : هَأنََذَا، قاَلَ : الْمَقْتُولِ؟ قاَلَ 

                                  
، واللفظ له، وأحمد في مسنده، 888/ 02، )2662(م رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الديات، باب لا يقتل الوالد بولده، رق/  1

 .423/ 01، )346(مسند الخلفاء الراشدين، مسند عمر ابن الخطاب رضي االله عنه، رقم 
 .177، 176/ 01أحكام القرآن، للجصاص، /  2
 .144/ 03اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني الميداني، /  3
 .86/ 06، )م2003ه ـ 1423(، 5ـ ط مةة المكرّ مكّ ـ  سديمكتبة الأم، توضيح الأحكام، لابن بسا/  4
 .769/ 02، )2291(رواه ابن ماجة في سننه، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، رقم /  5
 .91/ 26المبسوط، للسرخسي، /  6
، وأحمد في مسنده، 856/ 02، )10(رواه مالك في الموطأ، كتاب العقول، باب ما جاء في الميراث العقل والتغليظ فيه، رقم /  7

 .424/ 01، )348(مسند الخلفاء الراشدين، مسند عمر بن الخطاب رضي االله عنه، رقم 
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دليل على  ين الأب وابنه إذا قتله، ولكن فيهفالحديث ليس فيه تصريح بطرح القود ب :وجه الدلالة     
  . )1(ذلك لأنّ عمر إنمّا أمر فيه بالدّية المغلّظة لطرح القود

ن أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِن وَلَدَهُ مِنْ  إِ {: قاَلَ رَسُولُ : قاَلَتْ عَنْ عَائِشَةَ  •     
  .)2( }كَسْبِهِ 
   .)3(أنهّ سمى الولد كسبا له، فكان ذلك شبهة في سقوط القود :وجه الدلالة     

  :المعقول /03     

، أبيه في إعدام بن سبباابنه، فلا يناسب أن يكون الاسبب إيجاد  كان رعاية حرمة الأب فإنه •     
  .)4(والأم والأب في ذلك سواء

  .)5(قياسا على أنهّ لو قذفه لم يحدّ له، ولو كان عليه دين له لم يجبس به •     
  .)6(حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أنه لا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول :قال الشافعي

  :دلة نقلية وعقليةاب هذا القول بأاستدل أصح :أدلة القول الثاني     

̀��﴿ :تعالى لهو ق : من القرآن / 01      �_��~��}���|��{��z��ya����c��� �b

g���f��e��d﴾ ،]178: البقرة.[ 
  ، ولا فرق في ذلك بين ذلك )7(ية دالة على وجوب القصاص في القتل العمدالآ :وجه الدلالة     

  .بدليل تخصص الصغير والكبير لأنّ الآية جاءت العامة ولم

                                  
 .437/ 23، )م1990ه ـ 1410(سعيد أحمد أعراب ـ دط، : تحقيق: تحقيق، ، لابن عبد البرالتمهيد/  1
 .1046، )4456(قم رواه النسائي في سننه، كتاب البيوع، باب الحث على الكسب، ر /  2
 .177/ 01أحكام القرآن للجصاص، /  3
 .36/ 08، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، 74/ 06شرح الزركشي على مختصر الخرقي، /  4
 .178/ 01أحكام القرآن، للجصاص، /  5
 .36/ 08الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، مصطفى الخن وآخرون، /  6
 .210/ 10دير، لابن الهمام، فتح الق/  7
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في حديث المدلجي أنهّ قضى بالدية مغلظة في ابن الخطاباستدلالهم كذلك بقضاء عمر  •     
لى عمن الصحابة عليه، لأنّ شفقة الأبوة شبهة منتصبة شاهد بعدم القصد  قاتل ابنه ولم ينكر أحدٌ 

  .)1(القتل
  بينهما كالأجنبيين، ولأنه بالغ واجبامتساويان في الحرمة والدين فكان القصاص  حرانولأما  •     
  .)2(تعمّد قتل حر مسلم غير مستحق الدم ظلمًا، فكان القود مستحقاً عليه كالأجنبي عاقل
  :والمختار قول جمهور الفقهاء وهو أنه لا يقتل والد بولده للأدلة التالية :القول المختار     
هو حديث « ،}قْتَلُ الْوَالِدُ باِلْوَلَدِ لاَ ي ـُ{ :في حديث أنه قالابن عبد البرما ورد عن  •     

مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به، عن 
، كما أنّ هذا الحديث قد خصص الأدلة )3(»الإسناد فيه، حتى يكون الإسناد فيه مع شهرته تكلفا

  .لأنّ العام يبقى على إطلاقه إلاّ أن يرد دليل فيخصصهالعامة التي استدل ا أصحاب القول الثاني، 
  :فاسد من وجهيناستدلالهم بعمل عمر ابن الخطاب ثمّ أنّ  •     
  .إنهّ ليس في عرف التأديب حذفه بالسّيف فلم يجز حمله عليه/ أ     
مستحقّ للتأديب أنهّ لو جاز لما استحقّه من تأديبه أن لا يقال لحذفه يسقط به القود عن كلّ / ب     

، ولأنهّ لا يخلو سقوط القود من وال وحاكم، وهم يقادون به مع استحقاقهم للتّأديب، فكذلك الأب
عن الأب في الحذف أن يكون لشبهة في الفعل، أو في الفاعل، فلم يجز أن يكون لشبهة في الفعل، لأنهّ 

الأبوّة فوجب أن يسقط عنه القود مع  لا يكون شبهة فيه مع غير الولد فثبت أنهّ لشبهة في الفاعل وهو
اختلاف أحواله، ولأنّ الولد بعض أبيه، ولا قود على الإنسان فيما جناه على نفسه كذلك لا قود عليه 

  .)4(في ولده لأنهّ بعض نفسه

                                  
 .95/ 01أحكام القرآن، لابن العربي، /  1
ه ـ 1420(، 1، طدار ابن حزم، الحبيب بن طاهر: تحقيقالإشراف على نكت مسائل الخلاف،  لعبد الوهاب البغدادي، /  2

 .363/ 18، واموع شرح المهذب، للنووي، 814/ 02، )م1999
 .269/ 03، وشرح منتهى الإرادات، للبهوتي، 08/285المغني، لابن قدامة، /  3
 .23/ 12الحاوي الكبير، للماوردي، /  4
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والشفقة ما يمنعه  الأب عنده من الحنو و  ،عن القتل اردعاً وزجراً وكف في الأصل  وضعأنّ القصاص  •     
  .)1(ولهذا لم يقتل وهو أقوى لأنّ رادعه طبعيّ ن القتل م

  .قتل ولده كما فصّلها الإمام مالكد ومع ذلك لا يمنع أن يعزّر الوالد إذا علم أنهّ تقصّ 
الابن ليس هو السبب في إعدام أبيه، بل الوالد هو السبب في إعدام  «: قال الشيخ ابن عثيمين
  .)2(»نفسه بفعله جناية القتل

وهذه حالة محتملة  إنهّ لو حذفه بسيف،: فقال لةصّ فوأخذها مالكٌ محكمة م«: ابن العربيقال 
لقصد القتل وغيره، وشفقة الأبوّة شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد إلى القتل تسقط القود، فإذا 

  .)3(»أضجعه كشف الغطاء عن قصده فالتحق بأصله
  :من ق ع ج على ما يلي]: 261: المادة[تنص : في القانون الجزائري/ثانيا     

بالسجن المؤقت قتل ابنها حديث العهد بالولادة  تعاقب الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في" 
  على أن لا يطبق هذا النص على من ساهموا أو اشتركوا معها في من عشر سنوات إلى عشرين سنة 

  .)4("ارتكاب الجريمة
وأنّ مسؤوليته ثابتة عن نتيجة فعله، مهور في أنّ الأصل لا يقتل بفرعه يتفق القانون الجزائري مع قول الج

، ولكن المشرعّ الجزائري خصص عقوبة قتل الطفل حديث عهد بالولادة يعزّر على جرمهلذا وجب أن 
  .وهل يفهم من ذلك أنهّ قصد الرضيع أم غيره؟، فهو لم يكن واضحا في تشريعه هذا

  
  
 

                                  
، 1عبد الكريم بن محمّد اللاحم، مكتبة المعارف ـ الريّاض ـ ط: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهتين، لابن الفراء، تحقيق/  1
 .219/ 07 بن المفلح،، والمبدع في شرح المقنع، لا255/ 02، )م1985ه ـ 1405(

 .43/ 14الشرح الممتنع على زاد المستنقع، ابن عثيمين، /  2
 .95/ 01أحكام القرآن، لابن العربي، /  3
 .119قانون العقوبات، أحسن بوسقيعة، /  4
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  :فلقتل الطّ جريمة  ةبعقو  المقصد الشرعي من     
ة على حماية مصالح النّاس، وذلك بجلب النّفع لهم ودفع الضّرر عنهم، فشرعّ ريعة الإسلاميّ تقوم الشّ      

على اختلاف  ا جميعً  هم، ذلك أنّ حماية النّفس تعمّ االله عقوبة القتل على القاتل حماية لنفوس المسلمين
، ثمّ لتّصدي لكلّ العوامل التي تدفع إلى جريمة قتل الطفّل، وذلك من خلال األوام وأجناسهم وأعمارهم

  : وهذا ما سنفصله فيما يلي إلخ،...، وإرضاء لأولياء انيّ عليهدعنّ القصد من العقوبة تحقيق الرّ أ
أنّ القاتل إذا علم أنهّ إذا قَـتَلَ قتُِلَ كفّ عن القتل وازدجر، : الزجر والردعتحقيق مبدأ  /01     

  .من أريد قتله من القتل، والقاتل بعدم تعريضه نفسه للقصاص، فيكون القصاص حياة لهما جميعافيسلم 

���y﴿ :وقد أنزل االله قوله تعالى ،)1(أنهّ بالقصاص لا يقتل إلاّ القاتل فكأن من قتل القاتل بقاءً لغيره

�̀�_��~��}���|��{��za��﴾ ،]أوجب االله القصاص في نص كتابه ، ]178: البقرة
، لأنّ المقصد واتفق المسلمون على هذه القاعدة ولم ينكرها من طبقام منكر، ا لهمجرا للجناة وكف ز 

 .)2(على قدر ثبوته ـ ناقض له ـوحفظ المهج فمن خالف هذا فهو انة الدماءالمتفق عليه من القصاص صيّ 

المحدود، ومن  ، وفقه ذلك أنّ الحدّ ]02: النور[، ﴾f��e��d��c���b﴿ :وقد قال تعالى
 . )3(شهده وحضره يتّعظ ويزدج لأجله، ويشيع حديثه فيعتبرُ به من بعَدهُ 

فوس في ا للنّ ، وحفظ )4(نمّا شرع صيانة للدماء في أهُبهاإالقصاص حيث شرع  «: قال الشافعيّ 
 نصبها، وردع ون، وأولى العراما للجناة، وحقنً ا للغواة، وزجرة في مطرد العرف ا للدماء عن أصحاب ا

�§﴿ :ة، قال عزّ وجلة والمصلحة الجليّ ومستقر العادة، هذه الحكمة الكليّ  �¦� �¥� �¤�

                                  
الرياض ـ المملكة العربية  مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، محمّد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي، دار الهجرة ـ/  1

 .220، )م1998ه ـ 1418(، 1السعودية، ط
ه ـ 1418(، 1صلاح بن محمّد بن عويضة، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ ط: البرهان في أصول الفقه، للجويني، تحقيق/  2

 .207/ 02، )م1997
 .335/ 03أحكام القرآن، لابن العربي، /  3
 .40/ 02ادها، تاج العروس، للزبيدي، أي أجس: أهُْبِهَا/  4
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، ومعناه أنّ الرجل إذا فكر في نفسه، ودبر في خلده، وعلم أنهّ إذا قَـتَلَ قتِل امتنع من ]179 :البقرة[،﴾
 .)1(»لزجر والردع، وهذا معنى القصاص واالقتل فيبقى هو حيّا، والمهموم بقتله حيّا

على من  )2(من طبيعة النفوس الحنقَ  لأنّ : وإرضاء لهم عليه المجنيّ أولياء شفاء لغيظ / 02     
يعتدي عليها عمدا والغضب ممن يعتدي خطأ، فتندفع إلى الانتقام، وهو انتقام لا يكون عادلا أبدا، 

فإن وجد اني عليه أو  –عدل لأنهّ صادر عن حنق وغضب تختل معهما الرويةُ وينحجب ا نور ال
على غيظٍ حتى إذا وجدوا  )3(أنصاره مقدرة على الانتقام لم يتأخروا عنه، وإن لم يجدوها طَوَوْا كشحاً 

، فلا تكاد تنتهي ]33 :الإسراء[، ﴾w���v��u��t �﴿مكنة بادروا إلى الفتك، كما قال تعالى
ان من مقاصد الشريعة الإسلامية أن تتولى هي هذه الثارات والجنايات ولا يستقر حال نظام للأمة، فك

.)4(الترضية، وتجعل حدا لإبطال الثارات القديمة  

إنّ أولياء المقتول تغلي قلوم بالغيظ حتىّ يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه وربمّا لم  « :قال العلماء     
، وسبب وات العظيمةاإلى الفتن والعد فيفضي...يرضوْا بقتل القاتل بل يقتلون كثيرا من أصحاب القاتل

وهو المساواة  –ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى فكتب االله علينا القصاص 
  .)5(»وأخبر أنّ فيه حياة، فإنهّ يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين -والمعادلة في القتلى

 الحياة وحق اتمع في الأمن والاستقرار، فجاءت عقوبة فجريمة القتل تمسّ بحقين، وهما حق الفرد في     
    .ينذين الحقّ لهالقصاص لحماية 

 

                                  
 .71، 70، )م1934ه ـ 1353(، 1محمّد عبد اللطيف، ط: مغيث الخلق في ترجيح القول الحق، للجويني، المطبعة المصرية/  1
 .254/ 01الغيظ، مجمل اللغة ، لابن فارس، : الحنق/  2
 .57/ 03لع الخلف، العين، للفراهيدي، الكشح، من لدن السُرةَ إلى المتن ما بين الخاصرة والض: كشحا/  3
، 516، )دط ـ دت(محمّد الطاّهر الميساوي، دار النفائس ـ الأردن، : مقاصد الشريعة الإسلامية، محمّد الطاّهر بن عاشور، تحقيق/  4

517. 
 ـ صحف الشريف، المدينة النبويةمجمع الملك فهد لطباعة الم، د بن قاسمحمن بن محمّ عبد الرّ : مجموع الفتاوى، لابن تيمية، تحقيق/  5

 .375، 374/ 28، )ه2004ه ـ 1425(ـ دط،  المملكة العربية السعودية



  

  جريمة إجهاض الجنين: انيثّ الفصل ال

نتطرق في هذا الفصل إلى التعريف بجريمة إجهاض الجنين وتحديد أركاا      

مع ذكر مختلف صورها، وحكم الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من ذلك، 

  .من خلال المباحث التالية

الإجهاض وأركاا في الفقه جريمة تعريف  :لالمبحث الأوّ  �

  .الإسلامي والقانون الوضعي

  .إجهاض الجنينحكم جريمة  :انيالمبحث الثّ  �

  .جريمة الإجهاضوسائل حماية الجنين من  :الثالمبحث الثّ  �
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الإجهاض وأركانها في الفقه جريمة تعريف : لالمبحث الأوّ 
  .الإسلامي والقانون الوضعي

في هذا المبحث التّعريف بجريمة الإجهاض في الفقه الإسلامي وفي  نتناول     
القانون الوضعي، ثمّ نذكر مختلف الأركان الّتي تقوم عليها هذه الجريمة وذلك في 

  : مطلبين

  .تعريف جريمة الإجهاض في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي :لالمطلب الأوّ 

  .لفقه الإسلامي والقانون الوضعيأركان جريمة الإجهاض في ا :انيالمطلب الثّ 
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  .الوضعي في الفقه الإسلامي والقانون، الجنين تعريف إجهاض: لالمطلب الأوّ  �

  :لغة واصطلاحا تعريف الإجهاض :لالفرع الأوّ      

وَالْمَرْأةَُ وَلَدَهَا إجْهَاضًا  أَجْهَضَتِ الناقَةُ  :نقول،  ) ج ه ض(الإجهاض من الفعل  :لغة/ أولا     
  .)1(، وجمعه مجََاهِيضٌ مجُْهِضٌ  إِذَا ألَْقَتْ وَلَدَهَا، فَهِيَ  ناَقِصَ الخْلَْقِ  أَسْقَطتَْهُ 

أي إلى حيث  هِ قطِ سْ إلى مَ   يقال وقع هذا حين يولد وهو يحنولا ويقال سَقَطَ الولد من بطن أمه،
  .)2(يولد

إسقاط الولد قبل تمام مدة ه بأنّ  دت الإجهاضغوية حدّ عاريف اللّ التّ  ا سبق أنّ  لنا ممّ يتبينّ  :ملاحظة     
لا فرق بين الإسقاط والإجهاض، إلاّ أنّ مجمع اللغة العربية سواء استبان خلقه أو لم يستبن، و  الحمل،

  .فرّق بينها في ما يلي

 .)3(هو خروج الجنين من الرحم قبل الشهر الرابع :الإجهاض �

  

  

  

                                  
/ 03، للفراهيدي، 113/ 01، )دت(، 2طـ  القاهرةـ  دار المعارف، عبد العظيم الشناوي: ، تحقيقي، للفيومالمصباح المنير: ينظر/  1

/ 01للفيومي، ، المصباح المنير،  639للفيروزآبادي ، القاموس المحيط، 131/ 07لابن منظور، ، لسان العرب، 384، 383
113. 

 .72/ 05العين، للفراهيدي، /  2
 .143/ 01، أنيس وآخرون إبراهيم، المعجم الوسيط/  3
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  :اصطلاحا/ ثانيا     

غة، وقد ه في اللّ لامي عن تعريفسج تعريف الإجهاض في الفقه الإلا يخر  :في الفقه الإسلامي/ 01     

عتبارها تؤدي إلى اب والسُنّة في كتب الفقه ألفاظ مرادفة في الدلالة لمعنى الإجهاضاستخدم الفقهاء
  .إلخ...منها الإسقاط، الإنزال، الطرح نفس المعنى 

  .)1(م الحمل مضغةيباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دا :الإنزال •     

  .)2(تة أشهرسألقته حياّ لدون  :الإلقاء •     

  .)3(يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج :الإسقاط •     

  .)4(منه لها ما يمنع الإجهاض ن يدفعأهناك حاملا وجب عليه كانت وإن  : الإجهاض •     

طَرَحَتْ  ، رمََتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَىَ رَأتََـيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ أَن امْ {:ماروي عن أبي هريرة :الطرح •     
  .)5(}جَنِينـَهَا

                                  
 .429/ 06، و302/ 01، ، لابن عابدينوحاشية ابن عابدينالدر المختار ، 230/ 01 لابن نجيم ،البحر الرائق/  1

ه ـ 1432(، 3، طبيروتـ  لبنانـ  دار البشائر الإسلامية، محمد بن ناصر العجمي: ، تحقيقللخلوتي كشف المخدرات،/  2
 ـ دار المعرفة بيروت، د موسى السبكيعبد اللطيف محمّ : ، تحقيقللحجاويفي فقه الإمام أحمد،  ، والإقناع726/ 02، )م2011

 .209/ 04، ) دط ـ دت(ـ  لبنان
 .336، 135/ 04، ، لابن عابدينالدر المختار وحاشية ابن عابدين/  3
 .39/ 09، )ط ـ دتد( ـ بمصرـ المكتبة التجارية الكبرى مي، للهيت تحفة المحتاج في شرح المنهاج،/  4
، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة 11/ 09، )6904(رواه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب جنين المرأة، رقم /  5

/ 03، )34(والمحاربين والقصاص والديات، باب دية الجنينن ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني، رقم 
1309. 
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عن عمر ابن الخطاب ـ رضي االله عنهم ـ أنهّ استشار الناس في إملاص المرأة فقال  :ملاصالإ •     

غيرةُ 
ُ
  .)1(}قَضَى فِيهِ بِغُرةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ شَهِدْتُ النبِي { :ابن شُعبة الم

  :وقد عرّف بعض المتأخرين الإجهاض بما يلي

  .ـ هو إخراج الحمل من الرحم في غير موعده الطبيعي، عمدا وبلا ضرورة بأي وسيلة من الوسائل

  .ـ هو إلقاء المرأة جنينها ميتّا أو حياّ دون أن يعيش، وقد استبان بعض خلقه بفعل منها أو من غيرها

  .)2(و بفعل غيرها بناءا على طلبها أو رضاهاين بفعل أمه، أنـ هو إسقاط الج

خروج محتويات الحمل قبل عشرين أسبوعا، ويعتبر  عرّف الأطباء الإجهاض بأنهّ :في الطب/ 02     
  .)3(أسبوعا ولادة قبل الحملوثمانية وثلاثين  عشرينحم في الفترة ما بين نزول محتويات الرّ 

فإذا  ى أيضا الإسقاط والطرّح والإملاص، ويسمّ  ،ةناقص المدّ  هو إلقاء الحمل ناقص الخلَْقِ أو: وقيلـ 
، سميّ سقطا، ولا يكون )غ500(ه أو كان وزنه أقلّ من ، في بطن أمّ )أسبوعا 20(نزل قبل أن يتّم 

، فيسمّى خديجا، ويكون في الغالب قابلا )أسبوعا 36و 24(ا إذا نزل ما بين أمّ قابلا للحياة عادة، 
  .)4(با يحتاج لعناية طبية جيدةللحياة، ولكنه غال

                                  
 صحيحه،كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب دية الجنينن ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد رواه مسلم في/  1

 .1311/ 03، )39(على عاقلة الجاني، رقم 
سلة إصدارات مد رحيم، سل، إبراهيم بن محمد قاسم بن مح)مطبوعة رسالة ماجستير(أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، /  2

 .88، 87، )م2002ه، 1423(، 1ط ـ بريطانيا ـالحكمة 
 .10، )م1985ه ، 1405( 1الدار السعودية للنشر والتوزيع، ط، مشكلة الإجهاض ـ دراسة طبية فقهية ـ محمد علي البار/  3
كنعان، دار ، أحمد محمد  )موسوعة جامعة للأحكام الفقهية في الصحة والمرض والممارسات الطبية( الموسوعة الطبية الفقهية /  4

 .42، )م200ه، 1420(، 1النفائس ـ بيروت ـ لبنان، ط
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 20المؤرخ في  23ـ  06من القانون رقم (، ]304: المادة[جاء في : في القانون الجزائري/ 03     
  :، ما يلي)م2006ديسمبر سنة 

مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو  بإعطائهاـ كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها      
أو بأي وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق، أو شرع في  ل طرق أو أعمال عنفاباستعم

  .دينار100.000إلى  20.000ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  . وإذا أفضى الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة

  .)1(وة على ذلك بالمنع من الإقامةوفي جميع الحالات يجوز الحكم علا     

أّا غير مقبولة، حيث لم كافية في تحقيق الردع ما يلاحظ هذه المادة من قانون العقوبات الجزائري      
 .المطلوب، كيف لا والمشرعّ الجزائري قد ساوى في العقوبة بين موافقة الحامل وعدم موافقتها

  

 

 

 

 

 

                                  
 .155، قانون العقوبات، في ضوء الممارسة القضائية، أحسن بوسقيعة/  1
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  .في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي هاضأركان جريمة الإج: انيالمطلب الثّ  �

ما يعني أنّ الجريمة لا تقوم بدون وجود الحمل،   ، حمالرّ يقع على الجنين وهو في  اعتداءالإجهاض      
، د ولادتهموعكما تستخدم فيه وسائل سواء كانت مادية أو معنوية تجعل الجنين يخرج من الرحم قبل 

  :الجريمة وهي هذه النتيجة، كما سنوضحه في أركان وهذا هو قصد ارم في إحداث هذه

  :ي في جريمة الإجهاض على ما يلييقوم الركن المادّ : يالركن المادّ  : الفرع الأوّل    

  .وأن يحصل الإجهاض نتيجة فعل الاعتداء أي محلّ   :وجود الحمل /أولا     

الولد  ، لأنّ  تقام جريمة الإجهاضحتىّ ه فلابد أن ينفصل الجنين عن أمّ : في الفقه الإسلامي/ 01     
ب امرأة حامل على بطنها أو أعطاها دواء فأزال ما ببطنها من انتفاخ أو ر فمن ضلا يثبت إلاّ بخروجه، 

 ، ولأنّ أنه جنى على الجنين، لأنّ الولد لا يثبت إلاّ بخروجهكانت تشعر ا في بطنها لا يعتبر سكن حركة  
ذي يجب وهذا الرأي الّ أو موت الجنين في وجود  ن سكنت، فهناك شك الحركة يجوز أن تكون في البط

العمل به اليوم بعد تقدم الوسائل الطبية أنهّ إذا أمكن طبيا القطع بوجود الجنين وموته بفعل الجاني، وهذا 
، لأنهّ منعوا العقاب للشك، فإذا زال الشك وأمكن القطع الرأي لا يخالف رأي الأئمة الأربعة في شيء

  .وجبت العقوبة

الانفصال جاء نتيجة لفعل الجاني،  ة الجاني، بل يجب أن يثبت أنّ ولا يكفي انفصال الجنين لمسؤوليّ      
  .)1(وأنّ علاقة السببية قائمة بين فعل الجاني وانفصال الجنين

   عن وسواء كان الفعل بالضرب ـ عمدا أو خطأ ـ كان الضارب أبا أو غيره، وسواء كان الانفصال     

  
                                  

 .294/ 02التشريع الجنائي، عودة، /  1
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  .)1(شيء ضرب أو تخويف أو شمّ 

  تا ففيه فألقت جنينا ميّ  امرأةإذا ضرب بطن  «جاء في كتاب الإشراف على نكت مسائل الخلاف 

  .)2(»ةديّ 

  .)4( »فإن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا وجبت عليه الكفارة «:)3( وقال الشيرازي

أو الشم المؤلم ، كشرب دواءالخ  ...ولا بالخوف تهديدوبال ي لا يتسم بالضرب ولاوقد يكون السلوك المادّ 
  .المؤدي إلى حدوث الإجهاض

  .)6(»لقته حيا فمات فعليها الدية والكفارةأاء لتسقطه عمدا، فإن و شربت د « :)5( قال الحصفكي

 
                                  

 .32/ 08شرح مختصر خليل، للخرشي، /  1
 .838/ 20 عبد الوهاب البغدادي، الإشراف على نكت مسائل الخلاف،/  2
بفيروزآباد، شافعي المذهب،  ) ه393(الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزآبادي، من مواليد : هو/  3

أخذ العلم في الفقه من أبي عبد االله البيضاوي وأبي أحمد عبد الوهّاب بن رامين وغيرهم، وفي الحديث من أبي بكر الربقاني وأبي علي 
المهذب في المذهب، واللمع في أصول الفقه ، : ،  وصحب القاضي أبا الطيب الطبري كثيرا، من تصانيفه المباركةبن شاذان وغيرهم

 .42/ 06، الوافي بالوفيات، و 30، 29/ 01وفيات الأعيان، لابن خلكان، : ببغداد، ينظر) ه476(توفي سنة 
 .248/ 03 للشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي،/  4
، له تصانيف مشهورة في الفقه الحنفي علاء الدين الحصكفي مفتي الحنفية بدمشقبالشيخ محمد بن عليّ الحصني المعروف هو /  5

، وله تعليقة على صحيح في النحو شرح قطر الندى، و )إفاضة الأنوار على أصول المنار، و الدر المختار في شرح تنوير الأبصار(: منها
بيضاوي، فكان عالما محدّثا فقيها نحويا، أخذ عن أئمة منهم، خير الدين الرملي، والفخر بن زكريا البخاري، وعلى تفسير القاضي ال

سنة،  63عثمان بن حسن بن هدايات، وعمر مصطفى الوزان، توفي بدمشق عن عمر: المقدسي، وعبد الباقي الحنبلي، ومن تلاميذه
 .294، 293/ 06، والأعلام، للزركلي، 63/ 04، )دت ـ دط(ينظر خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، للمحبيّ، 

 .715 للحصكفي،  الدر المختار شرح تنوير الأبصار،/  6
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  .)1(»وإذا شربت الحامل دواء، فألقت به جنينا، فعليها غرة« :قال ابن قدامةو 

وإنمّا تجب الغرة في الجنين إذا انفصل ميتا بجناية على أمّه الحيّة مؤثرة « :البجيرميوجاء في كتاب حاشية 
  فيه سواء كانت الجناية بالقول كالتهديد والخوف، المفضي إلى سقوط الجنين أم بالفعل كأن يضرا أو

  .)2(»يّ الجنينالشّراب حتىّ تلق يوجرها دواء أو غيره فتلقي حملها أم بالترّك كأن يمنعها الطعّام أو

  :لا يقوم الركن المادي في جريمة الإجهاض إلاّ بتوفر العناصر التالية: في القانون الجزائري/ ثانيا     

وهو النشاط ارم، والذي يأتيه الإنسان دون سواه، والذي يقع : من الجاني السلوك الإجرامي/ أ     
  .لهنا بطبيعة الحال على إنسان يتمثل في المرأة الحام

، وهذا يعني رد امتناعجسلوك إيجابي وقد تتم بمبجريمة الإجهاض مثل الكثير من الجرائم قد ترتكب و      
أن جريمة الإجهاض تحتمل السلب والإيجاب معا حسب دور الفاعل أو المساهم فيها، ولا يوجد ما يمنع 

ك الحامل تتجرع مادة يعلم بطبيعة الحال من أن تتحقق تلك الجريمة بالسلوك السلبي لوحده، ولعل تر 
  .)3(الجاني بحقيقة كوا مجهضة مع توافر إرادة النتيجة لديه يحقق جريمة الإجهاض

كل من أجهض امرأة : يقول من قانون العقوبات الجزائري]304المادة [ونجد النص القانوني في     
ال طرق أو أعمال عنف حامل أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعم

  ...اء وافقت على ذلك أو لم توافقأو بأية وسيلة أخرى سو 

                                  
 .248/ 03 للشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي،/  1
رَمِي، البجيرمي على حاشية /  2 ، 547/ 04، )م1996ه ـ 1417(، 1كتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان، طدار الالخطيب، للِْبُجَيـْ

548. 
 .409شهاب،  الجرائم الماسة بكيان الإنسان، باسم/  3
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 الأسنان أو الصيادلة، ت أو جراحوالأطباء أو القابلا: من قانون العقوبات ]305: المادة[وجاء في      
الصيدليات ومحضرو العقاقير وصانعوا  ومستخدمووكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان وطلبة الصيدلة 

الأربطة الطبية وتجار الأدوات الجراحية والممرضون والممرضات، والمدلكون والمدلكات، الذين يرشدون عن 
  ....طرق إحداث الإجهاض، أو يسهلونه، أو يقومون به

أشهر إلى سنتين، والغرامة من  6الحبس من تعاقب بـ: من قانون العقوبات ]309:المادة[وتقول      
لمرأة التي أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو وافقت على استعمال ادينار  10.000إلى  250

   .)1(الطرق التي أرشدت إليها، أو أعطيت لها لهذا الغرض

" يسهلون" "طرق باستعمال" "بإعطائها أدوية: "نجد التعبيرات الآتية ق ع ج وبالعودة لنصوص
  أنّ المشرع الجزائري عمق .... وافقت على استعمال الطرق" " اولتح" "أجهضت نفسها" " يقومون"

  .)2(فكرة الإيجاب على حساب السلب

  .ومن هنا نجد أن القانون الجزائري يتفق مع الشريعة الإسلامية في السلوك الإجرامي     

وقد يأتي ذاتيا فلا يحتاج إلى أكثر من لا يقع دون وسيلة  ن الإجهاض أي كان :الوسيلة/ ب     
ضة ـ ه، من قانون العقوبات فكرة تعداد الوسائل ا]304: المادة[الجزائري في ، ولم يتجاوز المشرع سبب

  .)3(مأكولات، مشروبات، أدوية، طرق، أعمال عنف ـ ثم ختم بعبارة عامة، بأية وسيلة أخرى

                                  
 .89، 88/ 01قانون العقوبات، أحسن بوسقيعة، /  1
 .410الجرائم الماسة بكيان الإنسان، باسم شهاب، /  2
 .413، 412المرجع نفسه، : ينظر/  3
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خلص من ة، وهي التّ الجاني من أجل تحقيق النتيجة المرجوّ  يستعملهاتي أهم الطرق الّ من فالوسيلة هي 
  .لموجود في الرحمالحمل ا

ي لجريمة الإجهاض، ولا يشترط تشكل النتيجة أحد أهم عناصر الركن المادّ : النتيجة الإجرامية/ ج     
  .ه للقول بتحقق الإجهاض، سواء توفيت الأم أم لاخروج الجنين من بطن أمّ 

نوية، مباشرة أم إذن فالوصف التشريعي للوسائل ليس له من معنى أيا كانت طبيعة الوسائل مادية أم مع
  .)1(غير مباشرة، صلبة أم سائلة أم غازية، وأيا كانت الطريقة التي استخدمت فيها تلك الوسيلة

 وقد  الخ...ماديا كاستعمال أعمال العنف وفإنه يصح أن يكون نشاط الجاني فعلا  وبناءا عليه     
 الخ...أو العقاقير الطبية أو طعام، بوضعها في شراب الأدوية الطبية  استعمالإلى أحيانا يلجأ الجاني 

يكون نشاط الجاني فعلا معنويا، ويصح أن يكون قولا مثل ترويع الحامل وتخويفها أو ديدها  قدكما 
بالقتل أو الصراخ فجأة في وجهها، فكل تلك الوسائل يعتد ا إذا أدت على الإجهاض وكان ذلك هو 

  .غرض الجاني وغايته

في الشريعة الإسلامية هو نفسه في القانون  المادي لجريمة إجهاض الجنين الركنونخلص من ذلك أن 
  :الجزائري فيلزم في توافره ما يلي

  .وباستعمال وسائل مختلفة نشاط ممارس من طرف الجاني •

  .انفصال الجنين عن أمه قبل موعده الطبيعي •

   .وجود علاقة سببية بين فعل الجاني والنتيجة •

                                  
 .415، 413الجرائم الماسة بكيان الإنسان، باسم شهاب /  1
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  :الركن المعنوي/ نيالفرع الثاّ      

ة المرتكب لتحمل هليّ أبعية وفيه نظر من حيث ل التّ ويسمى بتحمّ : في الفقه الإسلامي/ أولا     
  .، ومن حيث الإدراك والقصد الذي يرتب النتائجوالاجتماعيكليف الديني التبعات والتّ 

صل بضمير تي تتّ الناحية الخلقية الّ إلى  ابتداءريعة الإسلامية تتجه في تحميل التبعية ومن هنا نجد الشّ      
 والاختيارية بعية الحرّ ذى، وأساس هذه التّ أاتمع أو يلحق بأحد آحاده  من يرتكب أمرا فيه ما يضرّ 

للنتائج والقصد إليها قصدا صحيحا، فإذا تخلّف عنصر من هذه العناصر لا يعد  حيحوالإدراك الصّ 
  .ن كان يوصف بأنه ضارالشخص قد ارتكب إثما ولا يوصف فعله بأنه شر، وإ

ما يترتب عليه أذى وفوات نفع، سواء أقصد إليه الفاعل أم «: ـ فالفرق بين الضرّ والشرّ، أنّ الضرر     
  .»لم يقصد إليه

     .)1(»ما قصد فيه إلى الإثم والخطيئة، سواء ترتب عليه ما قصد إليه الفاعل أم لم يترتب «: والشر     

كَانَ يدُْخَلُ عَلَيْهِا، فأَنَْكَرَ ذَلِكَ، فأََرْسَلَ أرسل إلى امرأة  ابن الخطاب أنّ سيدنا عمر{ا روي لم
هَا، فَقِيلَ لَهَا لَهَا مَا لَهَا، وَلِعُمَرَ قاَلَ : أَجِيبِي عُمَرَ، فَـقَالَتْ : إِليَـْ نَا هِيَ فِي الطريِقِ فَزعَِتْ : ياَ وَيْـ بـَيـْ فَـ

ارَ عُمَرُ ا، فأَلَْقَتْ وَلَدَهَا، فَصَاحَ الصبِي صَيْحَتـَيْنِ، ثمُ مَاتَ، فاَسْتَشَ فَضَرَبَـهَا الطلْقُ فَدَخَلَتْ دَارً 

 بِيمَاأَصْحَابَ النبٌ قاَلَ ، فأََشَارَ عَلَيْهِ بَـعْضُهُمْ، أَنْ ليَْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، إِنأنَْتَ وَالٍ وَمُؤَد :
بَلَ عَلَيْهِ، فَـقَ  بِرَأْيِهِمْ فَـقَدْ أَخْطأََ رأَْيُـهُمْ، وَإِنْ  : إِنْ كَانوُا قاَلُوا: مَا تَـقُولُ؟ قاَلَ : الَ وَصَمَتَ عَلِي فأََقـْ

                                  
 .304، )دط ـ دت(ريمة والعقوبة، أبو زهرة، دار الفكر العربي، الج/  1
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فِي هَوَاكَ فَـلَمْ يَـنْصَحُوا لَكَ، أَرَى أَن دِيَـتَهُ عَلَيْكَ فإَِنكَ أنَْتَ أَفـْزَعْتـَهَا، وَألَْقَتْ وَلَدَهَا فِي : كَانوُا قاَلُوا
  .)1(} مَرَ عَلِيا أَنْ يَـقْسِمَ عَقْلَهُ عَلَى قُـرَيْشٍ، يَـعْنِي يأَْخُذُ عَقْلَهُ مِنْ قُـرَيْشٍ لأِنَهُ خَطأٌَ فأََ : سَبَبِكَ قاَلَ 

االله تعالى، أو استدعى عليها رجل  لطان امرأة لكشف حقّ إذا طلب السّ  « :)2( يقول البهوتي     
  .)3(»ي في المسألة الثانيةالمسألة الأولى والمتعدّ لطان في ضمنه السّ ها رط في دعوى له فأسقطت جنينبالشّ 

متهمّة فيها بشيء متعلّق بحدّ أو تعزير، أو استدعاها بأحد أفراد لطان امرأة لدعوة أي إذا طلب السّ 
لأنّ  ثانيا ، لأنهّ السّبب في هلاكه، وضمنه المتعدّيأوّلا فأسقطت جنينها خوفا ضمنه السلطان الشرطة،

  .فعلهالجنين قد أتلفه ب

تي لا يقوم من دوا وهي ناته الّ لكل ركن من أركان الجريمة مكوّ : في القانون الجزائري/ ثانيا     
رضا الحامل من المسائل الهامّة في  ة العقل والإدراك، ويعدّ ع بملكيّ ة لا تتوافر إلاّ بمن يتمتّ عناصر نفسيّ 

ض ريمة هو الجنين لا الأم، وسنحاول التعرّ جريمة الإجهاض، وهذا دليل على أنّ اني عليه في هذه الج
  .يلكل من العلم والإرادة كمكونات للركن المعنوّ 

يمثل العلم أحد عناصر الركن المعنوي للجريمة، وينصب في جريمة الإجهاض على وجود  :العلم/ أ     
   .الحمل لدى المرأة، والمهم أن يكون ذهن الجاني متوجه إليه

                                  
 .458/ 09، )18010( ،مصنف عبد الرزاق الصنعاني، كتاب العقول، باب من أفزعه السلطان، رقم/  1
، شيخ الجنابلة بمصر )ه1000(منصور بن يونس بن صلاح الدين حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي، ولد سنة : هو/  2

شرح الإقناع وشرح : وخاتمة علمائهم، أخذ العلم من الشّيخ عبد الرّحمن البهوتي والشّيخ محمّد الشامي المرداري وآخرون، ومن تصانيفه
خلاصة الأثر في أعيان : ، ينظر)ه1051(ربيع الثاني سنة  10منتهى الإرادات ودقائق أولى النهى لشرح المنتهى، توفي يوم الجمعة 

 . 307/ 07، والأعلام، للزركلي، 424/ 04شر، للمحبيّ، القرن الحادي ع
 .647الروض المربع شرح زاد المستنقع، للبهوتي، /  3
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ي إلى الغرض لم تكن تؤدّ ة الوسيلة التي يستخدمها، ولو حيّ م الجاني بصلاكما ينبغي أن يعل     
حامل على ممارسة الألعاب الرياضية  المطلوب، وكذا علمه بخطورة فعله على حياة الجنين، فمن يحثّ 

العنيفة ويقود ذلك إلى إجهاضها، لا يعدّ مرتكبا لجريمة الإجهاض، بل قد يسأل عن جريمة الإيذاء 
غير عالم بالحمل ويعتدي على  لا بد من تحقق القاضي من مسألة توفر العلم، وقد يكون المتهمّ الخطأ، و 

  .)1(، وقد يكون عالما بالحمل وغير متوقع الإجهاضامرأة بالضرب

ولا بد من توافر إرادة السلوك الإجرامي، وإرادة النتيجة وبغير ذلك لا نكون أمام إجهاض عمدي      
ى الفاعل، فمن ضرب زوجته بقصد تأديبها ثم يقود فعله إلى إجهاضها لا يعد مرتكبا ولو توافر العلم لد

  .لجريمة الإجهاض العمدي ـ فيما لو كان التأديب من المباحات ـ 

هو اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث موت الحمل قبل أن يولد ولادة طبيعية، فالجاني لا  :الإرادة/ ب     
حسب، بل لديه نية إزهاق روحه، ومن يقدم على الإجهاض لغرض يعتدي على سلامة الجنين و 
  .)2(إجهاض عمدي بصرف النظر عن باعثهالتعجيل بالولادة، يسأل عن 

، كما يلزم أن يتوقع حدوث الإجهاض وخلاصة القول أنّ الجاني لا بد أن يكون عالما بحمل المرأة     
   .وإلاّ انتفى القصد لديهنتيجة لسلوكه الإجرامي 

        

  

                                  
 .434، 430الجرائم الماسة بكيان الإنسان، باسم شهاب، /  1
 .434، 430المرجع نفسه، /  2
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  .حكم جريمة إجهاض الجنين: انيثّ المبحث ال

يعد الإجهاض العمدي جريمة من الجرائم الإنسانيّة، لأنّ فيه تعدياّ على جنين      
  .وإاء لحياته، سواء  كان بفعل الأم أم بفعل غيرها

  

  .حكم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح :لالمطلب الأوّ 

  .حكم إجهاض الجنين بعد نفخ الروح :انيمطلب الثّ ال
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 ا هناك نصوصعلى حكم الإجهاض، وإنمّ  يدل صريحا اصّ ة لا يجد نلنصوص الشرعيّ ل المستقرأ          
  .ورد فيها مراحل تكوين الجنين في بطن أمّه

���s��r��q��p��o��n��m��l��k��j��i���h��g��f��e﴿: قال تعالى      

��|���{��z��y��x��w��v��u���t�����~��}

¥���¤��£��¢��¡¦��ª��©��   ].  14ـ  12: المؤمنون[، ﴾§�̈�

ثَـنَا رَسُولُ : قال اللهِ  عَبْدِ عن ف وقد أشارت الأحاديث النبويةّ إلى هذه المراحل،       قَالَ فحَد :} إِن
لَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثمُ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ أَحَدكَُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أمُهِ أَرْبعَِينَ يَـوْمًا، ثمُ يَكُونُ عَ 

يُـؤْمَرُ بأَِرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُـقَالُ لَهُ ، ذَلِكَ  عَثُ اللهُ مَلَكًا فَـ اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرزِْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِي أَوْ : ثمُ يَـبـْ
فَخُ فِيهِ الروحُ  .)1(} سَعِيدٌ، ثمُ يُـنـْ  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
 . 111/ 04، )3208(رواه البخاري في صحيحه، كتاب بدأ الخلق، باب ذكر الملائكة، رقم  / 1
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  .قبل نفخ الروح حكم إجهاض الجنين: لالأوّ المطلب  �

في حكم الإجهاض بحسب اختلاف أطوار الجنين الثلاثة الأولى ـ وتلاميذم اختلف الفقهاء      
  :آراءعدّة إلى  محرّم ومانع ومجيزالنطفة والعلقة والمضغة ـ بين 

، )1(ذهب إلى هذا بعض الحنفيةطوار الحمل الأولى، أفي جميع  مطلقا يحرم الإجهاض :لالأوّ  رأيال     
  . )5(من الحنابلة )4(، واختاره ابن الجوزي)3(الشافعية والغزالي، )2(وهو المعتمد عند المالكية

  :عند الحنفية /أوّلا     

ثمّ الماء في الرحم ما لم يفسد فهو معدّ للحياة، فيجعل كالحي في  «:)6(قال السرخسي/ 1     
  .)7(»إيجاب الضمان بإتلافه

  
                                  

 .87/ 26المبسوط، للسرخسي،  / 1
 .267، 266/ 02 للدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، / 2
 .51/ 02، )م1982ه ـ 1402(دط، ـ  ـ لبنان بيروتـ  دار المعرفةللغزالي، إحياء علوم الدين،  / 3
مة عصره علاّ فقيه حنبلي،  ،)ه508(ولد ببغداد سنة  ، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغداديأبو الفرج : هو / 4

تبليس إبليس، وفنون الأفنان في عيون علوم القرآن، توفي ببغداد سنة : له تصانيف كثرة منهافي التاريخ والحديث، وإمام وقته 
 .316/ 03، والأعلام، للزركلي، 142، 140/ 03، وفيات الأعيان، لابن خلكان، )ه597(

 .406/ 08ن قدامة، بلاالمغني،  / 5
،  كان عالما فقيها أصوليّا، )ه(، ولد سنة  ، حنفي المذهبأبو بكر السرخسي، شمس الأئمة ، محمد بن أحمد بن أبي سهل: هو / 6

ر محمد بن إبراهيم الحصيري تفقه عليه أبو بك، ي وأملى المبسوط وهو في السجن ،تخرج بعبد العزيز الحلوانمجتهدا متكلما مناظرا، 
تاج  ، و268، 267/ 08معجم المؤلفين، عمر كحالة، : ، ينظر)ه490(ط، توفي سنة شرح السير والمبسو : ، من تصانيفهيرهوغ

   .235، 234، )م1992ه ـ 1413(، 1، طدمشقـ  دار القلم، محمد خير رمضان يوسف: ، تحقيققُطلُوبغا لابن ،التراجم
 .87/ 26المبسوط، للسرخسي، /  7
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عن إسقاط الولد قبل أن  ،)1(ابن أحمد عليّ  تُ لْ أَ وفي اليتيمة سَ «جاء في الفتاوى الهندية و / 02     
  .)2(»حيح هو المنعمة فقد اختلفوا فيه والصّ فلا يجوز قولا واحد، وأمّا في الأأمّا في الحرةّ : ر فقاليصوّ 

ن ولا يجوز إخراج المني المتكو  «:الدسوقي التحريم المطلق كما قلنا، حيث قال :عند المالكية /ثانيا     
   .)3(»ذا نفخت فيه الروح حرّم إجماعاإو  في الرحم، ولو قبل أربعين يوما،

  .)4(الإمام ابن العربي والشيخ محمد عليش والرأي نفسه ذهب إليه كل من     

  :وللولد في ذلك ثلاثة أحوال :قال ابن العربي

  .لعزل وهذا جائرحال قبل الوجود، ينقطع فيها با �
 .حال بعد قبض الرحم على المني، فلا يجوز حينئذ لأحد التعرض له بالقطع من التولد �
  

  

                                  
، تولى القضاة )ه669(ابن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم أبو الحسن عماد الدّين الطرطوسي، ولد سنة هو عليّ : هو/  1

بدمشق، كما أخذ العلم عن اء الدّين ابن النحاس، وعليّ أبي العلاء وغيرهم، كان يحفظ القرآن في أقل من مدّة، توفي سنة 
، 349/ 01 ،)دط ـ دت(، مير محمد كتب خانه ـ كراتشي ـ القرشيعبد القادر  ،الجواهر المضية في طبقات الحنفية: ينظر، )748(

350.  
 .356/ 05، )ه1310(، 2، طالمطبعة الكبرى الأميرية ـ بولاق ـ مصر، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيالفتاوى الهندية، /  2
 .267، 266/ 02 للدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،/  3
 ولد بالقاهرة، مغربي الأصل، من أهل طرابلس الغرب ،فقيه، من أعيان المالكية: محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد االله: هو / 4

فتح العليّ المالك في الفتوى على مذهب الإمام : ، ومن تصانيفهوتعلم في الأزهر، وولي مشيخة المالكية فيه) ه1217(سنة  في رجب
، 20، 19/ 06الأعلام، للزركلي،  ،)ه1299( من ذي الحجة سنة 09في توفي بالقاهرة ، ة الصبان البيانيةوحاشية على رسال مالك

 . 12/ 09ومعجم المؤلفين، عمر كحالة، 
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  .)1(في المنع والتحريم الأوليينقبل أن تنفخ فيه الروح وهو أشد من  انخلاقهبعد  �

 فيهكل ما طرحته من مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد ف  «: ونقل ابن رشد عن الإمام مالك أنه قال
  .)2(»ةالغرّ 

 وإذا أمسك الرحم المني، فلا يجوز للزوجين ولا لأحدهما ولا للسيّد « :قال الشيخ محمد عليش
  .)3(»التسبب في إسقاطه بعد نفخ الروح فيه محرّم إجماعا

  .يستدل من أقوال المالكية تحريم الإسقاط قبل نفخ الروح :وجه الدلالة     

  :الشافعيةعند  /ثالثا      

ومذهب الإمام الغزالي من الشافعية التحريم المطلق أيضا، فلا يجوز إجهاض الجنين في أي طور من      
لقبول  حم وتستعدّ حم وتختلط بماء الرّ طفة في الرّ ول مراتب الوجود أن تقع النّ أو  « :أطوار نموه حيث قال

إن نفخ فيه الروح واستوت الحياة وإفساد ذلك جناية، فإذا صارت مضغة وعلقة  كانت الجناية أفحش و 
  .)4(»، ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حيّاالحلقة ازدادت الجناية تفاحشا

والرأي نفسه ذهب إليه الحنابلة، حيث تحرم الجناية على الجنين في جميع  :عند الحنابلة /رابعا     
  .مراحل نموه

                                  
/ 01 ،)م1992(، 1، طدار الغرب الإسلامي، محمد عبد االله ولد كريم: ، تحقيقالقبس في شرح موطأ الامام مالك، ابن العربي/  1

 .400/ 01، )دط ـ دت(، ـ بيروت ـ لبنان دار المعرفةعليش، ، محمد علي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالكل، وفتح ا763
 .416/ 02لابن رشد، بداية اتهد، /  2
 .399،عليشمد لمحفتح العلي المالك في الفتوى مذهب الإمام مالك، /  3
 .51/ 02إحياء علوم الدين، للغزالي، /  4
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وإن ...ه جنينلا نعلم أنّ  دمي فلا شيء فيه، لأنّ فإن أسقطت ما ليس فيه صورة آ «جاء في المغني      
ه مبتدأ خلق آدمي لو ة، وإن شهدت أنّ ة ففيه غرّ ه في صورة خفيّ ألقت مضغة فشهد ثقات من القوابل أنّ 

  :بقي تصوّر ففيه وجهان

لا شيء فيه، لأنهّ لم يتصور، فلم يجب كالعلقة، ولأن الأصل براءة الذمة فلا نشغلها  :أصحهما
  .كّ بالشّ 

، فالحنابلة قد )1( فيه غرةّ لأنه مبتدأ خلق آدمي، أشبه ما لم تصوّر وهذا يبطل بالنطفة والعلقة :انيوالثّ 
  .فصلوا في مراحل تخلق الجنين

  :واستدلوا بما يلي :أدلة الرأي الأوّل     

  :من القرآن/ 01     

��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½��¼»����º﴿ :قال تعالى •     : الإنسان[، ﴾�

02.[    

جل بماء المرأة، جل وحده بل مخلوق من امتزاج ماء الرّ أن الولد لا يخلق من مني الرّ  :وجه الدلالة     
فيجري الماءان مجرى الإيجاب والقبول في الوجود الحكمي في العقود، ومهما اجتمع الإيجاب والقبول كان 

منها الولد فكذا بعد الخروج من ق طفة في الفقار لا يتخلّ النّ  رفعاً وفسخاً وقطعاً وكما أنّ جوع بعده الرّ 
  .)2(الإحليل ما لم يمتزج بماء المرأة ودمها فهذا هو القياس الجلي

  :من السنّة /02     
                                  

 .406/ 08بن قدامة، لا، المغني/  1
 .51/ 02إحياء علوم الدين، للغزالي، /  2
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هَا مَلَكًا، فَصَورهََا وَخَلَقَ سَمْعَهَا {:لهقو  •       لَةً، بَـعَثَ االلهُ إِليَـْ إِذَا مَر باِلنطْفَةِ ثنِْتَانِ وَأَرْبَـعُونَ ليَـْ
  .)1(}ياَ رَب أَذكََرٌ أَمْ أنُْـثَى؟ :وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظاَمَهَا، ثمُ قاَلَ  صَرَهَاوَبَ 

  وظاهر هذا أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه، وكتابة الملك : وجه الدلالة     

   .محرّم إطلاقاه المرحلة ض للجنين في هذ، ما يعني أنّ التعرّ )2(يكون في أول الأربعين الثانية

ُسَيبِ، أَن رَسُولَ  •      
قَضَى فِي الجَنِينِ يُـقْتَلُ فِي بَطْنِ أمُهِ {وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الم

بَ، وَلاَ نَطَقَ وَلاَ كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لاَ أَكَلَ وَلاَ شَرِ : بِغُرةٍ عَبْدٍ، أَوْ وَليِدَةٍ، فَـقَالَ الذِي قُضِيَ عَلَيْهِ 

 وَمِثْلُ ذَلِكَ يطَُل ،انِ  :فَـقَالَ رَسُولُ . اسْتـَهَلمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُه3(}إِن(.  

  .  بغرةّ في إسقاط الجنين دليل قاطع على حرمتهقضاؤه: وجه الدلالة     

ثَـنَا رَسُولُ ما رواه البخاري قال  •      ادِقُ حَدصْدُوقُ  وَهُوَ الص
َ
إِن أَحَدكَُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي  {:الم

عَثُ اللهُ مَلَكًا ، بَطْنِ أمُهِ أَرْبعَِينَ يَـوْمًا، ثمُ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثمُ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ  ثمُ يَـبـْ
يُـؤْمَرُ بأَِرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُـقَالُ لَهُ  فَخُ فِيهِ اكْتُبْ عَ : فَـ مَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِي أَوْ سَعِيدٌ، ثمُ يُـنـْ

  .)4(}.الروحُ 

                                  
رواه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقواته وسعادته، رقم /  1
)03( ،04 /2037. 

ـ  الجامعة السلفيةـ  والدعوة والإفتاء سلاميةإدارة البحوث الإ، فوريعبيد االله الرحماني المبارك، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح/  2
 .165/ 01، )دتـ  دط(، 3ـ ط بنارس الهند

 .135/ 07، )5760(رواه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب الكهانة ، رقم /  3
 .97: سبق تخريجه في الصفحة/  4
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إِذَا أَراَدَ اللهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى أَنْ يَخْلُقَ النسَمَةَ، فَجَامَعَ {: قاَلَ أنَهُ  :عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُْوَيْرِثِ  •     
هَا الرجُلُ الْمَرْأَةَ، طاَرَ  فإَِذَا كَانَ يَـوْمُ السابِعِ أَحْضَرَ اللهُ لَهُ كُل عِرْقٍ  ،مَاؤُهُ فِي كُل عِرْقٍ وَعَصَبٍ مِنـْ

نَهُ وَبَـيْنَ آدَمَ    .)1(}بَـيـْ

" عبرّ عن النطفة في الحديث الأول بقوله يستدل من هذين الحديثين أنّ النبي :وجه الدلالة     
عائد على الآدمي قبل نفخ الروح، فهذا شاهد لما قال "فينفخ فيه الروح" وله بل إنّ الضمير في ق" أحدكم

   .به الأطباء في العصر الحديث من أن الحمل تسري فيه الحياة من أول يوم

أنَهُ اسْتَشَارهَُمْ فِي إِمْلاَصِ المَرْأَةِ، فَـقَالَ {:عمر بن الخطاب مارواه المغيرة بن شعبة عن •     

 قَضَىأنَهُ شَهِدَ النبِي : فَشَهِدَ مُحَمدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، باِلْغُرةِ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَضَى النبِي : المُغِيرَةُ 
  .)2(بِهِ 

أَن امْرَأتََـيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ، رمََتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينـَهَا، فَـقَضَى وحديث أبي هريرة 

  .)3(}ا بِغُرةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فِيهَ رَسُولُ 

فالحديثان أصل في إثبات ديةّ الجنين، وأنّ الواجب فيه غرة، إمّا عبد وإمّا أمة، وذلك  :وجه الدلالة     
  .)4(إذا ألقته ميتا بسبب الجناية

                                  
 .170/ 02، )1613(اسمه أحمد، رقم  رواه الطبراني في المعجم الأوسط، باب الألف، من/  1
 .11/ 09، )6906(، كتاب الديات، باب جنين المرأة، رقم رواه البخاري في صحيحه/  2
 .85: سبق تخريجه في الصفحة/  3
 .251/ 12، )دط ـ دت(ـ لبنان ـ  بيروتـ  دار المعرفة، قيمحمد فؤاد عبد البا: ه وأحاديثهرقم كتبه وأبوابفتح الباري، ابن حجر، /  4
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ا المحرم، إذ بيض الصيد في حق كسرعلى الجنين على حرمة   الاعتداءقياس حرمة : القياس /03     
يجب كمال الدّية حال الاعتداء على الجنين، لأنهّ بضربه منع حدوث الحياة  لذايجب عليه قيمة كسره، 

  .)1( وحكالمزهق للرّ بذلك  فيه، فيكون 

��°���±���²﴿ :تعالى قال  �̄�®��¬��«��ª³����½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��´

Ã��Â��Á��À��¿�����¾�﴾ ،]95: المائدة.[  

عن كراهة الخانية حرمة الإسقاط، إذ المحرم لو كسر بيض د نقل ابن عابدين فق :وجه الدلالة     
حقها إثم هنا إذا أسقطت الصيد ضمنه، لأنه أصل الصيد، فلما كان مؤاخذا بالجزاء، فلا أقّل من أن يل

  .)2(بلا عذر إلاّ أّا لا تأثم إثم القتل، ولا يخفى أّا تأثم إثم لو استبان خلقه ومات بفعلها

على المحرم بيض النعام وصيده حرّم وجاء في السنة تحريم أكل بيض الصيد، حيث ثبت أنّ رسول

  إِنا {:رَسُولُ  :ببِـَيْضِ النـعَامِ، فَـقَالَ  حِينَ أُتيَِ دُ االلهَ رَجُلاً شَهِدَ رَسُولَ أنُْشِ ثم قال عليّ ... فقال

 3(}قَـوْمٌ حُرُمٌ، أَطْعِمُوهُ أَهْلَ الْحِل(.   

أنّ بيض النعام أخذ حكم النعام إذا كان هذا الأصل معتبرا في البيض، فكيف لا  :وجه الدلالة     
  الحرمة، ومن المعلوم أنّ  الإنسانيعتبر في الجنين الحيّ؟ مع أنّ الأصل في الصيد هو الحل، وأنّ الأصل في 

  
                                  

 .139/ 06تبيين الحقائق، للزيلعي، /  1
 .255/ 10، ، لابن عابدينالدر المختار وحاشية ابن عابدين/  2
، 171/ 02، )783(رواه الإمام أحمد في مسنده، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند علي ابن أبي طالب رضي االله عنه،رقم /  3

172. 
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  .)1(الحلمقاصد الشريعة الإسلامية الاحتياط الأكثر في الخروج من الحرمة إلى  من

  .از الإجهاض مطلقاجو : نيالثا رأيال     

  :واستدلوا بما يلي، )2(وبعض المالكية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة ،وهو قول بعض فقهاء الحنفية

في  تقراره في الرحم وأخذهسأنّ المنيّ حال نزوله محض جماد لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد ا /أوّلا     

لَةً، بَـعَثَ االلهُ {:، لقوله)3(ويعرف ذلك بالأمارات مبادئ التخلق، إِذَا مَر باِلنطْفَةِ ثنِْتَانِ وَأَرْبَـعُونَ ليَـْ
هَا مَلَكًا، فَصَورهََا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظاَمَهَا يـَقُولُ ربَكَ مَا شَاءَ  ...إِليَـْ   .)4(}فَـ

�����c��b��a﴿ :تعالى قال /ثانيا      �̀�_���   ].09ـ  08التكوير [، ﴾[��̂�

الذي لم تحلّه الروح لا يبعث، فيؤخذ منه لا يحرم وهذا لما حلّته الرّوح، لأن  :وجه الدلالة     
  .)5(إسقاطه

  إنّ الجنين ما لم يتخلق شيء منه فليس بآدمي، ولا يكون ذلك إلاّ بعد مائة وعشرون يوما /ثالثا     

                                  
، 2، دار البشائر الإسلامية ـ بيروت ـ لبنان ـ  طعلي محي الدين القرواغي، وعلي يوسف المحمديالقضايا الطبية المعاصرة، فقه /  1
 .448، )م2006ه ـ 1427(

 تحفة المحتاج، و 336، 335/ 04، ، لابن عابدين، الدر المختار وحاشية ابن عابدين215/ 03، ، لابن نجيم البحر الرائق:ينظر/  2
مؤسسة ، عبد االله بن عبد المحسن التركي: وتصحيح الفروع، لابن المفلح، تحقيقالفروع ، و 393/ 01 للهيتمي، ،في شرح المنهاج

، إبراهيم باجسـ  شعيب الأرناؤوط: لابن رجب، تحقيق، وجامع العلوم والحكم، 393/ 01، )دط ـ دت(ـ دار المؤيد،  الرسالة
 .157/ 01، )م1999ه ـ 1419(، 8ـ ط بيروتـ  مؤسسة الرسالة

 .393/ 01فة المحتاج في شرح المنهاج، للهيتمي، تح/  3
 .102: في الصفحة سبق تخريجه/  4
 .393/ 01 لابن المفلح الفروع وتصحيح الفروع،/  5
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  .)1(راد بالتخلق نفخ الروح، فيباح إسقاطهوالم

  وقد رخصّ طائفة من الفقهاء « :قياس جواز الإجهاض على جواز العزل، قال ابن رجب /رابعا     

  .)2(»للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح وجعلوه كالعزل

  وهو قول  :حريم فيما عداهافي مرحلتي النطفة والعلقة والت الإجهاضجواز : الثالث رأيال     

  .من الحنابلة )3(أبو إسحاق المروزيو بعض الشافعية، 

  سألت أبا بكر بن أبي سعيد الفراتي عن رجل سقى جاريته شرابا لتسقط « :)4(قال الكرابيسي

  .)5(»ولدها، فقال ما دامت نطفة أو علقة فواسع له ذلك إن شاء االله تعالى

  ألقت نطفة أو دما أو علقة فلا يتعلق به شيء من الأحكام، لأنه لا وكذا لو « جاء في كشاف القناع

                                  
 .335/ 04، ، لابن عابدين، الدر المختار وحاشية ابن عابدين215/ 03، ، لابن نجيمالبحر الرائق/  1
 .157/ 01 رجب،جامع العلوم والحكم، ابن /  2
محمّد بن جابر بن حماّد أبو عبد االله المروزي، الإمام الحافظ الفقيه الكبير، سمع عليّ بن المدينيّ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن : هو/  3

بن ، لادمشقمدينة تاريخ ، )ه279(تاريخه وابن خزيمة، جمع وصنّف وبرع، توفي سنة راهوية وغيرهم، حدّث عنه البخاري في 
، سير أعلام النبلاء، 180، 178 /52 ،)م1997ه ـ 1418(، 1، طدار الفكر، بن غرامة العمروي عمرو: ، تحقيقعساكر

 ،   282، 281/ 13للذهبي، 
فصيحا، له فنون في الحديث والفقه  كان فقيها جليلاالحسين بن علي بن يزيد أبو علي الكرابيسي البغدادي الشافعي،  : هو/  4

، وسمع منه الحديث ومن يزيد بن هارون وإسحاق أهل الرأى مذهبأوَلا على  الشافعي وكان والأصول وعلم الرجال، أخذ الفقه عن
بن  لا، طبقات الشافعيين، )ه248ه وقيل 245(أسماء المدلسين وكتاب الإمامة ، توفي سنة : الأزرق وغيرهم، له تصانيف كثيرة منها

، 134، 132/ 01، )م1993ه ـ 1413(ـ دط،  لثقافة الدينيةمكتبة ا، د زينهم محمد عزبمحمّ و أحمد عمر هاشم، : تحقيق ،كثير
 .38/ 04ومعجم المؤلفين، لعمر كحالة، 

 .442/ 08 للرملي شرح المنهاج،إلى اية المحتاج /  5
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  :لوا بما يليدواست، )1(»يثبت أنهّ ولد بالمشاهدة

��﴿ :تعالى ولهق: من القرآن/ أوّلا      �{��z��y���� � � � �x��w��v��u���� �t���s��r��q��� � � � �p﴾ ،]القيامة :

��﴿ :وقال أيضا، ]38ـ  37 �̀���������_��~��}��|���i��h��g��f��e��d��c��b��a

s��r��q��p��o��n��m��l���k������j��﴾ ،]05: الحج.[  

ما يعني أنّ ، )2(يستدل من الآية الكريمة أنّ التخليق يبتدئ من أول ما يكون مضغة :وجه الدلالة     
  .ما قبلها من النطفة والعلقة لا تخليق فيها

إِن النطْفَةَ تَكُونُ فِي الرحِمِ أَرْبعَِينَ يَـوْمًا {:ن مسعود قولهرواه عبد االله ب ما :من السنّة/ ثانيا     
صَارَتْ عَلَقَةً، ثمُ مُضْغَةً كَذَلِكَ، ثمُ عِظاَمًا كَذَلِكَ، فإَِذَا ، عَلَى حَالِهَا لاَ تَـغيَـرُ، فإَِذَا مَضَتِ الأَْرْبَـعُونَ 

  .)3( }...خَلْقَهُ  أَراَدَ االلهُ أَنْ يُسَويَ 

يستدل أنّ الذي لم يتخلق لم تنفخ فيه الروح، لأنه خلق يتبين إلاّ بعد مرور مائة  :وجه الدلالة     
  .)4(وعشرين يوما أربعون نطفة وأربعون علقة وأربعون مضغة

                                  
 ـ دار الكتب العلميةأبو عبد االله محمّد حسن محمّد حسن إسماعيل الشافعي، : الإقناع، للبهوتي، تحقيقكشاف القناع عن متن /  1

 .484/ 05، )م1997ه ـ 1418(، 1بيروت ـ لبنان، ط
 .199/  13 لابن العثيمين،ع على زاد المستنقع، الشرح الممت/  2
/ 06، )3553(مام أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد االله بن مسعود رضي االله تعالى عنه، رقم راوه الإ/  3

13. 
 .356/ 05، )ه1310(، 2نظام الدين البلخي، ، طء برئاسة ، لجنة علماالفتاوى الهندية/  4
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 :لأطوارجواز الإجهاض في مرحلة النطفة فقط والتحريم فيما عاداها في بقية ا: رابعال رأيال     
  :، واستدلوا بما يلي)2(من المالكية والمشهور عند الحنابلة ،)1(ه اللخميوهو ما انفرد ب

  إسقاطه بخلاف النطفة فإا لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد  علقة لم يجز للمرأة صارأنّ الولد إذا  /أوّلا     

  .)3(ولدا

اء الذي لا قيمة له إلى دم  من الملأن العلقة دم، والدم مادة الحياة، فالآن انتقل وتحول وتغيرّ  /ثانيا     
  فإذا وصل إلى هذه المرحلة فإنه : هو ابتداء خلق الإنسان، ولذلك إذا نزف دم الإنسان فإنه يموت، قالوا

  .)4(يجوز إلقاؤه لا

فلا شيء فيه لأنه ليس ... أو أسقطت ما ليس فيه صورة آدمي «جاء في كشاف القناع  /ثالثا     
  .)5(»بولد

  .يستدل من النص مما لا يتصور فيه خلق الآدمي، ومالا يتصور يجوز إسقاطه :وجه الدلالة     

                                  
أبو الحسن علي بن محمد الربعي، المعروف باللخمي، القيروانيّ المالكي، كان فقيه وقته، جيّد النظر، ذا حظّ في الأدب : هو/  1

زري وأبو الفضل بن النحوي وعبد الجليل والحديث، أخذ العلم من ابن محرز وأبي الطيّب وغيرهم، كما تتلمذ على يده أبو عبد االله الما
: نظربصفاقس، ي) ه478(بن هور وآخرون، ترك آثاره المفيدة أحسنها تعليق على المدونة في فقه المالكية سماّه التبّصرة توفي سنة 

ـ  يةالمغربالمملكة  ـوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سعيد أحمد أعراب، : ، تحقيقلقاضي عياض، لترتيب المدارك وتقريب المسالك
 . 328/ 04، والأعلام، للزركلي، 109/ 08، )م1983م ـ 1981(، 1ط
 .342/ 13 لابن العثيمين الشرح الممتنع على زاد المستنقع،/  2
 .157/ 01 لابن رجب، جامع العلوم والحكم،/  3
 .342/ 13 لابن العثيمين، الشرح الممتنع على زاد المستنقع،/  4
 .24/ 06 للبهوتي،  على متن الإقناع، كشاف القناع/  5
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النطفة ليست بشيء يقينا، ولا يتعلق ا حكم إذا ألقتها المرأة، «:قال الإمام القرطبي /رابعا     
  .)1(»إذا لم تجتمع في الرحم فهي كما لو كانت في صلب الرجل

على جواز إلقاء النطفة لأا لم تنعقد في الرحم، ولا يستدل من نص القرطبي :وجه الدلالة     
  .يتعلق ا حكم شرعي

وهو قول علي بن موسى من الحنفية : القول بالكراهة مطلقا في إسقاط الجنينالخامس،  رأيال     
  .ورأي عند المالكية، ورأي محتمل عند الشافعية

أة إذا أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه إنهّ يكره عن المر «: يقول )2(كان الفقيه علي ابن موسى
  إنهّ يكره فإن الماء بعد ما وقع مآله الحياة فيكون له :" الروح، هل يباح لها ذلك أ م لا؟ اختلفوا فيه، قال

  .)3(»حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم

ل هذا هو المعتمد تعليق الدسوقي على شيخه الدردير في حرمة الإسقاط قبل زمن نفخ الروح عندما قا
  .)4( في المذهب وقيل يكره إخراجه قبل الأربعين

                                  
 .08/ 12، تفسير القرطبي، للقرطبي/  1
هو الإمام العلامة شيخ الحنفية بخرسان، أبو الحسن علي بن موسى بن يزيد القمّيّ النّيسابوريّ، كان فقيه أهل الرأّي في : هو/  2

الفضل أحمد بن  أبو ه بمحمّد بن شجاع الثلجيّ، وروى عنهعصره، سمع من محمد بن حميد الرازي ومحمّد بن معاوية بن مالج، وتفق
الإكمال في رفع ، )ه305(تصانيفه أحكام القرآن، توفي سنة من  ،أحيد بن عبد الرحمن الكاغدي وأبو بكر أحمد بن سعد بن نصر

ه ـ 1383(، 1نية ـ الهند ـ ط، دائرة المعارف العثمابن ماكولا، لاالارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب
  .236/ 14، وسير أعلام النبلاء، للذهبي، 119/ 07، )م1965

 .176/ 03الدر المختار وحاشية ابن عابدين، /  3
 .267/ 02 الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، للدسوقي،/  4
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أمّا حالة الإجهاض قبل نفخ الروح فلا يقال انهّ خلاف الأولى بل محتمل للتنزيه «: )1(قال الرملي
  .)2(»والتحريم، ويقوى التحريم فيما قرب من زمن نفخ الروح لأنهّ جريمة

اختلافهم في سبب يعود نين قبل نفخ الروح، و  حكم إسقاط الجة فيعدّة آراء فقهيّ هناك  :خلاصة     
  .تحديد مدة تخلق الجنين كما بينا ذلك في ما يعتبر جنينا في تلك المدة وفي ما لا يعتبر

  .منذ لحظة تكوين الجنين في الرحمحرمة الإجهاض المعاصرين  كما يرى معظم الفقهاء

 الحمل لثبوت الحياة، وبدء ءجواز الإجهاض بمجرد بد ح أيضا عدمجوأر : وهبة الزحيلي حيث قال     
نين إلاّ لضرورة كمرض عضال أو سار كالسل أو السرطان أو عذر، كأن ينقطع لبن المرأة بعد تكوين الج

، ويخاف هلاك الولد، وإني ذا الترجيح )المرضع(ظهور الحمل وله ولد وليس لأبيه ما يستأجر به الظئر 
  .)3(الذي يعتبر الإجهاض ولو من أول يوم كالوأد جناية على موجود حاصل ميّال مع رأي الغزالي

  :دورته حول بداية الحياة الإنسانية ما يلي توصياتقرّر مجمع الفقه الإسلامي في  وقد

تي تحتوي الحقيبة حة الّ بداية الحياة تكون منذ التحام حيوان منوي ببويضة ليكونا البويضة الملقّ  /01     
 على مدى الأزمنةو  كائن آخر  ز عن كلّ رد بذاته المتميّ ة وللكائن الفالكاملة للجنس البشري عامّ  ةالوراثيّ 

  .جه خلال مراحل الحمل إلى الميلادر المتّ امي المتطوّ وتشرع في الانقسام لتعطي الجنين النّ 
                                  

لإمام المفسر المحدث ، وهو ا)ه993(ولد سنة ، اروقي الرمليخير الدين بن أحمد بن نور الدين الأيوبي العليمي الفالشيخ : هو/  1
حاشية على : ، من تآليفه النافعةالحنفية في عصره، وصاحب الفتاوي السائرة شيخالفقيه اللغوي الصرفي النحوي البياني العروضي، 

، 134/ 02رن الحادي عشر، للمحبي، ، خلاصة الأثر في أعيان الق)ه1081( ، توفى سنةمنح الغفّار وحاشية على الأشباه والنظائر
/ 01، )م1982ه ـ 1402(، 2ـ ط بيروتـ  دار الغرب الإسلامي ، اسإحسان عبّ : ، تحقيقالكتاني، لعبد الحي فهرس الفهارسو 

386. 
 .442/ 08 للرملي، اية المحتاج إلى شرح المنهاج،/  2
 .557/ 03 وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،/  3
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ة ام شرعيّ ب عليه أحكفق عليه ويترتّ يستقر الحمل في بدن المرأة فله احترام متّ أن منذ  /02     
  .)1(معلومة

فاعلها العقوبة  مرحلة من مراحل نموّه يعتبر جناية يستحقّ  ويمكن القول أنّ الاعتداء على الجنين في أيّ 
  .قه الأولىزمة، لأنهّ مكرّم ومحترم منذ لحظة تخلّ اللاّ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
 .730/ 02  ،)م1987ه ـ 1408(دط، ، ، العدد الثالثالدورة الثالثة، مجمع الفقه الإسلامي مجلة/  1
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  وححكم إجهاض الجنين بعد نفخ الر : انيالمطلب الثّ  �
، على تحريم الإجهاض )5(، والظاهرية)4(، والحنابلة)3(، والشافعية)2(المالكيةو ، )1(اتفق فقهاء الحنفية     

  .بعد نفخ الروح، سواء كان بسبب فعل الأم أم بفعل غيرها

لو أرادت إلقاء الماء بعد وصوله إلى الرحم، قالوا إن مضت مدة ينفخ  «جاء في حاشية ابن عابدين      
  .)6(»ن قال ولا يخفى أا تأثم إثم القتل لو استبان خلقه ومات بفعلهاإلى أ...فيه الروح لا يباح لها

ولا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما، وإذا « :)7(الشيخ الدرديرقال      
  .)8(»فيه الروح حرّم إجماعا نفخت

  

  

                                  
 .537/ 09، ، لابن عابدينالدر المختار وحاشية ابن عابدين/  1
 .141 لابن جزي القوانين الفقهية،/  2
 .147/ 04، )م1997ه ـ 1418(، 1، طدار الفكرالمعين، للبكري، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح /  3
 ،342/ 13الشرح الممتنع على زاد المستنقع، لابن العثيمين /  4
 .239، 238/ 11المحلى، لابن حزم ، /  5
 .255/ 10، و537/ 09، ، لابن عابدينالدر المختار وحاشية ابن عابدين/  6
بمصر سنة ولد في بني عَدِيّ  ،من فقهاء المالكية ،صوفي فاضل ،أحمد بن محمد بن أحمد العَدَوي، أبو البركات الشهير بالدردير: هو/  7
من  ، )ه1201(ربيع الأول سنة  06في  ، وتوفي بالقاهرة، تولى مشيخة الطريقة الخلوتية والإفتاء بمصروتعلم بالأزهر، )ه1127(

، ومعجم المؤلفين، 244/ 01الأعلام، للزركلي، ، ، وفتح القدير في أحاديث البشير النذيرأقرب المسالك لمذهب الإمام مالك :كتبه
 .67/ 02لعمر كحالة، 

 .267/ 02، وحاشية الدسوقي، للدسوقي شيخ الدرديرلالشرح الكبير ل/  8
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  من ذلك إذا نفخ فيه  ه وأشدّ وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض ل «: )1(قال ابن جزي     

  .)2(»الروح، فإنه قتل نفس إجماعا

... وإن كانت عمدت قتله فالقود عليها .........إسقاط ولدها  دالمرأة تتعم«:قال ابن حزم     
   .)3(»الروح فالقود على الجاني إن كان غيرها هوأمّا إن كان قد نفخ في

صار نفسا  باعتباره، ، لأنّ حرمة قتله كحرمة قتل النفسحي على الجنين بعد نفخ الرو فلا يحلّ التعدّ 
  . متكاملة الخلق

لأنّ تخليقه يبدأ في  لا شكّ أنّ قتل الجنين عمدا حرام بأي حال من الأحوال،: خلاصة عامة     
   .سواء كان قبل نفخ الروح أو بعدهاالنطفة كما جاء ذلك في نصوص الفقهاء، فالتعرض له جريمة، 

   :هالجنين المشوّ إجهاض  حكم :مسألة     

 أحدثهذي الّ  لتقدم العلميّ تيجة اة من الأمور المستحدثة نـ أصبح الكشف عن التشوهات الخلقيّ      
لإسقاط الجنين المشوه سواء قبل نفخ الروح أو بعده، من المسائل  الحكم الشرعيّ فمعرفة  ،ميدان الطبّ 

  .عض الشروط لإسقاط الجنين المشوه أمّا غير ذلك فإنهّ محرّمة الواجب معرفتها، وقد نقل العلماء بالمهمّ 

                                  
، كان وذوي الأصالة والنباهة فيها من أهل غرناطة، )ه693(ولد سنة  ،يكنى أبا القاسم، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي: هو/  1

، تتلمذ مشاركاً في فنون من عربية وأصول وقراءات وحديث وأدب حافظاً للتفسير مستوعباً للأقوال فقيهاً حافظاً قائماً على التدريس
وسيلة المسلم في ذيب صحيح مسلم والبارع في قراءة نافع، : على يد الشيخ أبي جعفر بن الزبير وابن الشاط وغيرهم، من مؤلفاته

، دار التراث ـ محمد الأحمدي أبو النور: تحقيق بن فرحون،، لالماء المذهبالديباج المذهب في معرفة أعيان ع، )ه741(توفي سنة 
 .325/ 03، والأعلام، للزركلي، 276، 274/ 02، )دط ـ دت(القاهرة ـ 

 .141 لابن جزي القوانين الفقهية،/  2
 .239، 238/ 11،  ، لابن حزمالمحلى/  3
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ه يفيد أنّ  إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا لا يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبيّ  /أولا     
اء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد ة من الأطبّ ه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبيّ مشوّ 

  .ا أم لا دفعًا لأعظم الضررينى حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوه عل
قبل مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء  /ثانيا     

ا خطيراً ه توشيه المختصين الثقات، وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين مشوّ 
غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلامًا عليه وعلى أهله فعندئذ يجوز 

  .)1(إسقاطه بناء على طلب الوالدين

الجنين وتحريم إسقاطه، لأنّ الظن هو الغالب على أخبار الأطباء ثمّ  احترامأنّ الأصل وجوب  /ثالثا     
  .)2(تعالى قد يصلح حال الجنين في بقية المدة فيخرج سليمالأنّ االله سبحانه و 

 أنّ العيوب التي تكتشف في الجنين لا تعد مبررا شرعيّا لإجهاضه، لأنّ التطور العلميّ  /رابعا     
دال على أنّ بعض العيوب قد تبدو في وقت مستعصية على العلاج ثمّ يظهر لها علاج، سواء  والتجريبيّ 

قا، وهذا أمر واقع وتشهد له الوقائع ها معوّ في البطن، أو حتى بعد ولادته مشوّ  أثناء وجود الحمل
  .حةبالصّ 

هم االله تعالى، فإذا ها، ففي ذلك عبرة وعظة لمن عافاأنّ الله حكمة في خلق الجنين مشوّ  /خامسا     
ها، بخلق هذا الخلق مشوّ حمد االله تعالى، ودعا للمبتلي بالعافية، وفيه معرفة قدرة االله تعالى  أراد المبتلى

                                  
رجب  22ـ  15(مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشر ـ مكة المكرمة ـ   الإيدز ومشاكله الاجتماعية، محمد علي البار، مجلة/  1

 .2136/ 09، )م1990فبرارير  17ـ  10ه ـ 1410
رئاسة إدارة البحوث ، أحمد بن عبد الرزاق الدويش: جمع وترتيبالأولى، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، اموعة /  2

 .251/ 21 ،)ه1424(1طـ  الرياضدار المؤيد ـ ـ  الإدارة العامة للطبع ـ العلمية والإفتاء
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على الجنين  فالاعتداءوفيه تذكير بالمعاق، فلا يطغى الإنسان بنعمة االله، وينسى من هم أضعف منه، 
   .)1(ة واستكبار على الضعفاءبالإجهاض فيه مضاداة الله في حكمته، واعتراض على قدرته، وفيه أنانيّ 

إنّ : على النقص أو التشوه في الخلقة، فلا يقالأنّ قيمة الحياة أعلى من مصلحة القضاء  /سادسا     
  . )2(هذا من باب دفع أعلى المفسدتين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                  
 .179، 178ه الإسلامي، إبراهيم بن محمد بن قاسم بن محمد رحيم، أحكام الإجهاض في الفق/  1
 .179، 178 المرجع نفسه،/  2
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 .وسائل حماية الجنين من جريمة الإجهاض: الثثّ المبحث ال

لا تخرج عقوبة الإجهاض في الفقه الإسلامي عن الدّية، أو الغرةّ، أو الكفّارة، لأنّ 
ن حيث العقوبة الشرعيّة تختلف باختلاف النّتيجة، والفّعل الممارس على الجنين م

  .العمد، وشبه العمد، والخطأ، وحالة الجنين إذا نفصل عن أمّه حيّا أو ميتّا

  .العقوبات الأصليّة :لالمطلب الأوّ 

  .تبعيّة والتكميليّةالعقوبات ال:انيالمطلب الثّ 

  .المقصد الشرعيّ من عقوبة جريمة إجهاض الجنين :الثالمطلب الثّ 
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 .ةالعقوبات الأصليّ : لالمطلب الأوّ  �

 .في الفقه الإسلامي: الفرع الأوّل     

  .انفصال الجنين عن أمه ميّتا: الحالة الأولى     
أو قول ه ميّتا، بسببها أو بسبب فعل إذا انفصل الجنين عن أمّ : ةت الأصليّ العقوبا/الفرع الأوّل     
وهو  ،)5(على وجوب الغرةّ ،)4(، والحنابلة)3(، والشافعية)2(، والمالكية)1(، فقد اتفق فقهاء الحنفيةغيرها

، )7(، والزهري)6(وعطاء، والشعبي، والنخعيالعلم منهم عمر ابن الخطابقول أكثر أهل 
  :يلي واستدلوا بما ، )8(وأبو ثور، والثوري وإسحاق،

  :من السنّة/ أوّلا

                                  
 .87/ 26خسي، ، والمبسوط، للسر 252/ 10، ، لابن عابدينالدر المختار وحاشية ابن عابدين: ينظر/  1
 .125/ 10 لابن عرفة ، والمختصر الفقهي،401/ 12 للقرافي، الذخير،: ينظر/  2
كفاية النبيه في شرح التنبيه، لابن الرفعة، و ، 44/ 08مصطفى الخن وآخرون  الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي،: ينظر/  3

 .81/ 16، )م2009(، 1، طوت ـ لبنانـ بير  دار الكتب العلمية، مجدي محمد سرور باسلوم: تحقيق
 .144/ 06، ، للزركشيشرح الزركشيو ، 404/ 08 لابن قدامة، المغني،: ينظر/  4
من الفعل غَرَرَ، وهي العبد نفسه أو الأَمَة، وأصلها البياض الّذي يكون في وجه الفرس، وعند الفقهاء ما بلغ ثمنه نصف : الغُرة/  5

 .353/ 03يب الحديث والأثر، لابن الأثير، عشر الدية، النهاية في غر 
هو إبراهيم بن يزيد النخعي، كان رجلا صالحا وفقيها متوقياّ مفتي الكوفة، لم يحدث عن أحد من الصحابة، ورأى عائشة ـ رضي /   6

، 209/ 01، )دت دط ـ(عبد العليم عبد العظيم البستوي، : ،  معرفة الثقات، للعجلي، تحقيق96أو  95عنها ـ توفي سنة االله 
 .696، )دط ـ دت(، دار الراية، كرم بن حلمي بن فرحات بن أحمد: تحقيق، وسير السلف الصالحين، للأصبهاني، 210

سمع أنس ، )ه50(ولد في سنة تابعى صغير، هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المدني، الإمام، العلم، حافظ زمانه، : الزهري/  7
الزهري أحسن الناس حديثا، وأجود الناس : وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول عنهيرهم من الصحابة،  وغ بن مالك، وسهل بن سعد

 .349، 326/ 05 لذهبي، لسير أعلام النبلاء، و 01 /90 ،92ذيب الأسماء واللغات، للنووي، ، )ه124(إسنادا، توفي سنة 
 .404/ 08 لابن قدامة، المغني،/  8
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تْ أَن امْرَأتََـيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ، رمََتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَ {:ةعن أبي هرير  ما روي /01     

  .)1(}فِيهَا بِغُرةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ جَنِينـَهَا، فَـقَضَى رَسُولُ 

  .، عملا بحكمهحال إسقاط الجنين ميّتافي  وجوب الغرةّدل الحديث على ي: وجه الدلالة     

 أنَهُ اسْتَشَارهَُمْ فِي إِمْلاَصِ المَرْأَةِ، فَـقَالَ {:مارواه المغيرة بن شعبة أنّ عمر بن الخطاب /02     

قَضَى أنَهُ شَهِدَ النبِي : دُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَشَهِدَ مُحَم ، باِلْغُرةِ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ  قَضَى النبِي : المُغِيرَةُ 
  .)2(}بِهِ 

  :عبد أو أمة لكون الجنين فيه وجهان ،ملاص بغرةّفي الإوقضى: وجه الدلالة     

  .كونه نفسا من النّفوس البشرية، ومقتضاه أن يقع في عوضه النفس •     

تضاه أن يجعل بمنزلة سائر الجروح في الحكم كونه طرفا أو عضوا من أمه لا يستقلّ بدوا ومق •     
  .)3( بالمال، فروعي الوجهان فجعل ديته مالا هو آدمي وذلك غاية العدل

أحدهما من جهة « :حيث قالوقد حكى الإجماع ابن عبد البر القرطبي : الإجماع /ثانيا     
  .)4( »الإجماع أنّ الغرةّ واجبة في الجنين إذا رمته ميّتا وهي حيّة

                                  
  .85: الصفحةسبق تخريجه في /  1
 .103: الصفحةسبق تخريجه في /  2
 .239/ 02، )م2005ه، 1426(، 1ت ـ لبنان ، طو دار الجيل بير ، ، تحقيق السيد سابقولي االله الدهلويلحجة االله البالغة، /  3

 .482/ 06، بن عبد البرلاالتمهيد، /  4
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أن الجنين إن كان حيّا، فقد فوّت الضّارب حياته، وتفويت الحياة قتل، وإن لم  :المعقول /ثالثا     
ذي استبان خلقه و بعض خلقه، ى الّ وجب الضمان علف...يكن حيّا فقد منع من حدوث الحياة فيه

  .)1(في الحالتين قضى بالغرةّ ولم يستفسر، فدّل على أنّ الحكم لا يختلفه لأنّ 

  :على ثلاثة أقوالب فيه الذي تج اختلفوا في الحدّ على وجوب الغرةّ فقد مع اتفاق الفقهاءو      

الشعبي، والحسن بن قال به مدّة الحمل غرةّ، وإلى هذا ذهب الإمام مالك، و  أقلّ  :لالقول الأوّ      
الماء  يذوب من صبّ ذي لا م الّ ، حيث أنّ الغرةّ تجب في إلقاء الجنين ولو كان علقة، وهي الدّ )2(صالح

أو عمدا،  شيء فيه، وسواء كانت الجناية خطأ الحار عليه، أمّا إذا صب عليه الماء الحار فيذوب فهذا لا
  .)3(من أمه أو من أجنبي

  .)4(»ما طرحته من مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد ففيه الغرةّ كل« :قال مالك     

  

  

  

                                  
 .325/ 07 للكاساني، بدائع الصنائع،/  1
الحسن بن صالح : قال أحمد ،)ه100( ولد سنة الفقيه الكوفي العابد، ن مسلم بن حيان الهمدانيب الحسن بن صالح بن حي: هو/  2

، توفي نقل عنه حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرواسي ويحيى ابن آدم ،بن حي صحيح الرواية يتفقه  صائن لنفسه في الحديث والورع
 .39/ 12فيات، صلاح الدين الصفدي، ، الوافي بالو 85، طبقات الفقهاء، للشيرازي، )ه167(سنة 

، الحاوي الكبير، 378، 377 /04، )دط ـ دت(ـ القاهرة،  دار المعارفللصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، /  3
 .385/ 12للماوردي، 

 .416/ 02 لابن رشد، بداية اتهد،/  4
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  هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من ء الجنين بعد نفخ الروح، الغرةّ تجب في إلقا :القول الثاني     

  :ولكنّهم اختلفوا فيما يلي، )4(، وهو قول ابن رشد من المالكية)3(ةل، والحناب)2(، والشافعية)1(الحنفية

  .)7(، ولا شيء فيه عند الشافعية)6(عند الحنفية )5(قه، ففيه حكومةإذا بان شيء من خل ـ

يكفي في وجوب الغرةّ استبانة بعض خلقه، كظفر وشعر ووجود الرأس، ولو « :يةقال بعض فقهاء الحنف
  ألقت مضغة ولم يستبين شيء من خلقه فشهدت ثقات من القوابل أنهّ مبدأ خلق آدمي ولو بقي لتصوّر 

  .)8(»فلا غرةّ فيه وتجب فيه حكومة

  ذكرا أو أنثى فلا شيء عليه،  وفيه إشارة إلى أنهّ إذا لم يمكن الوقوف على كونه«:ـ قال الحصكفي

  .)9(»ولا تنفخ من غير رأس إذا نفخ فيه الروح،كما لو ألقي بلا رأس لأنهّ إنمّا تجب القيمة، 

  

                                  
دار أيمن صالح شعبان، : ، للعيني، تحقيقلبناية شرح الهداية، وا254/ 10، الدر المختار وحاشية ابن عابدين، لابن عابدين/  1

 .227/ 13، )م2000ه ـ 1420(، 1ـ ط لبنانـ  بيروتـ  الكتب العلمية
 . 406/ 08، والمغني، لابن قدامة، . 16 /594اية المطلب في دراية المذهب، للجويني، /  2
 . 406/ 08المغني، لابن قدامة، /  3
 .416/ 02 لابن رشد، بداية اتهد،/  4
، ولسان 420/ 01النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، : ومعناها إرش الجراحات الّتي ليس فيها ديةّ مقدّرة، ينظر: هي/  5

 . 145/ 12العرب، لابن منظور، 
 .227/ 13 ، للعيني ، والبناية شرح الهداية،254/ 10، الدر المختار وحاشية ابن عابدين، لابن عابدين/  6
 .385/ 12الحاوي الكبير، للماوردي، /  7
 .227/ 13 للعيني، ، والبناية شرح الهداية،254/ 10، الدر المختار وحاشية ابن عابدين، لابن عابدين/  8
 .254/ 10، الدر المختار وحاشية ابن عابدين، لابن عابدين/  9
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  تجب فيه الغرّة، إذا علم أن  ، أعني أن يموتد أن يعتبر نفخ الروح فيهوالأجو « :)1(ـ قال ابن رشد

  .)2(»الحياة قد كانت وجدت فيه

لق خمن   منه شيء يتبينّ حتىّ  ضغة والعلقةيفارق المما يكون به جنينًا أن  وأقلّ «: يـ قال الشافع
 3(»أو ما أشبه ذلك أو عين أو ظفر إصبع آدمي(.  

وإن ألقت مضغة فشهدت ثقات من القوابل أنّ فيه صورة خفية، ففيه غرةّ، وإن  « :ـ جاء في المغني
فلم أصحّهما لا شيء فيه، لأنهّ لم يتصوّر، : جهانشهدت أنهّ مبتدأ خلق آدمي لو بقيّ تصوّر ففيه و 

يجب فيه، كالعلقة، ولأنّ الأصل براءة الذمّة، فلا نشغلها بالشك، والثاني فيه غرةّ، لأنّ مبتدأ خلق 
  .)4(»آدمي، أشبه ما لو تصور، وهذا يبطل بالنطفة والعلقة 

  

  

  

                                  
قبل موت جده ) ه520(لسوف شيخ المالكية، أبو الوليد القرطبي، ولد سنة محمّد بن أحمد بن محمّد بن رشد، العلامة الفي: هو/  1

بشهر، عرض الموطأ على أبيه، وأخذ العلم عن أبي مروان بن مسرةّ وجماعة، وأخذّ الطّبّ عن أبي مروان بن حزبول، وولي قضاء قرطبة،  
 تركو والفلسفة، فبرع في الفّقه والطّب والعربيّة ، يةربالوافر من الْع الحظ يفزع إِلىَ فتياه فيِ الْفِقْه مَعَ  ماك  يفزع إِلىَ فتياه فيِ الطب كان

بداية اتهد في الفقه، والكليات في الطب ومختصر المستصفى في الأصول، وافت التهافت في الفلسفة، توفي : تصانيف مفيدة منها
 .82، 81/ 02الوافي بالوفيات، لصلاح الدين الصفدي، ، و 309ـ  307/ 21سير أعلام النبلاء، للذهبي، : ، ينظر)ه595(سنة 

 .416/ 02 لابن رشد بداية اتهد،/  2
 .385/ 12الحاوي الكبير، للماوردي، /  3
 .406/ 08 لابن قدامة، المغني،/  4



 جريمة إجهاض الجنين                                                      :  انيالفصل الثّ 

 

~ 122 ~ 

 

  .ه حيّا ثمّ يموتانفصال الجنين عن أمّ : ةالثاني حالةال     

  سواء ماتت الأم أم لم تمت، فعلى الجانييموت بسبب الجناية عليه،  ثمّ  إذا استهل الجنين صارخا     

  ، ـ  )1(ـ إلاّ أّم اشترطوا القسامة فقهاء الحنفية، والمالكيةة الكاملة، وهذا إجماع من وجوب الديّ   

  .نين على أقوال، ولكنهم اختلفوا في علامات تحقق حياة الج)2(والشافعية، والحنابلة

من الاستهلال، والرّضاع، والنّفس، والعطاس يها تثبت حياة الجنين بكل ما يدل عل :الحنفية /أوّلا     
، لأنهّ قد يكون من اختلاج، أو من خروج به حكم الحياة ثبتيوغير ذلك، أمّا لو تحرّك عضو منه فلا 

  . )3(خطأمن ضيق، كما تجب الكفارة على الجاني، لأنهّ شبه عمد أو 

والخطأ، كما أّم يختلفون في إثبات ين العمد يفرقّون في الجناية على الجنين ب: المالكية /ثانيا     
  .القسامة

إن أقسم بقسامة، وذلك الديةّ فيه مات، فثم  ، بأن يستهل صارخاإذا انفصل الجنين عن أمّه حيّا مطلقاـ 
  .ية خطأالجناكانت  أولياؤه أن موته من فعل الجاني، إذا

                                  
ح مختصر خليل، ، ومنح الجليل شر 173/ 10حلف خمسين يمينا أو جزئها على إثبات الدم، المختصر الفقهي، لابن عرفة، : هي/  1

 .157/ 09لعليش، 
، التهذيب في إختصار المدونة، للبراذعي، 140/ 06، وتبيين الحقائق ، للزيلعي، 390/ 08البحر الرائق، لابن نجيم،  : ينظر / 2

 ، الكافي في369/ 09، روضة الطالبين وعمدة المفتين،  ،16 /619اية المطلب في دراية المذهب، للجويني، 576، 575/ 04
 .413/ 08، المغني، لابن قدامة 148/ 06، شرح الزركشي، للزركشي، 20/ 04فقه الإمام أحمد، لابن قدامة، 

 .252/ 10الدر المختار وحاشية ابن عابدين، لابن عابدين، /  3
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ضرب ظهر، أو بطن، أو رأس، أم الجنين فألقته حيّا، وهي جريمة الإجهاض، بأن وأمّا إن تعمّد الجاني 
وهو : وقال ابن الحاجبلا قود فيه، بل فيه الديةّ من مال الجاني، : حيّة حياة محققة، فقال أشهب

  .هو القود بقسامةالقسامة، والمشهور في المذهب وقال ابن القاسم يجب القصاص بالمشهور، 

   . )1(قولا واحد ضرب يدها أو رجلها، ففيه الدية بقسامةتعمد أمّا لو 

أيّ ينفصل عنها حيّا حياة مستقلة ...ثمّ استثنى وجوب الغرةّ ... «:في هذا يقول الشيخ الدردير
فإن لم يقسموا ...ثمّ مات فالدّية إن أقسموا ـ أي أولياؤه ـ أنهّ مات من فعل الجاني... بأن استهل صارخا

  .)2(»دية فلا غرةّ كما لا

 فإم يوجبون الدّي :الشافعية /ثالثا     
ّ
ا ة في الجنين إذا انفصل حياّ ومات عند خروجه، أو بقي متألم

تّـقّنا حياته، فأشبه سائر الأحياء، أمّا إذا انفصل حياّ ثمّ بقي زمانا سالما غير متأّلم ثمّ  حتى مات، لأناّ
وتثبت حياة الجنين عندهم بكل ما  ،ني، لأن الظاهر أنه مات بسبب آخرعلى الجامات فلا ضمان 

كقبض يد وبسطها، ولا اعتبار  ،يدل عليها من علامات، كتنفّس، وامتصاص لبنّ وحركة قويةّ
   .)3(للاستهلال

إلاّ حركة  لا تكون ولا تعرف حياة الجنين إلاّ برضاع أو استهلال أو نفس أو حركة «جاء في كتاب الأم 
  .)4(»حيّ 

                                  
ابن ، والتوضيح في شرح مختصر 101/ 09عليش، لشرح مختصر خليل، ،  منح الجليل 633/ 04المدونة، للإمام مالك، /  1

 .269/ 04، والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، للدسوقي، 180/ 08الحاجب، لخليل ابن إسحاق، 
 .269/ 04الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، للدسوقي، /  2
 .367/ 09روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، /  3
 .116/ 06الأم، للشافعي، /  4
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الجنين، إذا سقط لستة  كاملة فيالية مّا الحنابلة فقد أوجبوا على الجاني ضمان الدّ أ: الحنابلة /رابعا     
  .فإن كان لدون ذلك ففيه غرةّأشهر فصاعدا، 

   لافد أحم أمّا عن تثبت حياة الجنين بارتضاعه، أو تنفّسه أو عطاسه، أو نحو، «: )1(قال الخرقيـ 

    .)2(»كما أنّ الحركة والاختلاج لا يدّلان على الحياة له حكم الحياة إلاّ أن يستهل،ثبت ي

  سقوطه في الحال، أو بقائه متألّما إلى أن يموت، أو ويحصل ذلك ب، ةربالضّ ويعلم موت الجنين بسبب 

  :تدلوا بما يليواس ،)3(، فيعلم بذلم موته بالجنايةبقاء أمّه متألّمة إلى أن تسقطه

���R��Q��P��O��N��M��L���K��J﴿ :تعالى قوله :من القرآن/ 01     

T���������S﴾ ،]92:النساء.[  

ا بشريةّ حيّة وقت الاعتداء عليه، فوجب لجنين حين انفصل عن أمّه كان نفسأنّ ا :وجه الدلالة     
  .على الجاني ضمان الديةّ والكفارة بمقتضى الآية الكريمة

  :من السنّة/ 02     

                                  
ن الحسين بن عبد االله أبو القاسم البغدادّي الخرقيّ الحنبليّ، يعدّ من كبار العلماء في المذهب، أخذ العلم من والده عمر ب: هو/  1

ا  ظهر ا سبّ الصحابة، فأودع كتبه في دار فاحترقت الدار، ولم يشتهر
ّ
 الحسين، تصانيفه كثيرة لكنّها لم تظهر لأنهّ خرج من بغداد لم

، والوافي بالوفيات، 364، 363/ 15سير أعلام النبلاء، للذهبي، : ، ينظر)ه334( الفقه، توفي بدمشق سنة منها إلاّ المختصر في
 . 281/ 22صلاح الدين الصفدي، 

 .73/ 10، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، 149/ 06شرح الزركشي على مختصر الخرقي، للزركشي، /  2
 .  414/ 08المغني، لابن قدامة، /  3
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هَا، أنهّ أرسل إلى امرأة  { ما روي عن عمر •      كَانَ يدُْخَلُ عَلَيْهِا، فأَنَْكَرَ ذَلِكَ، فأََرْسَلَ إِليَـْ
لَهَا مَا لَهَا، وَلعُِمَرَ قاَلَ : أَجِيبِي عُمَرَ، فَـقَالَتْ : فَقِيلَ لَهَا نَ : ياَ وَيْـ بـَيـْ بَـهَا ا هِيَ فِي الطريِقِ فَزعَِتْ فَضَرَ مَ فَـ

 الطلْقُ فَدَخَلَتْ دَاراً، فأَلَْقَتْ وَلَدَهَا، فَصَاحَ الصبِي صَيْحَتـَيْنِ، ثمُ مَاتَ، فاَسْتَشَارَ عُمَرُ أَصْحَابَ 

 بِيمَا فأََشَارَ النبٌ قاَلَ ، عَلَيْهِ بَـعْضُهُمْ، أَنْ ليَْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، إِنوَصَمَتَ : أنَْتَ وَالٍ وَمُؤَد عَلِي
بَلَ عَلَيْهِ، فَـقَالَ  فِي : بِرَأْيِهِمْ فَـقَدْ أَخْطأََ رأَْيُـهُمْ، وَإِنْ كَانوُا قاَلُوا: إِنْ كَانوُا قاَلُوا: مَا تَـقُولُ؟ قاَلَ : فأََقـْ

زَعْتـَهَا، وَألَْقَتْ وَ  لَمْ يَـنْصَحُوا لَكَ، أَرَى أَن دِيَـتَهُ عَلَيْكَ فإَِنكَ أنَْتَ أَفـْ : لَدَهَا فِي سَبَبِكَ قاَلَ هَوَاكَ فَـ
  .)1( }فأََمَرَ عَلِيا أَنْ يَـقْسِمَ عَقْلَهُ عَلَى قُـرَيْشٍ، يَـعْنِي يأَْخُذُ عَقْلَهُ مِنْ قُـرَيْشٍ لأِنَهُ خَطأٌَ 

االله تعالى، أو استدعى عليها  إذا طلب السلطان امرأة لكشف حقّ « :يقول البهوتي: وجه الدلالة     
ي في المسألة ى له فأسقطت جنينها ضمنه السلطان في المسألة الأولى والمتعدّ رط في دعو رجل بالشّ 

  .ة كاملةأنّ المرأة إذا أجهضت جنينها فزعا، ففيه الديّ  نيعما ي ،)2(»الثانية

   .)3(}يَسْتَهِل  لَمْ  دِيَـتُهُ، اسْتـَهَل أَوْ  إِذَا وَقَعَ السقْطُ حَيا كَمُلَتْ {: أنهّ قال تثاب نعن زيد ب •     

قن من حياته بالصراخ، أو على أن الجنين إذا سقط حياّ وتي يدل الحديث الشريف :وجه الدلالة     
  .بغير ذلك، فقد ثبتت الدية الكاملة على الجاني

                                  
 .94: سبق تخريجه في الصفحة/  1
 .647 للبهوتي، زاد المستنقع، الروض المربع شرح/  2
رواه البيهقي في السنن الكبرى، جماع أبواب الدياّت فيما دون النفس، باب ما جاء في الكفارة في الجنين وغير ذلك، رقم /  3
كتاب الدياّت، باب الجنين إذا سقطا حيّا، ثم مات أو تحرك أو ، كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه،  202/ 08، )16423(

 .414/ 05، )27524(اختلج، رقم 
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أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ في الجنين «:قال ابن المنذر :الإجماع /03     
ن الضرب الديةّ كاملة، ولأنهّ مات من الجناية بعد ولادته، في الوقت الذي يعيش لمثله، يسقط حياّ م

  .)1(»فأشبه قتله بعد وضعه، دية كاملة

  :وهناك أدلة عقلية منها: المعقول /04     

  .)2(ية والكفارةأنّ الجنين لما انفصل حياّ، كان نفسا من كلّ وجه، وقتل النفس المؤمنة يوجب الدّ  •
وجبت  ،فإذا هلك بالجناية وعلمنا موته فلم يكن فيه غرةّ،أشبة سائر الأحياء، أنّ الجنين إذا استهل  •

  .)3(ية الكاملة، لأنا تيقنا من حياتهفيه الدّ 

  .لةة كاميمات بسبب الجناية، فقد وجب فيه القود أو الدّ  حيّا ثمّ  ينلجناإذا خرج  :خلاصة

على أنهّ لو اعتدي على امرأة فأسقطت اتفق الفقهاء :و أكثرأإسقاط جنينين : مسألة     
ماتا، ففي كل   ثمّ حيّينأمّا إذا ألقتهما  واحد فيهما غرةّ، جنينين فأكثر، فانفصلا ميتيين، فالواجب كلّ 

الكاملة ة يوالآخر حيّا ثمّ مات، ففي الميّت الغرةّ، وفي الحيّ الدّ  ة، فإن ألقت أحدهما ميتّا،واحد منهما دي
)4(.  

                                  
 .413/ 08المغني، لابن قدامة، /  1
 .89/ 26المبسوط، للسرخسي، /  2
 ، والنجم الوهاج505/ 10ز شرح الوجيز، للرافعي، ، والعزي379/ 04، ، وحاشية الصاوي296/ 04، حاشية الدسوقي: ينظر/  3
 . 20/ 04، لابن قدامة، والكافي ،584/ 08، )م2004ه ـ 1425(، 1، طلجنة علمية: ـ جدة ـ تحقيق دار المنهاجللدميري، ، 
، 408/ 12، والذخير، للقرافي، 44/ 05موصلي ، والاختيار لتعليل المختار، لل326/ 07بدائع الصنائع، للكاساني،  /  4

أبو : الشافعي، تحقيق، والتدريب في فقه الإمام 367/ 09، للنووي، ، وروضة الطالبين132/ 10ن عرفة، بلاوالمختصر الفقهي، 
لسراج الدين  ،)م2012 ه ـ1433(، 1ـ ط المملكة العربية السعوديةـ  دار القبلتين، الرياض، يعقوب نشأت بن كمال المصري

 .409/ 08، والمغني، لابن قدامة،  140/ 04البلقني، 
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أَن امْرَأتََـيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ، رمََتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينـَهَا، {:حديث أبي هريرة /أوّلا     

  .)1(}فِيهَا بِغُرةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ رَسُولُ فَـقَضَى 

يدل الحديث بمنطوقه على أنه إذا أدى الاعتداء على الأم إلى سقوط الجنين بوجوب  :وجه الدلالة     

  .ضمان الغرةّ، فيدل بمفهومه بوجوب ضمان الغرتين والثلاث في التعدد، حكما بقضائه

أنّ سبب إيجاب الديةّ في الأجنة الأحياء، إنمّا هو في حكم ضمان آدمي فتعدد بتعدده   /ثانيا     
كالديات، إلاّ أنهّ أتلفهما بضربة واحدة، ومن أتلف شخصين بضربة واحدة يجب عليه ضمان كل واحد 

  .)2(منهما، كما لو أفرد كل واحد منهما بالضرب كما في الكبيرين

، )3(ين، فيجب عليه موجبهما، وهذا لما عرف أنّ الفعل يتعدد بتعدد أثرهولأنه جنى جنايت /ثالثا     
  .فصار كما إذا نتج عن الاعتداء أثر، وجب أن يترتب على كل أثر عقوبة معينة تتعدد بتعدد الاعتداء

  .وخلاصة أقوال الفقهاء أم اتفقوا على تعدد الواجب على الجاني بتعدد الساقط

   :القانون الجزائريفي : الفرع الثاّني     

  يعتبر المشرعّ الجزائري أنّ المرأة إذا أجهضت نفسها أو حاولت ذلك فيعدّ  :إجهاض المرأة نفسها/ أ

                                  
 .85 :الصفحةسبق تخريجه في /  1
 .409/ 08، والمغني، لابن قدامة 326/ 07بدائع الصنائع، للكاساني، /  2
 .140/ 06تبيين الحقائق، للزيلعي،  /  3
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تعاقب بالحبس من : ق ع جمن ] 309: المادة[، حسب ما جاء في )2(وليس جناية، )1(الفعل جنحة
ضت نفسها عمدا أو حاولت تي أجهدج المرأة الّ 1000إلى  250ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة من 

  .تي أرشدت إليها أو أعطيت لها لهذا الغرضذلك، أو وافقت على استعمال الطرق الّ 

من أجهض امرأة حامل أو مفترض  كلّ : جق ع من ]304المادة [في  جاء :إجهاض الغير للمرأة/ ب
دوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأية وسيلة حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أ

سنوات  خمسأخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى 
وإذا أفضى الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة  ،دينار100.000إلى  20.000الية من وبغرامة م

 علاوة على ذلك بالمنع من الإقامة ، وفي جميع الحالات يجوز الحكمسنة 20إلى 10 منالسجن المؤقت 

)3(.   

ة جنائيا، فهي تنظر إلى نيّ الفعل ة على إجهاض الجنين إلاّ إذا كان ريعة الإسلاميّ لا تعاقب الشّ      
، وسواء قامت الأم بفعل الإجهاض أو ، ومن حيث سقوطه حيّا أو ميتاالجاني من حيث العمد والخطأ

 جنحة وليستفي حين أنّ ق ع ج نظر إلى الجريمة على أّا فصلنا ذلك في مبحث العقوبة، قد و  غيرها
كما أنّ الشريعة الإسلامية أوجبت ضمانات مالية في حال العدول عن ،  ]309: المادة[جناية حسب 

  . كتفى بعقوبات الحبس فقطا العقوبات الأصلية في حين أنّ القانون الجزائري 

  

                                  
 .دج20.000، وغرامة مالية تتجاوز )ة سنواتشهرين إلى خمس(وعقوبتها الأصلية هي الحبس من : هي / 1
كل واقعة مخالفة للنظام العام والآداب العامة والتي يعاقب عليها القانون بنص واضح ومحدّد، وعقوبتها الأصلية هي الإعدام، : هي / 2

  لجناية، سمار عبد العزيز، ، الفرق بين المخالفة والجنحة وا)سنة 20إلى  10(السجن المؤبد، السجن المؤقت لمدة تتراوح ما بين 
              https://tribunaldz.blogspot.com/2018/05/blog-post_43.htm         

 .89، 88/ 01قانون العقوبات، أحسن بوسقيعة، /  3
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  .كميليةتوال ةالعقوبات التبعيّ  :انيلب الثّ المط �

  .في الفقه الإسلامي :لالفرع الأوّ      

  :قولين في الجناية على الجنين إلى ةر افي وجوب الكفّ اختلف الفقهاء : الكفّارة/أوّلا     

  .)1( ةليست واجبة، وهو قول الحنفيمندوبة و ارة الكفّ إذا انفصل الجنين عن أمّه ميّتا ف :لالقول الأوّ      

  .)2(»ولا كفارة في الجنين عندنا وجوبا بل ندبا، إن وقع ميتا «جاء في حاشية ابن عابدين 

رع إنمّا ورد بإيجاب ولا كفّارة في إتلاف الجنين، لأنّ الشّ  « :)3( ن دامادقال الشيخ عبد الرحما
  اه من كلّ وجه، ولذا لم ارة في النّفوس المطلقة وهو جزء من وجه فلم يكن مورد النّص ولا في معنالكفّ 

  :، واستدلوا بما يلي)4(»تجب فيه دية كاملة وإن تبرعّ ا احتياطا فهو أفضل لارتكابه محظورا

���R��Q��P��O��N��M��L���K��J﴿ :تعالى هلو ق :من القرآن/ 01     

T���������S﴾ ،]92: النساء.[  

يمة متعلق بالقتل وأوصاف أخرى لم يعرف وجودها أنّ وجوب الكفارة في الآية الكر  :وجه الدلالة     
  في الجنين من الإيمان والكفر حقيقة أو حكما، لأنّ لم تعرف حياته، وكذا إيمانه وكفره حقيقة وحكما،

                                  
 .141/ 06، وتبيين الحقائق ، للزيلعي، 326/ 07بدائع الصنائع، للكاساني، /  1
 .254/ 10الدر المختار وحاشية ابن عابدين، لابن عابدين، /  2
قضاة ومفسر، ولي  فقيه حنفي ، من أهل كليبولي بتركيا ،عبد الرحمن بن محمد بن سليمان، المعروف بشيخي زاده ويقال له الدّاماد/  3

، )ه1078(وحاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي في التفسير، توفي سنة  ،في شرح ملتقى الأبحرمجمع الأر  : بالروم، من آثاره الجيش
 .175/ 05، ومعجم المؤلفين، لعمر كحالة، 332/ 02الأعلام، للزركلي، 

 .650 /02، )دط ـ دت(، دار إحياء التراث العربي، لشيخي زاده، مجمع الأر شرح ملتقى الأبحر/  4
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  فلأنّ ذلكأمّا الحقيقة فلا شك في انتفائها، لأنّ الإيمان والكفر لا يتحققان في الجنين، أمّا حكما 

   .)1(ارة الكفّ في الجنين ه، فلهذا لم تجب حيات بواسطة الحياة، ولم تعرف

   .)2(بالغرة على الضاربة في حديث ـ الهذيليتين ـ قضاؤه  •     

ذكر الكفّارة مع أنّ الحال حال الحاجة إلى يقضى بالغرةّ على الضّاربة، ولم أنهّ :وجه الدلالة     
  . )3(البيان، ولو كانت واجبة لبينّها عليه الصلاة والسلام

  :وهناك أدلة من المعقول منها :المعقول /02     

وم، وقد ى بالصّ عت زاجرة وفيها معنى العبادة، لأّا تتأدّ أنّ الكفارة فيها معنى العقوبة، لأّا شرّ  •     
، والجنين يعتبر نفسا من فوس المطلقة فلا يتعداها، لأنّ العقوبة لا يجري فيها القياسعرف وجوا في النّ 

  .دون وجهوجه 
 ىب ا إلى االله تعال÷ا هو، لأنهّ ارتكب محظورا، فإذا تقرّ ع ارة فيها، إلاّ إذا تبرّ أنّ الأعضاء لا كفّ  •     

  .)4(كان أفضل، ويستغفر االله تعالى مماّ صنع من الجريمة العظيمة
الشك لا تجب، كما ع وجوب الكفارة، ومع ة يمنأنّ الجنين هو جزء من وجه، واعتبار صفة الجزئيّ  •     

  .)5(ارةلا يلزمه القود بحال، فلهذا لا يلزمه الكفّ 

                                  
 .326/ 07ع، للكاساني، بدائع الصنائ/  1
 .85سبق تخريجه في الصفحة، /  2
 .326/ 07المصدر السابق، /  3
 .391/ 08، والبحر الرائق، لابن نجيم،141/ 06، وتبيين الحقائق، للزيلعي 326/ 07بدائع الصنائع، للكاساني،  /  4
 .88/ 26المبسوط، للسرخسي، /  5
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أم غيرها، بالفعل أو القول أو  سواء كانت الأمّ قاط الجنين، سب في إمن تسبّ  كلّ  :انيالقول الثّ      
هل أوقول أكثر ، ، والحنابلة)1(الشافعية مذهبارة، سواء وقع ميّتا أو حيّا، وهو وجبت عليه الكفّ  الترك،

ثم  حياّـ إذا وقع الحنفية و ، )2(العلم منهم، الحسن، وعطاء، والزهري، والحكم وإسحاق
  .)4(واستحسنها المالكية،)3(مات

  .)5(»وإن خرج حيّا ثم مات ففيه الكفّارة ... «جاء في حاشية ابن عابدين 

  .)6(»وأنا أستحسن أن يكون في الجنين الكفّارة «:قال الإمام مالك

د فيخرج مثله في جنين تتعدّ : إن جنى عليها فألقت جنينين فأكثر، فقيل كفّارة، وقيل«روع وجاء في الف
  .)7(»وأمّه

ولو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميّتا أو حياّ ثمّ مات فعليه الكفارة، لأنهّ قتل  « :وقال البهوتي
  .)8(»نفسا محرّمة، أشبه قتل الآدمي بالمباشرة

                                  
، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني، 141، )م1951ه ـ 1370(ازي، ط أخيرة، للشير التنبيه في فقه الإمام الشافعي، /  1

11 /624 ،625. 
 .417/ 08المغني، لابن قدامة،  /  2
 .326/ 07بدائع الصنائع، للكاساني، /  3
 .50/ 08، للخرشي، ، وشرح مختصر خليل403/ 12، والذخير، للقرافي، 575/ 04التهذيب في اختصار المدونة، للبراذعي، /  4
 .254/ 10، عابدين لابن ،الدر المختار وحاشية ابن عابدين/  5
 .631/ 04المدونة،  للإمام مالك، /  6
 .14/ 10الفروع وتصحيح الفروع، للمرداوي، /  7
 .65/ 06كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي، /  8
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����K��J���T﴿ :قال تعالى •      � � � � � �S��R��Q��P��O��N��M��L﴾ ،

  ].92:النساء[

أنّ الجنين محكوم عليه بالإيمان تبعا لأبويه، فيكون داخلا في عموم الآية، ولأنه محقون : وجه الدلالة     
  .)1(الدم بحرمته فوجبت فيه الكفارة كغيره

���n﴿ :قال أيضا •      � �m��l��k��j��i��h� �g� � �f�e

r��q��p��o﴾ ،]92:لنساءا.[  

ذكر فوجبت فيه الرقبة كالكبير، وإن ترك النبية، أنّ نفس الجنين مضمونة بالديّ  :وجه الدلالة     

، ولم }بِدِيةَِ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتلَِةِ  قَضَى{ارة لما قضى، فهذا لا يمنع من وجوا، فقد الكفّ 
   .)2(ا كان كذلك، لأنّ الآية أغنت عن ذكر الكفارة يذكر الكفارة، وهي واجبة كذا هاهنا، وإنمّ 

رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ ، فأََسْقَطَتْ جَنِينًا، مَسَحَتِ امْرَأَةٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ حَامِلٍ { :ما رواه مجاهد قال •      ، فَـ
بَةٍ    .)3(}يَـعْنِي التِي مَسَحَتْ ، فأََمَرَهَا أَنْ تُكَفرَ بِعِتْقِ رقََـ

  .بالكفارة في إجهاض الجنين، والأمر دال على الوجوبعمر ابن الخطاب أمر :وجه الدلالة     

  ارة لا تجب عنده في العمد، وتجب في الخطأ، وكان، فلمّا كانت الكفّ أمّا عند مالك •     

                                  
 .625/ 11البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني، /  1
 .418، 417/ 08المغني، لابن قدامة،  /  2
 .63/ 10، )18362(أخرجه الصنعاني في مصنفه، كتاب العقول، باب ما على من قتل من لم يستهل، رقم /  3
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  .)1(ولم يوجبها ارةمتردد عنده بين العمد والخطأ، استحسن فيه الكفّ  على الجنين الاعتداء

لقوة أدلتهم ورجاحتها على أدلة  ارةوالمختار هو قول الجمهور القائل بوجوب الكفّ  :لقول المختارا     
  .القول الآخر

ه نفسا آدمية مستقلة ، لأنّ ين فيها قتل له فيدخل في عموم آيات القتلنالجناية على الج أنّ كما      
  .ارةفوجبت فيه الكفّ  معدّة للحياة

 ، ولا يحصل ذلك إلاّ بالكفّارةلى الجنين يعتبر مذنبا يحتاج إلى تكفير ذنبهثمّ أنّ كل من تعدّى ع     
  .واالله تعالى أعلم

ات تكميلية أخرى بلقد نص المشرعّ الجزائري على عقو  :في القانون الجزائري: الفرع الثاّني         
  :علاوة على العقوبات الأصلية وهي

  .من الإقامة المنعالحرمان من ممارسة المهنة و           

يادلة، وكذلك طلبة الأسنان أو الصّ  احو اإذا وقع الإجهاض من طرف الأطباء أو القابلات أو جر      
الأربطة  يدليات ومحضري العقاقير وصانعيالأسنان وطلبة الصيدلة، ومستخدمي الصّ  ب وطبّ الطّ 

ذين يرشدون عن طريق المدلكات الّ  و رضات، والمدلكينم والمة، والممرضينيّ وتجّار الأدوات الجراح ة،الطبيّ 
: المادة[إحداث الإجهاض، أو يسهلونه أو يقومون به، تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في 

  .التي ترفع عقوبة السجن المؤقت إلى الحد الأقصى ]305[و] 304

  م بالمنع من كما يجوز الحكم على الجناة بالحرمان من ممارسة المهنة، فضلا عن جواز الحكم عليه     

                                  
 .417، 416/ 02بداية اتهد، لابن رشد /  1
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  .)1(الإقامة

  : الحرمان من الميراث /ثانيا     

ذا جنى على الجنين، فلا يرث من ميراثه إاتفق الفقهاء على أن الجاني : في الفقه الإسلامي/ 01     
  .)2(ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميّتا  كأن ،، سواء كان أمّا أو أباشيئا

دواء فألقت الحامل إذا شربت و « :على ذلك حيث قال لمأهل العاتفاق وقد نقل ابن قدامة     
وليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه، ، ، وتعتق رقبةلا ترث منه شيئافعليها غرةّ  ،جنينا

كما لو جنى   ،ةالغرّ إلاّ من لم يوجب عتق رقبة، وذلك لأّا أسقطت الجنين بفعلها وجنايتها فلزم ضمانه ب
أو  قط للجنين أباهسالمقتول، ولو كان الجاني الم لأن القاتل لا يرث لا ترث من الغرةّ شيئاعليها غيرها، و 

  .)3( غيره من ورثته، فعليه غرةّ، لا يرث منها شيئا، ويعتق رقبة

يمنع من الميراث ، من قانون الأسرة الجزائري ]135: المادة[جاء في  :في القانون الجزائري/ 02     
  :وصافهمالأشخاص الآتية أ

يعتبر القاتل عمدا : ا أو شريكاقاتل المورث عمدا أو عدوانا سواء كان القاتل فاعلا أصليّ / أ     
ه يمنع من الميراث، سواء قام بقتل تي تربطه به، ولذا فإنّ ة الّ حم أو القرابة أو الزوجيّ للمورث قاطعا لصلة الرّ 

بأن قدّم المساعدة للقاتل، حتى ولو كان هذا  ا، أو بوصفه شريكاالمورث بنفسه باعتباره فاعلا أصليّ 
  .الأخير من غير الورثة

                                  
 .88.قانون العقوبات، أحسن بوسقيعة/  1
، وكشاف 369/ 05، ومغني المحتاج، للشربيني، 632/ 04، والمدونة، للإمام مالك 390/ 08البحر الرائق، لابن نجيم، : ينظر / 2

 .25، 24/ 06القناع عن متن الإقناع، للبهوتي، 
 . 418/ 08المغني، لابن قدامة، /  3
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ذي لم يخبر يمنع من الميراث الّ : إذا لم يخبر السلطات المعنية العالم بالقتل أو تدبيره/ ب     
  .غم من علمه بهة من قضاء أو مصالح الأمن بالقتل أو تدبيره بالرّ لطات المعنيّ السّ 

يرث قاتل الخطأ من المال دون الدية أو : من قانون الأسرة الجزائري أيضا ]137: المادة [وجاء في 
لا يمنع القتل الغير العمدي من الميراث، وهذا كأن يكون من بالإهمال أو الرعونة أو عدم : التعويض

ولم يقطع بذلك صلة الرحم بينه وبين الموروث، لذا يستحق  الاحتياط، فالقاتل خطأ لم يكن يقصد القتل
  .)1(ة أو التعويض عن القتل الخطأ حتى لا يرث مال نفسهيراث، لكن دون الديّ الم

  .تطبيقات لقضايا جريمة الإجهاض من المحكمة العليا الجزائرية     

   .م2002/ 02/ 12بتاريخ  252408قرار رقم 

  ).ب ـ ف(ضد) ج ـ ر( :قضية

همة قي ـ إدانة ـ عدم توافر عناصر التّ ة ـ عدم إثبات القصد الحقيإجهاض ـ ضرب الضحيّ  :الموضوع     
   .ـ انعدام الأساس القانوني

وإثبات القصد الحقيقي للضرب هم بجنحة الإجهاض دون إبراز عناصر التهمة إنّ إدانة المتّ  :المبدأ     
  .الرامي لمحاولة الإجهاض يعد انعداما في الأساس القانوني

فيفري  02القسم الثاني في جلستها العلانية المنعدقة في  أصدرت المحكمة العليا غرفة الجنح والمخالفات
  :وبعد المداولة القانونية القرار الآتي نصه م،2002

                                  
 . 365، 363المرشد في قانون الأسرة، لحسين بن شيخ آث ملويا، /  1
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 المحامي العام في تقديم...الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ....بعد الاستماع إلى السيد 
  .طلباته المكتوبة

ضد القرار ) ج ـ ر(م من طرف المتهم 1999أكتوبر  20بتاريخ  وفصلا في الطعن بالنقض المرفوع     
ذي صادق على الحكم والّ م 1999أكتوبر  17الصادر من الغرفة الجزائية بمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 

  جل ارتكابه جنحة الإجهاض أدينار جزائري غرامة من   2000المعاد القاضي عليه بعام حبس نافذا و

  .)1(من قانون العقوبات ]304بالمادة [ب عليه والمعاقص الفعل المنصو 

ة أن سمّى جريمة الإجهاض جنحة، وهل عقوبة الجنح في قانون يّ ضخذ على المشرعّ في هذه القؤ ما ي     
  ؟سجن المتهم عاما كاملا بالإضافة إلى الغرامة المالية يالعقوبات الجزائر 

 وحقّ الّذي حرم من الحياة، الجنين  ة في حقّ ن كافيّ جن عاما لم تك إنّ عقوبة جريمة الإجهاض السّ ثمّ      
ورغم عدم إثبات القصد الجنائي الّذي يساعد  ،اا ومعنويّ جسديّ نيع تي تضررت من هذا الفعل الشّ أمّه الّ 

  .وهذا قد يفتح الباب واسعا لارتكاب مزيد من جرائم الإجهاضفي إثبات التهمة أو نفيّها عن المتهم، 

على المشّرع  يتوجّبناقص من حيث العقوبة والإثبات، لذا  خلاصة هذا الحكممحتوى  وبالتاّلي فإنّ      
   .الجزائري أن يأخذ بنظام الحكم الإسلامي

  

  

  

                                  
 .550، )م2004(لعليا ـ قسم الوثائق ـ ، الأبيار ـ الجزائر ـ دط م، المحكمة ا2002، 2الة القضائية ، ع/  1
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  .في الفقه الإسلامي عقوبة جريمة الإجهاضالشرعيّ من  صدالمق: الثالمطلب الثّ  �

 ومن ذلك حمايته  أكرمه االله ا،تيالّ  تأمين حياة الجنينوجوب ة ريعة الإسلاميّ إنّ من مقاصد الشّ      
تتجلى و  ،مقصد محرّمإلى ، واتخاذ ذلك ذريعة للوصول حتى وإن كان غير شرعيّ  عليه الاعتداءوتحريم 

  .بتطبيق العقوبة على الجاني والتي من مقاصدها قه الأولىمراحل بداية تخلّ  ية به منذنامظاهر الع

وع والإنساني، وكذلك عمار الكون وبقاء النّ إبغرض ك وذل :حفظ النسل وتكثيره :الفرع الأوّل     
 تكون مرهوبة الجانب، عزيزة تها وتمكينها في الوجود الحياتي والكوني حتىّ المسلمة وتقويّ  ةالأمّ إكثار أفراد 

  .الذات، فاعلة الأثر والتأثير، وحتى تؤدي رسالة الاستخلاف في الأرض، والشهادة على الناس
ة تحث على الزواج والإنجاب، وترغب في التناسل، وتحرم قتل الأولاد والبنات لشرعيّ ة الذلك جاءت الأدلّ 

 عند الضرورات القصوى، كأن يخشى على بسبب الفقر أو العار أو ما شابه ذلك وتحظر الإجهاض إلاّ 
الأم من الموت بسبب خطر الجنين، فيباح إجهاضه؛ لأن المحافظة على الأصل مقدمة على المحافظة على 

  .)1(الفرع

  .)2(}... وَتَـزَوجُوا، فإَِني مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأْمَُمَ  ...{:قولهروت أمنَا عائشة عن النبيّ وقد 
   . النسل وتكاثره ستمرارق ذلك إلاّ بالحفاظ على الجنين والعناية به، باعتباره الطريق إلى إولا يتحقّ 

لزم من ذلك فساد النسل وضياعه، وقد حكم النبيّ ولو لم يراع حال الأجنّة في بطون أمهاا، ل     

  أَن امْرَأتََـيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ، {:ديث أبي هريرةلح، )3(بالضمان على من قتل جنينا في بطن أمه 
  

                                  
 .179، )م2001ه ـ 1421(، 1علم المقاصد الشرعية، نور الدين بن مختار الخادمي، مكتبة العبيكان، ط/  1
 ..592/ 01، )1846(رواه ابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل النكاح، رقم، /  2
 .273لشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، محمّد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي، مقاصد ا/  3
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  .)1(}فِيهَا بِغُرةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ رمََتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينـَهَا، فَـقَضَى رَسُولُ 
  .)2(عللّ ابن قدامة كراهته للعزل أنّ فيه تقليل للنسلوقد 

، لأنّ ة ومقوماا، ويتحقق حفظ النسل بحمايته من التعطيلفس الإنسانيّ وهو فرع عن ضرورة حفظ النّ 
  .)3(تعطيله يؤول إلى اضمحلال النوع وانتقاصه

الخمس  كليّاتيعة لهدم إحدى النّ جريمة الإجهاض ذر إ :مبدأ الزجر والردع تحقيق :الفرع الثاّني     
الجنين في الحياة،  وحق  إبقاء، وهو حقّ من حقوق الفرد والجماعة، فحق الفرد يكمن في ألا وهي النسل

إلاّ  هذا الاعتباريتحقق لا ، و والتناسل التكاثروذلك ب في الحفاظ على هذا النوع البشرييكمن  الجماعة
   .عا لغيرهزجرا له ورد الجانيبتطبيق العقوبة على 

وفسد لولا عقوبة الجناة والمفسدين لأهلك النّاس بعضهم بعضًا،  «: وفي هذا يقول ابن القيم     
  .)4(»نظام العام، وصارت حال الدّوابّ والأنعام والوحوش أحسنَ من حال بني آدم

الجاني واني اة فهذا النظام الرباني الذي جعل المساو  لهم، كضابط لوضع حدّ على ارم   فجعلت العقوبة

��x��w��v��u��t���s��r��q ﴿: كيف لا وقد بينّ سبحانه وتعالى في قوله،  عليه

z��y{���_��~��}�� تدل على أنّ كل ما يضّر ، فالآية الكريمة ]205: البقرة[، ﴾|�

  .من قبيل الفساد في الأرض والظلم والعدوان وبالإنسان ه

  

                                  
 .85: سبق تخريجه في الصفحة/  1
 .298/ 07المغني، لابن قدامة، /  2
 .28، )م2014ه ـ 1453(، 1مقاصد التشريع الجنائي في الإسلام، طه فارس، ط / 3
 .79، 78/ 02ن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، لاب / 4



  

  فلجريمة اغتصاب الطّ : الثالفصل الثّ 

  

في الفقه  وأركاا الاغتصابجريمة تعريف  :لالمبحث الأوّ  �

  .الإسلامي والقانون الوضعي

اغتصاب الطفّل في الفقه طرق إثبات جريمة  :انيالمبحث الثّ  �

  .الإسلامي والقانون الوضعي

 .فلحكم جريمة اغتصاب الطّ  :الثالمبحث الثّ  �

فل من جريمة الاغتصاب في وسائل حماية الطّ  :المبحث الرابع �

 . الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

 

 

 



 ������� ا���
ب ا��ّ :                                                                       
�	ا���� ا��ّ 

 

~ 140 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

في الفقه  وأركانها الاغتصابجريمة تعريف : لالمبحث الأوّ 
 .الإسلامي والقانون الوضعي

فعل يهدف إلى إشباع شهوة الجاني  تشمل كلّ  لطفّلضد ا صابالاغتجرائم      
ما هو مخلّ بالحياء،  صور الفاحشة كاللواط والزنا وكلّ  المحرّمة ويدخل في ذلك كلّ 

فل على  ممارسة الفاحشة ة والخديعة لإرغام الطّ وتقترن هذه الجريمة بفعل الإكراه والقوّ 
بجريمة الاغتصاب وأركاا وذلك في  ، وسنتناول في هذا المبحث التّعريفوالرذيلة
   :مطلبين

  .تعريف جريمة الاغتصاب في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي :لالمطلب الأوّ 

  .أركان جريمة الاغتصاب في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي :انيالمطلب الثّ 
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 .في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الاغتصابتعريف جريمة : لالمطلب الأوّ  �
  .تعريف جريمة الاغتصاب في الفقه الإسلامي: الفرع الأوّل

يء يغصبه غصبا، واغتصبه فهو وَغَصَبَ الشّ ، يء ظلما وقهراالغصب هو أخذ الشّ  :لغة/ أوّلا       
وفي ، من هنا قيل غَصب الرجل المرأة نفسها، إذا زنى ا كرها، ورغما عنهاو  ،وجمعه غُصابٌ  غاصب،

  . )1(للجماع هأراد أنهّ وقعها كرها، فاستعار : الحديث أنهّ غصبها نفسها

  :اصطلاحا/ ثانيا     

، )2(هو الإكراه على الجماع والوقاع المحرّم، فهو الإكراه على الزنّا :في الفقه الإسلامي/ 01     
  .)4) (3(لواطوال

  .)5(الاغتصاب هو ممارسة العملية الجنسية مع أنثى بغير رضاها     

                                  
 . 02/448، ، والمصباح المنير، للفيومي01/648، ولسان العرب، لابن منظور، 04/374العين، للفراهيدي، /  1
خليل، لخليل بن  مختصر: ينظر ، صغيرة يمكن وطؤها من امرأة لا يملكها، أو من غلام أودبر من قبُل أو  الفاحشةإتيان  :هي/  2

 .594، 593، والعدة شرح العمدة، لبهاء الدين المقدسي، 240، )دت(ط، دـ  القاهرةـ  دار الحديث، أحمد جاد: تحقيقإسحاق، 
مختصر الفقه الإسلامي في ضوء الكتاب والسّنة، إبراهيم بن عبد االله ، بالرجال عن النساء والاستغناءفعل الفاحشة في الدبر، : هو/  3
، وموسوعة الفقه 966، )م2010ه ـ 1431(، 11ـ ط عوديةة السّ المملكة العربيّ ـ  ـ بريدة ـ القصيم دار أصداء اتمع، يجريالتو 

 .05/130، )م2009ه ـ 1430(، 1، طإبراهيم بن عبد االله التويجري، الإسلامي
، )م2011ه ـ 1432(د بوزغيبة، دط، جريمة اغتصاب المسلمات عند الحروب، قضية الاغتصاب ورتق غشاء البكارة، محم/  4

33. 
الجرائم الجنسية والحمل والإجهاض من الوجهة الطبية والشرعية، أسامة رمضان الغمرى، دار الكتب القانونية ـ مصر ـ دط، /  5
 .04، )م2005(
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كراه الشّخص على الزنّا، ل حيث أنّ الاغتصاب هو إوالمختار هو التعريف الأوّ  :التعريف المختار     
قد شملهما إذ لا عبرة للسن ولا للجنس، لأنّ تعريف الزنّا  أنثى وسواء كان صغيرا أو كبيرا، من ذكر أو

   .  ، والذي يميّز الزنّا عن الاغتصاب هو فعل الإكراهجميعا وعنصر الإكراه قد عمّهما كذلك

مرأة محرّمة عليه شرعا اهو ممارسة رجل لعمل جنسي مع  :في القانون الجزائري :الفرع الثاني     
  .)1(وقانونا بالإكراه ودون رضاها

  .)2(تاما غير مشروع دون رضاها هاؤ هو فعل وطء أية امرأة، وط: وقيل     

حصر جريمة الاغتصاب بين البالغين من رجل وامرأة، تعريف المشرعّ الجزائري جاء قاصرا حيث أنهّ      
  . وأغفل بذلك الممارسة غير المشروعة على صغار السن

يما يلي ، سأقوم فغتصابعنصر الإكراه أساسيّ في تكييّف الفعل الإجرامي على أنهّ ا وبما أنّ      
  :بتعريف الإكراه لغة واصطلاحا

  .تعريف الإكراه /أوّلا    

بالفتح يعني المشقة، وبالضم يدل على القهر، وأَكرهته على الأمر إكراها، أي  :الكَرَه: لغة /01    

، ويقال كَراَهته، كَكَرهِ كُرْهُ ]83:آل عمران[، ﴾�Æ��Å﴿ :قوله تعالى ومنهحملته عليه قهرا، 

  .)3(مَقْتأي بُـغْض و 

                                  
 .77، )دط ـ دت(الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، عبد العزيز سعد، /  1
 .43، )م2015(، 2قانون العقوبات الجزائري، عبد العزيز سعد، دار هومة ـ الجزائر ـ ط الجرائم الأخلاقية في/  2
 .316المصباح المنير، للفيومي، /  3
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 ،)1(وأكرهته، حملته على أمر هو له كاره، وامرأة مُسْتَكْرهَِة، غُصِبَتْ نَـفْسَها فأُكْرهَِتْ على ذلك     

  .)2(والكَرَهُ أن تكلف الشيء فتفعله كارها

يستنتج من التعاريف اللغوية أنّ الإكراه مضاد للمحبة والرضا، بالإضافة إلى أن الإنسان يُكره على   
  .لا تطيق نفسه تحمله والقيام به رغما عنه لما فيه من القهر والمشقة وعدم الرضا فعل ما

  :اصطلاحا /02     

  .)3(هو حمل الغير على ما لا يرضاه •     

يتقارب المعنى اللغوي مع الاصطلاحي في أنّ الإكراه هو حمل الغير على فعل أمر وهو كاره له،      
  . فينتفي بذلك الرضا والاختيار

  

  

  

  

  

  

                                  
 .13/535لسان العرب، لابن منظور، /  1
 .01/782،)م1986ه ـ 1406(، 2ـ ط بيروتـ  مؤسسة الرسالة، زهير عبد المحسن سلطان: تحقيقمجمل اللغة، لابن فارس، /  2
 .206/ 02، )م1983ه ـ 1403(، 2، طدار الكتب العلمية، اجالحبن أمير في شرح التحرير، لا التقرير والتحبير/  3
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  .في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي فلغتصاب الطّ اأركان جريمة : انيطلب الثّ الم �

   :التاليةركان الأغير في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري على فل الصّ الطّ  اغتصابتقوم جريمة        

  .ةفعل المواقعة المحرّم وانعدام رضا الضحيّ : الركن المادّي/ الفرع الأوّل     

   :في الفقه الإسلامي /أوّلا     

المختار الحشفة أو قدرها إذا لم يكن للذكر  ـ العاقل الكامل العقل المريد ـف المقصود به إدخال المكلّ      
حشفة في الفرج على وجه محظور، سواء تحقق الانتشار أو لم يتحقق، وسواء حدث إنزال أو لم يحدث، 

كر والفرج، طالما كان هذا الحائل رقيقا لا يمنع الحس واللذة، وهو ويعتبر الوطء زنا ولو وجد حائل بين الذ 
  .)1(بالنسبة للمرأة تمكينها الرجل من مثل هذا الفعل

  : القانون الجزائري في/ ثانيا     

  .)2(هو الوطء الطبيعي بإيلاج الجاني عضو التذكير في فرج المرأة     

ا تاما في ل في وطء ومجامعة امرأة جماعا طبيعيّ يتمثّ ي هم فعل مادّ ويشترط فيه أن يقع من الفاعل المتّ      
ه لو وقع فعل الجماع في غير المكان المعدّ له، كأن يكون للجماع من جسم المرأة، وذلك لأنّ  المكان المعدّ 

روع في جريمة رض، أو جناية الشّ ه جناية هتك عقد وقع في دبر المرأة مثلا، فهذا لا يمكن وصفه بأنّ 
  .غتصابالا

                                  
، التشريع 226، )م1987ه ـ 1407(محاضرات في الفقه الجنائي الإسلامي، محمد جت عتيبة، دار الشباب ـ القاهرة ـ دط، /  1

 .351، 02/350الجنائي الإسلامي، لعودة، 
 .45، 44الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، عبد العزيز سعد، /  2
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ة المفعول حيّ ذي وقع من الفاعل دون رضا الضّ شترط فيه أن يكون فعل الوطء أو الجماع الّ كما ي      
ة، حيّ ة الضّ تي تؤثر في نفسيّ ة الّ ية أو المعنويّ معها، أو نتيجة لاستعمال الجاني نفسه وسيلة من الوسائل المادّ 

  .متناعفي الرفض والاوتجعلها تستلم لرغبته، فاقدة كل إمكانيات المقاومة والدفاع ومعدومة من كل إرادة 

ت وعيها، أو د فقرات حتىّ أو خدرها بأي نوع من أنواع المخدّ  طفلةمن أسكر  وعلى هذا فإنه كلّ       
دها فاستسلمت له تحت تأثير هذه الوسائل، وفعل فيها ما فعل أتاها وهي في حالة نوم أو مرض، أو هدّ 

  .)1(غتصابايكون قد ارتكب جريمة 

  .القصد الجنائي :عنويالركن الم/ انيالفرع الثّ       

   :في الفقه الإسلامي /لاأوّ      

فر لدى الجاني فعل القصد نيعة، وعلى هذا يجب أن يتو من الجرائم الشّ  فلغتصاب الطّ اإنّ جريمة      
  .غتصابة الاونيّ 

  .ويعتبر القصد الجنائي، متوافرا إذا ارتكب الجاني الفعل وهو عالم أنه يطأ امرأة محرّمة عليه     

  .ذا أتى أحدهما الفعل متعمدا وهو لا يعلم بالتحريم فلا حدّ عليهفإ     

ويشترط أن يعاصر القصد الجنائي إتيان الفعل المحرّم، فمن قصد أن يغتصب صغيرة، ثم تصادف أن     
  .)2(نعدام القصد الجنائي وقت الفعللا امرأته لا يعتبر مغتصباها على أا اوجدها في فراشه فأت

ريعة الإسلامية في دار ه لا يحتج بجهل الأحكام في الشّ الأصل أنّ  ة، أنّ ريعة الإسلاميّ في الشّ  والقاعدة     
دت ظروف الجاني صدقه،  الإسلام، فلا يقبل من أحد في دار الإسلام الاحتجاج بالجهل استنادا إذا أيّ 

                                  
 .97، )دط، دت(شرح قانون العقوبات الجزائري، محمد صبحي نجم، ديوان المطبوعات الجامعية : ينظر/  1
 .02/374التشريع الجنائي الإسلامي، عودة، : ينظر/  2
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بأحكام  الجهلت الظروف على إمكان تصديقه في إدعاء كأن يكون الجاني حديث عهد بالإسلام، ودلّ 
  .)1(نعدام القصد الجنائيلا الإسلام فعندئذ لا يحدّ 

   :الجزائريفي القانون / ثانيا     

مرأة غير اهم بأنه حين يجامع ّ ر علم الفاعل المتّ ة الفعل الجرمي يكفي أن يتوفّ إنّ إثبات القصد أو نيّ     
د الجرمي هنا قصد عام، يمكن دون رضاها ودون رغبة منها، والقص امرأةة له شرعا، إنمّا يجامع محلّ 

  .)2(من ظروف الفعل، ومن كيفية وقوعه وقد يكون هذا العنف واستئنافهاستخلاصه 

ة وسيلة ة أو باستعمال أيّ حيّ ي باستعمال العنف على جسد الضّ ويتحقق الإكراه المادّ  :يامادّ  /01     
صورة الضرب أو تقييد الضحية ة أخرى لإكراهها على المواقعة ويستوي أن تتخذ أفعال العنف ماديّ 

   .)3(بالحبال

  .)4(ويتحقق مثل هذا العنف بالتهديد بشر، كالتهديد بقتل أو التهديد بفضيحة مثلا :امعنويّ  /02     

ر الركن أو شرط من رها توفبتوفّ  تي تتمّ ة الّ ومن هنا يتبين قصد الفاعل ونيته، فهذا القصد وهذه النيّ      
ويحق على الفاعل العقاب، لذا نستطيع أن نقول إذا توجهت إرادة الفاعل غتصاب، شروط جريمة الا

                                  
 . ،342 ،343جت عتيبة محاضرات في الفقه الجنائي الإسلامي،/  1
 .46الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، عبد العزيز سعد، /  2
الجريمة الجنسية المرتكبة ضد القاصر ـ الإغتصاب والتحرش الجنسي، أمال نياف، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في قانون /  3

 .18م ، 2013م، 2012ة قسنطينة ـ الجزائر ـ العقوبات والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامع
 .97شرح قانون العقوبات الجزائري، محمد صبحي نجم،/  4



 ������� ا���
ب ا��ّ :                                                                       
�	ا���� ا��ّ 

 

~ 147 ~ 

 

ذة التي يرغب في الحصول عليها مع علمه على ارتكاب الفعل الجنسي مع المعتدي عليها وتحقيق اللّ 
  .)1(بذلك، فإنّ عنصر القصد يكون قد توفر

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
 .47الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، عبد العزيز سعد، /  1
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فل في الفقه طرق إثبات جريمة اغتصاب الطّ : انيثّ المبحث ال
 .القانون الوضعيالإسلامي و 

فل منها الإقرار وهو سيّد الأدلة في غتصاب الطّ اد وسائل إثبات جريمة تتعدّ 
، والشهادة والقرائن، وهذا ما سنتناول دراسته براءتههمة عن الجاني أو إثبات التّ 

  :من خلال المطالب التالية في هذا المبحث

  .الإقرار :لالمطلب الأوّ 

  .الشهادة :انيالمطلب الثّ 

  .القرائن :الثالثّ المطلب 

  

  

  

 



 ������� ا���
ب ا��ّ :                                                                       
�	ا���� ا��ّ 

 

~ 149 ~ 

 

 .الإقرار: لالأوّ  مطلبال �

  .ي الفقه الإسلاميف: الفرع الأوّل 

على أنّ الزنا يثبت بالإقرار، ولكنهم اختلفوا في اشتراط عدد الإقرار هل هو أربع اتفق الفقهاء   
  .مرات أم لا؟

، وبه قال جماعة من العلماء منهم ابن أبي ليلى، )2(والحنابلة ،)1( ذهب إليه الحنفية :لالقول الأوّ     
  :، واستدلوا بما يليث يثبت الزنا باشتراط العدد أربع مرات، حي)4(وإسحاق، )3(والحكم ابن عتيبة

  :من القرآن/أوّلا     

فأَمََرَ  ، فأََقَـر عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَراتٍ،ن مَاعِزًا، أتََى النبِي أَ {:عَنْ يزَيِدَ بْنِ نُـعَيْمٍ، عَنْ أبَيِهِ  /01     
  .)5( }بِرَجْمِهِ 

  .على ثبوت تعداد الإقرار أربع مرات الشريف دلالة واضحة يدل الحديث: وجه الدلالة     

                                  
 .07/50، بدائع الصنائع، للكاساني، 09/91، المبسوط، للسرخسي، 05/06البحر الرائق، لابن نجيم، /  1
 .14/256، الشرح الممتنع على زاد المستنقع، لابن العثيمين، 06/126كشاف القناع، للبهوتي، /  2
، كان ثقة فقيها عالما رفيعا كثير الحديث، روى عن زيد بن أرقم وإبراهيم )ه50(الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي، ولد سنة : هو/  3

، الحفاظ، وطبقات 434، 432/ 02ذيب التهذيب، لابن حجر، ،)ه113(التيمي والنخعي وطاووس وغيرهم، توفي سنة 
 .51، )ه1403(، 1ـ ط بيروتـ  دار الكتب العلمية، لسيوطيل

، المغني، لابن 209/ 13، الحاوي الكبير، للماوردي، 07/50، بدائع الصنائع، للكاساني، 09/91المبسوط، للسرخسي، /  4
 .09/71قدامة، 

، واللفظ له، والنسائي في 134/ 04، )4377(تاب الحدود، باب في الستر على أهل الحدود، رقم رواه أبو داود في سننه، ك/  5
 .04/289، )7202(السنن الكبرى، كتاب الرجم، إلى أين يحفر للرجل، رقم 
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نَادَاهُ فَـقَالَ أتََى رجَُلٌ رَسُولَ {:، قاَلَ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ  /02      ياَ : وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، فَـ
فَـلَما شَهِدَ عَلَى نَـفْسِهِ أَرْبَعَ  رَسُولَ اللهِ، إِني زنََـيْتُ، فأََعْرَضَ عَنْهُ حَتى رَددَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَراتٍ،

 بِينَـعَمْ، فَـقَالَ : فَـهَلْ أَحْصَنْتَ، قاَلَ : لاَ، قاَلَ : أبَِكَ جُنُونٌ، قاَلَ : فَـقَالَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ الن

 بِي1(}اذْهَبُوا بِهِ فاَرْجُمُوهُ : الن(.  

اعتراف الرجل في المرة الأولى  أعرض عنيستدل من الحديث أنّ النبي :وجه الدلالة     
  .ولو لم يكن العدد أربعة شرطا في الإقرار على إثبات الزنا لم يعترض عليه على اعترافه...والثانية

، نَـتَحَدثُ  أَن الْغَامِدِيةَ، كُنا أَصْحَابَ رَسُولِ {: الَ عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُـرَيْدَةَ، عَنْ أبَيِهِ، قَ  /03     
هُمَا، وَإِنمَا : مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ لَوْ رجََعَا بَـعْدَ اعْتِرَافِهِمَا، أَوْ قاَلَ وَ  لَوْ لَمْ يَـرْجِعَا بَـعْدَ اعْتِرَافِهِمَا،لَمْ يَطْلبُـْ

  .)2(}رجََمَهُمَا عِنْدَ الرابِعَةِ 
  .)3(فهذا تصريح في إقرارها أربعا :وجه الدلالة     

     04/  قاَلَ حمَْنِ بْنِ أبَْـزَى عَنْ أَبيِ بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الر:} بِيجَالِسًا، فَجَاءَ مَاعِزُ بْنُ كُنْتُ عِنْدَ الن
تـَرَفَ الثالثِةََ مَالِكٍ فاَعْتـَرَفَ عِنْدَهُ مَرةً فَـرَدهُ، ثمُ جَاءَهُ فاَعْتـَرَفَ عِنْدَهُ الثانيَِةَ فَـرَدهُ، ثمُ جَاءَهُ فاَعْ 

 ابِعَةَ رجََمَكَ، قاَلَ : هُ، فَـقُلْتُ لَهُ فَـرَدكَ إِنِ اعْتـَرَفْتَ الرسَأَلَ عَنْهُ، : إِن ُابِعَةَ، فَحَبَسَهُ، ثمفاَعْتـَرَفَ الر
رًا، قاَلَ : فَـقَالُوا   .)4(}فأََمَرَ بِرَجْمِهِ : مَا نَـعْلَمُ إِلا خَيـْ

                                  
 .165/ 08، )6815(رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب لا يرجم انون وانونة، رقم /  1
 .149/ 04، )4434(داود في سننه، كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، رقم رواه أبو /  2
 .356، القاري عليلملا ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح/  3
 .214/ 01، )41(رواه أحمد في مسنده، مسند الخلفاء الراشدين، مسند أبي بكر الصديق ـ رضي االله عنه، رقم /  4
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  :هذا الحديث يدل من وجهين على: وجه الدلالة  

  .أقرّ على هذا ولم ينكره، فكان بمنزلة قوله، لأنه لا يقر على الخطأالنبيأنّ  /أ

  .)1(، ولولا ذلك لما تجاسر على قوله بين يديهقد علم هذا من حكم النبيأنه /ب

��p���o﴿ :أما القياس فلأن الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربع رجال كما قال تعالى :القياس /ثانيا     

s��r��qt��� �v��u}��|��{��z���y��x��w ،﴾]فإذا لم ]13: النور ،

  .)2(شهداء فإنه يقاس عليه الإقرار فلا يثبت إلاّ بإقرار أربع مرات أربعةيثبت إلاّ 
والطبري، وأبو  ،)5(، وقال به داود والحسن البصري)4(، والشافعية)3(ذهب إليه المالكية :انيالقول الثّ     

، حيث )6( ن البتي وابن المنذر، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر ثور، وحماد ابن أبي سليمان، وعثما
   :، مستدلين بما يلييثبت الزنا بالإقرار مرةّ واحدة

                                  
 .543، العدة شرح العمدة، لبهاء الدين المقدسي، 09/64 المغني، لابن قدامة،/  1
 .14/258الشرح الممتع على زاد المستنقع، لابن عثيمين، /  2
، والإشراف على نكت مسائل الخلاف، 04/453، للصاوي، ، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير06/209المدونة، لمالك، /  3

دار الكتب العلمية، ، سيد كسروي حسن: ، تحقيقفقه الإمام مالك، ابن الجلاب ، والتفريع في02/258لعبد الوهاب البغدادي، 
 .04/318، والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، للدسوقي، 02/212 ،)م2007ه ـ 1428(، 1ـ ط لبنانـ  بيروت

 .11/77، والحاوي الكبير، للماوردي، 06/167الأم، للشافعي، /  4
د يه القارئ الزاهفقال وهو، أهل البصرةمن التابعين وإمام  ،)ه21(، ولد بالمدينة سنة أبو سعيدار البصري الحسن بن يس: هو/  5

، سمع من عثمان ورأى طلحة، روى عن المغيرة والنعمان بن بشير وابن شب في كنف علي بن أبي طالب ،هنزَمَ  حبر الأمة فيالعابد 
، 190/ 12، الوافي بالوفيات، صلاح الدين الصفدي، )ه110(عين، توفي بالبصرة سنة عباس وخلق كثير من الصحابة وكبار التاب

 . 226/ 02، والأعلام، للزركلي، 191
 .09/71، المغني، لابن قدامة، 12/373البيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن سالم العمراني، /  6
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  :من السنّة/ أوّلا     

نِ وَاغْدُ ياَ أنَُـيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فإَِ {:قَالَ ، عَنِ النبيِ نِ خَالِدٍ، وَأَبيِ هُرَيْـرَةَ عَنْ زَيْدِ بْ  /01     
  .)1(}فاَرْجُمْهَا اعْتـَرَفَتْ 

ترافها بالزنا ما يدل على أنّ أمر برجم المرأة بمجرد اعيستدل من الحديث أنّ النبي: وجه الدلالة     
  .عتراف مرة واحدة يكفي لثبوت الزنا، أما الإقرار أربعة مرات فهو زائدالا

ياَ رَسُولَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ غَامِدِيةٌ مِنَ الأَْزْدِ، فَـقَالَتْ {: قاَلَ  عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُـرَيْدَةَ، عَنْ أبَيِهِ  /02     
لَعَلكَ تُريِدُ أَنْ تَـرُدنِي كَمَا : وَيْحَكِ ارْجِعِي فاَسْتـَغْفِرِي االلهَ وَتُوبِي إِليَْهِ، فَـقَالَتْ : االلهِ طَهرْنِي قاَلَ 

لَى مِنَ الزناَ قاَلَ وَمَا : رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ؟ قاَلَ  نَـعَمْ : أثََـيبٌ أنَْتِ؟ قاَلَتْ : ذَاكَ؟ قاَلَتْ إِنـهَا حُبـْ
ضَعَتْ وَأتََى فَكَفَلَهَا رجَُلٌ مِنَ الأْنَْصَارِ، حَتى وَ : فَلاَ نَـرْجُمُكِ حَتى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ، قاَلَ : قاَلَ 

 بِيةُ، فَـقَالَ قَدْ وَضَعَتِ الْ : فَـقَالَ إِلَى النإِذًا لاَ نَـرْجُمُهَا وَنَدعَُ وَلَدَهَا صَغِيرًا ليَْسَ لَهُ مَنْ : غَامِدِي
  .)2(}إِلَي رَضَاعُهُ ياَ نبَِي االلهِ، فَـرَجَمَهَا: يُـرْضِعُهُ فَـقَامَ رجَُلٌ مِنَ الأْنَْصَارِ، فَـقَالَ 

قارير الأربعة واعتبر هذا الحق بسائر ، لم يشترط الأالنبييستدل من الحديث أنّ  :وجه الدلالة     
  .)3(بالشبهات يثبت بالإقرار الواحد ئالحقوق فما يندر 

                                  
 .102/ 03، )2314(لحدود، رقم رواه البخاري في صحيحه، كتاب الوكالة، باب الوكالة في ا/  1
، واللفظ له، والبيهقي في 426/ 06، )7148(رواه النسائي في السنن الكبرى، كتاب الرجم، نوع آخر من الاعتراف، رقم /  2

 .385/ 08، )16966(السنن الكبرى، كتاب الحدود، باب ما جاء في رجم المرجوم والمرجومة، رقم 
 .09/91المبسوط، للسرخسي، /  3
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نَةَ أتََتْ نبَِي االلهِ {عَنْ عِمْراَنَ بْنِ حُصَينٍْ،  /03      لَى مِنَ الزنَى،  أَن امْرَأَةً مِنْ جُهَيـْ وَهِيَ حُبـْ

، فَدَعَاياَ نبَِي االلهِ، أَصَبْتُ حَدا: فَـقَالَتْ  االلهِ  ، فأََقِمْهُ عَلَي هَا، فَـقَالَ نبَِيهَا، فإَِذَا : وَليِـ أَحْسِنْ إِليَـْ

هَا ثيَِابُـهَا، ثمُ أَمَرَ بِهَا فَـرُجِمَتْ، ثمُ وَضَعَتْ فأَْتنِِي بِهَا، فَـفَعَلَ، فأََمَرَ بِهَا نبَِي االلهِ  ، فَشُكتْ عَلَيـْ
هَا، فَـقَالَ لَ  هَا ياَ: هُ عُمَرُ صَلى عَلَيـْ لَقَدْ تاَبَتْ تَـوْبةًَ لَوْ قُسِمَتْ : نبَِي االلهِ وَقَدْ زنََتْ؟ فَـقَالَ  تُصَلي عَلَيـْ

هُمْ    .)1(}بَـيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتـْ

ئر فأشبه سا ه حقّ ة ولأنّ رجمها، وإنما اعترفت مرّ أنه الجهينة في حديثو : وجه الدلالة     
  .)2(الحقوق

نَةُ، {:قول ـ عمر :الأثر /ثانيا      عَلَى مَنْ زنََى وَقَدْ أَحْصَنَ، إِذَا قاَمَتِ البـَيـ جْمَ حَقالر أَلاَ وَإِن
  .)3(}أَوْ كَانَ الحَبَلُ أَوِ الاِعْتِرَافُ 

  .أنّ الاعتراف من وسائل إثبات جريمة الزنايستدل من حديث عمر: وجه الدلالة     

 .)4(الحقوقة واحدة كسائر مرّ  باعترافأنّ الاعتراف بالزنا اعتراف بحق فيثبت  :المعقول /ثالثا     

   :لمناقشة أدلة القول الأوّ      

ذلك في قصة ماعز واقعة نا أربع مرات بأن فعل النبي نوقشت أدلة القائلين بتكرار الإقرار بالزّ      
د هذا ما وقع في رواية عند مسلم في قصة الغامدية حيث ويؤيّ  ،الاستثباتحال فجاز أن يكون لزيادة 

                                  
 .1324/ 03، )1696(رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، رقم /  1
 .543العدة شرح العمدة، لبهاء الدين المقدسي، /  2
 .168/ 08، )6829(رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، رقم /  3
 .09/64المغني، لابن قدامة، /  4
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أراك تريد أن تردّدني كما رددت ماعزاّ : ويحك ارجعي فاستغفري، قالت: قالت لما جاءت طهرني فقال
برجمها ولم يستفسرها  أمرإا حبلى من الزنا فلم يؤخر إقامة الحد عليها إلاّ لكوا حبلى، فلمّا وضعت 

  .)1( اعتبر تكرير إقرارهامرة أخرى ولا

نوقشت أدلة القائلين بأن الإقرار بالزنا يثبت مرة واحدة ولا حاجة على  :مناقشة أدلة القول الثاني     
  :التكرار بأن

بمجرد عدم الذكر وغيره فيه نظر، فإن عدم الذكر لا  الاستدلالما وقع في قصة العسيف بأن / 01     
  .ت كون العدد شرطا فالسكوت عن ذكره يحتمل أن يكون لعلم المأمور بهيدل على عدم الوقوع، فإذا ثب

ني كما رددت ماعزا فيمكن التمسك به، لكن أجاب الطيبيُِ وأما قول الغامدية تريد أن تردّ  /02     
ن بأن قولها أا حبلى من الزنا فيه إشارة إلى أن حالها مغايرة لحال ماعز لأما وإن اشتركا في الزنا لك

العلة غير جامعة، لأن ماعزا كان متمكنا من الرجوع عن إقراره بخلافها فكأا قالت أنا غير متمكنة من 
  .)2(الإنكار بعد الإقرار لظهور الحمل ا بخلافه

وأجابوا عن القياس المذكور بأن القتل لا يقبل فيه إلا شاهدان بخلاف سائر الأموال فيقبل فيه / 03     
  .)3(فكان قياس ذلك أن يشترط الإقرار بالقتل مرتين وقد اتفقوا أن يكفي فيه مرة واحدة شاهد وامرأتان،

لفظ المصدر يقع على القليل والكثير وحديثنا يفسره ويبين  الاعترافوناقشوا قول عمر بأن / 04      
  .)4(الذي يثبت به كان أربعا الاعترافأنّ 

                                  
 ،دار آل برومي، ، وشرح سنن النسائي، المسمى ذخيرة العقبي في شرح اتبي، للولو 126، 12/125الباري، لابن حجر، فتح /  1

 .19/233، )م2003ه ـ 1424( ،1المملكة العربية السعودية ط
 .12/126فتح الباري، لابن حجر، /  2
 .12/126المصدر نفسه، /  3
 .09/64المغني، لابن قدامة، /  4
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ه أدرى نا يرجع فيه إلى قول القاضي، لأنّ لإقرار بالإكراه على الزّ  لي أنّ اذي يتخيرّ الّ : القول المختار     
  .اس ومصالحهمبأمور النّ 

  : في القانون الجزائري: انيالفرع الثّ      
هم، أثناء المرافعات أمام تي يدلي ا المتّ هو عبارة عن التصريحات والأقوال الّ  :الإقرار القضائي     

  .قيام بالأفعال المادية المكونة للجريمة الملاحق من أجلهاالمحكمة، وينسب فيها إلى نفسه ال
والإقرار القضائي في الواقع حجة على المقر في إثبات الجريمة، وهو إقرار يجوز لقاضي الحكم أن يستند 
إليه في تكوين قناعته الوجدانية لإثبات الفعل الجرمي وإدانة المتهم، والحكم عليه، ويجوز له أن يهمله ولا 

  .)1(د إليه، إذا لم يقتنع بصدق المقر وسلامة إقرارهيستن

ذي يقبل لإثبات الجريمة أنّ الدليل الّ " من قانون العقوبات الجزائري، ]: 341 :لمادةا[وقد نصت      
، يقوم إمّا بناءا على محضر قضائي يحرر أحد رجال الضبط القضائي عن ]339: المادة[المعاقب عليها 

عتراف اءا على إقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة عن المتهم، وإمّا بناء على حالة تلبس، وإمّا بنا
  .)2("قضائي
فل، وإنمّا ترك الأمر ص أنّ المشرعّ الجزائري لم يتعرّض إلى تعريف الإقرار باغتصاب الطّ يفهم من النّ      

ة رجال الضبطيّ ه أحد ر يحر  تي يصدروا، بناءا على محضر قضائيلأهل الاختصاص من خلال التقارير الّ 
    .ة عن حالة اغتصاب وذلك بتقديم مستندات أو رسائل أو اعتراف صادر عن المتهمالقضائيّ 

  
  
  

                                  
 .71رائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، عبد العزيز سعد، الج/  1
 .82الجرائم الواقعة على الأسرة، عبد العزيز سعد، /  2
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 .الشهادة:انيالثّ  مطلبال �
  الشّريعة الإسلاميّة والقوانينفل من أهمّ وسائل الإثبات فيالشهادة على اغتصاب الطّ      

 .ها والحكمة من تلك الشروطالوضعية،وسنحاول في هذا المطلب بين شروط
  .شروط الشهادة على اغتصاب الطفّل في الفقه الإسلامي: الفرع الأوّل     
أجمع جمهور الفقهاء على أنّ الشهادة من وسائل إثبات جريمة  :أربعة الشهداء يكون أن /لاأوّ      

  :يةاللتا ةلدلأل بين أهل العلم فل، ولا تثبت إلاّ بأربعة شهداء، وهذا إجماع لا خلاف فيهغتصاب الطّ ا
  :من القرآن/ 01     

�������i��h��g��f��e����d���c﴿ :قال تعالى •      �b��a�� �̀� �_���� �~��}��|

k��jl��o���n��m�� ،﴾]04:النور.[  

لد يعني الذي يقذف حراّ وحرةّ بالزنّا، ولم يأتي بأربعة شهداء يشهدون على ذلك ج: وجه الدلالة     
  . )1(الحدّ ، ولم تقبل له شهادة حتى يتوب

���s��r��q��p﴿ :قال تعالى •      �ot� ���|� �{� �z�� �y��x��w��v� �u

  ].15:النساء[﴾، �I��H��G����F﴿ :اضيأقال و  ،]13:النور[﴾، {

  .يستدل من الآيتين الكريمتين أنّ الإتيان بأربعة شهداء شرط في الشهادة: وجه الدلالة     
  :من السنّة/ 02     

  ياَ رَسُولَ االلهِ، إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأتَِي رجَُلاً، أَؤُمْهِلُهُ {: عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ، أَن سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قاَلَ  •     
  

                                  
ه ـ 1417(، 1ـ مكة المكرّمة ـ الرياض ـ ط مكتبة نزار مصطفى الباز، أسعد محمد الطيب: تفسير ابن أبي حاتم، تحقيق/  1

 .08/2529، )م1997
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  .)1(}نَـعَمْ : حَتى آتِيَ بأَِرْبَـعَةِ شُهَدَاءَ؟ قاَلَ 
ادات تتغلظ بتغلظ المشهودفيه، فلما كان الزنا واللواط يعني شاهد عليك، ولأنّ الشه: وجه الدلالة     

  .)2(من أغلظ الفواحش المحظورة وآخرها كانت الشهادة فيه أغلظ، ليكون أستر للمحارم وأنفى للمعرةّ

  .)3(}أَرْبَـعَةَ شُهَدَاءَ وَإِلا فَحَد فِي ظَهْرِكَ {:قاَلَ بْنِ مَالِكٍ أَن النبيِ  عَنْ أنََسِ  •     
الفاحشة، وجريمة اغتصاب الحديث صريح وواضح على وجوب أربعة شهود في جريمة  :وجه الدلالة     

  .الطفل من الفواحش
فالإجماع منعقد بين أهل العلم ولا نعلم فيه خلاف إلاّ ما روي عن عطاء وحماد : الإجماع /03     

  .)4(عليهأنهّ لا يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان، وهو قول شذوذ لا يعول 

  .فلغتصاب الطّ االحكمة من اشتراط أربعة شهود لإثبات جريمة      
  :بأربعة شهداء من سائر الأشياء على ثلاثة أقوال غتصابواختلف في تخصيص الشهادة بالا     

، ر عليه غالبا فيحدّ فغلظ عليه في ذلك بزيادة عدد الشهود يتعذّ القاذف لا ضرورة به إلى القذف  أنّ / أ
  .)5(ة عن المقذورذلك ردعا له عن معاودة القذف ودفعا للمضرّ  فيكون

تحقيق معنى الستر وهو مندوب إليه، وذلك أن الإنسان مأمور بالستر على نفسه وعلى غيره، فلما / ب
نا القيام بشهادم، فقاموا ا من غير أن تجب عليهم، وتركوا ما أمروا به من لم يكن على الشهود بالزّ 

                                  
 .1135/ 02، )15(في صحيحه، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفي عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، رقم  رواه مسلم/  1
 .13/226الحاوي الكبير، للماوردي، /  2
 .836، )3466(رواه النسائي في سننه، كتاب الطلاق، باب كيف اللعان، رقم /  3
 .09/69المغني، لابن قدامة، /  4
، المقدمات الممهدات، لابن 10/88، )م2007ه ـ 1428(، 1ط  ، بيروت ـ لبنان ـدار ابن حزمللرجراجي، مناهج التحصيل، /  5

 .03/256رشد، 
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 مَنْ أَصَابَ {، لقوله)1(ترا من االله عباده، وهذا أحسن ما قيل في هذاسليهم في ذلك الستر غلظ ع
، )2(}فإَِنهُ مَنْ يُـبْدِي لنََا صَفْحَتَهُ، نقُِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ ، لْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ ف ـَ، وراَتِ شَيْئًامِنْ هَذِهِ الْقَاذُ 

يَا وَالآْخِرَةِ وَمَنْ سَتـَرَ مُسْ { :وقال أيضا نْـ 3(}لِمًا، سَتـَرَهُ االلهُ فِي الد(.  
واتفقوا على أنّ البينة على اللواط لا تثبت إلاّ بأربعة شهود كالزنا، إلاّ أبا  :إثبات جريمة اللواط       

  .)4(حنيفة فإنه قال تثبت بشاهدين

  . الجزائري التلبس بفعل الجريمة وتسمى في القانون :الشهادة في القانون الجزائري: الفرع الثاني      
ويعرف التلبس في هذا اال بأنه مشاهدة الشرطة القضائية للمتهمين وهم في وضع يدل دلالة      

قطعية على ارتكاب الفعل حقيقة، وتحرير محضر بذلك في الحال، وبناء عليه فإن سلطة رجال الشرطة 
من الآثار الدالة بذاا على قيام الجريمة أو يصور  القضائية تقتصر على تحرير محضر يتضمن ما شاهدوه

ما رأوه من الأوضاع التي وجد عليها المتهمين، وللقاضي الحكم بعد ذلك سلطة تقييم وتمحيص هذا 
  .)5(المحضر، وتقدير مدى صحته أو عدم صحته، وله أن يأخذ به أو لا يأخذ به

  

  

                                  
 .،03/256، والمقدمات الممهدات، لابن رشد، 10/88، ومناهج التحصيل، للرجراجي، 05/05البحر الرائق، لابن نجيم، /  1
 .825/ 02، )12(اعترف على نفسه بالزنا، رقم  موطأ مالك، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن/  2
رواه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم /  3
)38( ،04 /2074. 

ه 1424(، دط، دار الكتب العلمية، مراديحيى حسن : ، تحقيقأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، للقونوي/  4
 .63، )م2004ـ 

 .81، 80الجرائم الأخلاقية في القانون العقوبات الجزائري، عبد العزيز سعد، /  5



 ������� ا���
ب ا��ّ :                                                                       
�	ا���� ا��ّ 

 

~ 159 ~ 

 

  .القرائن: المطلب الثالث �
غتصاب الطفل، فيلجأ إلى القرينة كوسيلة من وسائل الإثبات، خاصة افي جريمة قد تتعذر الشهادة      

ستغاثة رب أو البكاء والابالحياء ، كالضّ  تي تدل على هذا الفعل الشنيع المخلّ ة الّ مع وجود بعض الأدلّ 
ما وعلى هذا يعتمد في القرائن على ... رتجاف والخوفة خطيرة كالاغيرة في حالة نفسيّ أو وجود الصّ 

  :يلي
رطة مع اني عليها ذي يجريه رجال الشّ يتضمن التحقيق الّ  :استجواب الطفلة الضحية /أوّلا     

الاستجواب والاستفسار عن ظروف الحادث وكيفية حصوله، كما يتضمن الاستفسار عن علاقة اني 
  :وبعد استجواب الضحية يتم ما يلي،)1(عليها بالجاني

   :الضحيةفحص  /01     
  .ة على فحصها، ويجب أن يتم الفحص في مكان جيّد الإضاءةيجب أخذ موافقة ولي الضحيّ  •     

ة لبيان إذا كان زمن حدوث الإصابات بجسم الضحيّ  فحصمن الضروري تحديد تاريخ وساعة ال•      
غتصاب من عدمه، وكذلك لتحديد هل الزمن المنقضي بين حدوث الواقعة مطابق لزمن الإدعاء بالا

رة من جسمها من عدمه، رة أو مخدّ مادة مسكّ  لخروج أيّ  ة كافّ حيّ على الضّ  وتوقيع الكشف الطبيّ 
  .غتصاب وفقد العذرية من عدمهمن كافي لاختفاء علامات الاوأيضا هل هذا الزّ 

ة أحد من أصدقائها أو أقارا يتم سؤال كل فرد منهم على حدة عن ما حيّ إذا كان مع الضّ •      
، وذلك لمعرفة إذا كان هناك أي تناقضات في غتصاااة بخصوص ما حدث لها أثناء به الضحيّ أخبرم 

  .)2(أقولها

                                  
 1جريمة الاغتصاب في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ى القاطرجي، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت ـ لبنان ـ ط/  1
 .216، )م2003ه، 1423(

الجرائم الجنسية والحمل والإجهاض من الوجهة الطبية الشرعية، أسامة رمضان الغمري، دار الكتب القانونية ـ مصر ـ دط، /  2
 .11ـ  07، )م2005(
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، سنة 18كثر من سبع سنوات وأقل من أسنوات أم  07ة هل أقل من حيّ تحديد عمر الضّ •      
ط سنوات إمّا بالكشف على الأسنان حيث يظهر في هذا السن القاطع الأوس 07ويمكن تحديد سن

في هذا السن ثلثي عرض للأسنان الدائمة أو بعمل صورة أشعة على الطرف السفلي لعظمة الكعبرة 
  .المشاشة

قات أو فقد يث وجود تمزّ حتي كانت تلبسها أثناء حدوث الجريمة من ة الّ حيّ فحص ملابس الضّ  •     
ض ر بنوعية الأومقارنته ( لبعض الأزرار تلوث الملابس بالطين أو الشحوم أو التصاق بعض بقايا نباتية

   ).غتصابتي حدثت ا جريمة الاالّ 
حيانا يحدث أة، و حيّ فحص علامات العنف الموضعية من كدمات وسحجات على فرج الضّ •      

بسبب عدم التناسب بين العضو ( الإيلاج ذا تمّ إغتصاب الأطفال افي منطقة العجان في حال  تكات
      .)1( )للجاني ومهبل الضحيةالذكري 

الأعضاء التناسلية للضحية إلى  يهدف الكشف الطبي على: الكشف عن الأعضاء التناسلية•      
  .التأكد من تمزق غشاء البكارة أو للتأكد من وجود إفرازات في فتحة المهبل

ه كإثبات على حصول عتماد علييعتبر تمزق غشاء البكارة دليلا يمكن الا: فحص غشاء البكارة     
  .غتصابالاجريمة 
ق غتصاب لاحتمال حصول هذا التمزّ ا على الادليلا ائيّ  كارة لا يعدّ ق غشاء البومع ذلك فإن تمزّ      

د من ة الكشف على غشاء البكارة يهدف إلى التأكّ بالإصبع أو باستخدام آلة عصا أو آلة، إلا أن أهميّ 
  :دلالات حددها الأطباء وهي طةسمر يمكن اكتشافه بواق منذ وقت قصير، وهذا الأحصول التمزّ 

  .ـ ذبول ورض الأعضاء التناسلية الظاهرة، خاصة عند البنات الصغيرة
  .)2(ـ حدوث تمزقات مختلفة، وتشاهد التهاب واحمرار فتحة الفرج، وأحيانا نرى تسلخات في البشرة

                                  
 .11ـ  07الجرائم الجنسية والحمل والإجهاض من الوجهة الطبية الشرعية، أسامة رمضان الغمري، /  1
 .220، 216ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ى القاطرجي،  جريمة الإغتصاب في/  2
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يرا الإفراز المخاطي ذي يصيب الأطفال الضعيفي البنية يشابه كثـ تشاهد التهاب الفرج النزلي الذاتي الّ 
الصديدي، وكذلك فإن الديدان تسبب أحيانا التهابات بالفرج عند الأطفال، وتشاهد أحيانا أخرى 

دة في فتحة المهبل، فهي غير دم الحيض عند البالغات، وغير تصنع حالات ما،  المواد الدموية المتجمّ 
  .نان مهمار كوضع الدم في المهبل بقصد الافتراء على الغير، ويظهر هنا أم

غار لأن غشاء عند الأطفال الصّ  ق في غشاء البكارةإلى صعوبة حصول تمزّ  يشير :لالأمر الأوّ      
البكارة  غائر في قناة الفرج، ولكن من الممكن تمزقه بأجسام صلبة غير القضيب، كالإصبع مثلا أو غيره 

زق إلى غشاء المهبل م، ويمتد التوفي حالة التمزق يكون الغشاء منفتحا ملتهبا وتكون حوافيه ممزقة
  .المخاطي

ة قريبة لحصول الفعل وذلك قبل شفاء بفترة زمنيّ  هو ضرورة حصول  الكشف الطبيّ  :انيالأمر الثّ      
ق لا يلتحم ولا يرجع لأصله بتاتا، إنما أطراف التمزقات التمزّ  تمزقات البكارة، ولا نعني التحامها لأنّ 

ا يصعب أحيانا إبداء للشفاء، وبعد هذا الشفاء يصبح التمزق قديما، وهنتتطلب الأسبوع والأسبوعين 
  .)1(في تحديد زمنه عالرأي القاط

من الرجل  فل بتدفق السائل المنويّ غتصاب الطّ اغالبا ما يترافق جرم  :ةة المنويّ تحليل المادّ  /ب     
  .ذي ارتكبت فيه الجريمةى المكان الّ ة أو في محيطه أو على ثياا أو علحيّ بحيث تظهر آثاره في فرج الضّ 

من  ناتة بحيث يمكن تحليل عيّ زمرة معينة كالزمر الدمويّ  السائل المنويّ  ب على أنّ وقد أجمع علماء الطّ 
غتصاب هم، كما يستدل على مرتكب الاللمتّ  ثبات توافقه مع السائل المنويّ السائل الموجود في المهبل لا

ة كشعر العانة أو بقع الدم الظاهرة على أظافرها والناجمة حيّ ى جسم الضّ تي تركها علمن خلال الآثار الّ 
من مقاومتها له، وأيضا ما تعلق به من بقع دموية من جراء نزف الضحية، وتمزق غشائها إذ أن فحص 

هم من أمراض زهرية وسيلانية ة، وكذلك ما يحمله المتّ ع من فحص البقع المنويّ وأنجّ  ة أدقّ مويّ مر الدّ الزّ 

                                  
 .220، 216غتصاب في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ى القاطرجي، جريمة الا/  1
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ة قبل حيّ ة من هذه الأمراض، وهناك أيضا الالتهابات المهبلية المصابة ا الضّ حيّ ومقارنتها بما تحمله الضّ 
  .)1(تي تنقل إلى العضو بمجرد الاحتكاك والإيلاجعتداء والّ الا

م فلة تتغتصاب الطّ االقانون الجزائري وكغيره من القوانين الأخرى فإن جريمة  :في القانون الجزائري     
ختصاص تحرر إثره شهادة طبية تظهر أن الوقائع حديثة وتبرز آثار بواسطة فحص طبي يقوم به ذوي الا

فتضاض البكارة دليلا قاطع على حصول الإيلاج فإن تمزيق غشاوة البكارة إالعنف إن وجدت، وإن كان 
  .)2(تمزيقا جزئيا يكفي لإثبات المواقعة

، إذا )DNA( )3(يمكن تحديد البصمة الجينية  :المنويتحديد البصمة الجينية من السائل      
خلية من خلايا الجسم تحتوي على نواة، ولما كان الحيوان المنوي يحتوي  ة من أيّ رت الوسائل التقنيّ توفّ 

ة في تحديد ذي يعتبر من أكثر الطرق دقّ على نواة لذا يمكن تحديد البصمة الجينية من السائل المنوي الّ 
  .)4(الجاني

بي في حالة اللواط الممارس عليه من إنّ الكشف على الصّ : إثبات جريمة اللواط على الصبي       
تي عتداء، الّ المعتدى عليه لتحديد آثار هذا الافل طرف المغتصب يتم عن طريق الكشف الطبي على الطّ 

زء ذي تعرض له، وهي تمزق رضي مثلث الشكل بالجيمكن ملاحظتها أثناء الكشف على الشخص الّ 

                                  
ه ـ 1424(، 1ن ـ طالإغتصاب أو الإكراه على الزنا ـ دراسة فقهية قانونية مقارنة ـ ، نشوة العلواني، دار ابن حزم، بيروت ـ لبنا/  1

 .111، 110، ) م2003
 .100/ 02الوجيز في القانون الجزائي الخاص، بوسقيعة، /  2
3  /DNA :هذه الحروف اختصار للاسم العلمي :DEOXY RIBO NUCLEIC ACID  أي الحامض النووي

، ...الي المتر مرصوص عليها جيناتالديوكسي الريبوزي، وسمّي بذلك لأنه منزوع الأكسجين ولهذا الحامض سلسلة طويلة، تبلغ حو 
ه ـ 1431(، 2البصمة الوراثية وعلاقتها الشرعية ـ دراسة مقارنة ـ سعد الدين مسعد هلالي، مكتبة وهبة ـ القاهرة ـ ط: ينظر

  .06، )م2010
 .34، 33الجرائم الجنسية والحمل والإجهاض، أسامة رمضان الغمري، /  4
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الخلفي من فتحة الفرج قاعدته متجهة نحو الأسفل، كما يحدث تمدد للعضلة العاصرة للشرج ومؤلمة عند 
  .)1(اللمس

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
 .220ى القاطرجي، الإسلامية والقانون الوضعي،  جريمة الإغتصاب في ضوء الشريعة/  1
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  . فلحكم جريمة اغتصاب الطّ : الثثّ المبحث ال

نحاول  فل هو إكراهه على ممارسة الزنا، والزنا من المحرّمات، وسوفاغتصاب الطّ 
، وكذلك حكم الفاعل به، وذلك المزني بهفل المبحث معرفة حكم الطّ  في هذا

  :في مطلبين

  .المزني بهفل حكم الطّ  :لالمطلب الأوّ 

  .حكم غاصب الطفل :انيالمطلب الثّ 
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 .به زنيفل المحكم الطّ  :لالمطلب الأوّ  �
 .نافعل الزّ : لالفرع الأوّ 

، لعدم ة أهل العلم، ولا نعلم في ذلك مخالفول عامّ في ق لا حدّ على الصّغير ذكرا كان أو أنثى      
  .)1(.البلوغ
فإن كانت صغيرة مما يوطأ مثلها فلا ...ولا تحدّ المرأة إذا استكرهت أو اغتصبت «: قال ابن جزي     

  .)2(»حد عليها
  :واستدلوا بأدلة منها :الدليل     

  عَنِ النائِمِ حَتى يَسْتـَيْقِظَ، وَعَنِ : عَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثةٍَ رفُِ {: قاَلَ ، عَنِ النبيِ عَنْ عَلِي  /أوّلا     

  .)3(}الصبِي حَتى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتى يَـعْقِلَ 

، وهو مرفوع عن الصبيّ،  يدل الحديث الشّريف على أنّ التكليف مرتبط بالاحتلام :وجه الدلالة     
  .ليه لعدم إدراكه ومعرفته بخطاب الشارعوبالتالي فلا حدّ ع

يُـقَامُ الْحَد عَلَى الْكَبِيرِ، {: ما أخرجه عبد الرزاق الصنعاني عن مَعْمَرٍ، عن الزهري، قال /ثانياّ     
 غِيرِ حَد4(}وَليَْسَ عَلَى الص(.  

ن جانب الزاّني، ولا يستدل من الحديث أنّ البلوغ شرط في إقامة الحدّ وهو ثابت م: وجه الدلالة     
  .يتحقق هذا في الطفّل لعدم البلوغ، ولا فرق في ذلك بين الذكّر والأنثى لعموم النّص

                                  
، ومغني المحتاج، 1068/ 02، والكافي في فقه أهل المدينة ، لابن عبد البر، 05/ 04الدر المختار وحاشية ابن عابدين، /  1

 .   253/ 04، والإقناع في فقه الإمام أحمد، للحجاوي، 446/ 05للشربيني، 
 .232جزي، القوانين الفقهية، لابن /  2
 .50: سبق تخريجه في الصفحة/  3
 .339/ 07، )13403(المصنف، للصنعاني، كتاب الطلاق، باب الصغير يزني بالكبيرة، رقم /  4
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  :فعل اللواط: الفرع الثاني     

  .وهو من أفحش الجرائم جريمة اللواط فل أيضامن الجرائم الجنسية التي يتعرض لها الطّ      

  .)1( »...فعل غير مشروع، بأن لاط بصبي أو وطء صغيرةولو كان ذلك ال ... «جاء في كتاب البناية 

  :يلي ما ونةدالم في جاء حيث ،الزنا حدّ  يحد  بأن وذلك مالك الإمام قال القول وذا

 قول في الزنّا حدّ  أيحدّ  يمين، بملك ولا بامرأة له ليست وهي دبرها، في أجنبيّة امرأة أتى من أرأيت :قلت «

 دبرها، في فجامعها اغتصبها إن أرأيت قلت :قلت وطء، هو قال مالكا لأنّ  الزنّا حد  يحد  نعم :قال مالك؟

 ما بكبير، كبير أو بصبيّ  رجل ذلك فعل إن قلت رأيي، في نعم :قال لا؟ أم الحدّ  مع المهر عليه أيوجب

  .)2(»...الصّبي  يرجم ولم رُجِم بصبي  ذلك فعل من :مالك قال :قال حدّهم
 وفهم البلوغ لتحقق الكبير على ووقوعه ،الصبيّ  عن الحدّ  سقوط في صريح النص :لةالدلا وجه     

    .الخطاب
  .)3(عليه الدليل لعدم اللوطي يعزّر حنيفة أبي وعند

وبعد استقراء نصوص العلماء يمكن القول أنّ ممارسة الفاحشة الجنسية على الصغير من كلا          
  .أنّ الحد واجب على الجاني المغتصب، دون اني عليهالجنسين، سواء كان لواط أو زنا، 

  

  

                                  
 .85/ 13البناية شرح الهداية، للعيني، /  1
 .486/ 04المدونة، لمالك، /  2
، والنتف في الفتاوى، للسغدي، 04/27بدين، لابن عابدين، ، الدر المختار وخاشية ابن عا05/18البحر الرائق، لابن نجيم ، /  3

02/640. 
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  .فلحكم غاصب الطّ : انيمطلب الثّ ال �

غيرة، لكن البعض منهم على وجوب إقامة الحد على البالغ في حالة اغتصابه للصّ اتفق الفقهاء     
  .اشترط أن تكون ممن يمكن وطؤها

بالغ إذا زنى بصبية أو مجنونة أنهّ يجب عليه ولا خلاف في أنّ العاقل ال «: )1(سانياقال الك     
  .)2(»جل فيجبلعدم الأهليّة والأهليّة ثابتة في جانب الرّ ... ولا حدّ عليها الحدّ 

عنها لانعدام  فينتفية بيّ ا الصّ ، أمّ لأنهّ مكلّفاني يجب على الزّ  أنّ الحدّ فظاهر كلام الكاساني     
  .جلة الموجودة في الرّ الأهليّ 
دوا وإن  فإنّ البالغ العاقل إذا زنى بصغيرة أو مجنونة يجب عليه الحدّ «في كتاب تبيين الحقائق  جاء     

  .)3(»زنت البالغة العاقلة بصغير أو مجنون لا يجب عليها الحدّ 
وإن زنى صحيح أي بالغ عاقل بمجنونة أو صغيرة يجُامَعُ مثلها حدّ الرجل «  :)4(وقال ابن الهمام     

   .)5(»جماع وهذا بالإ

                                  
أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين الحنفي، الملقب بملك العلماء، فقيه أصولي، أخذ العلم عن علاء الدين السمرقندي : هو/  1

رجب  10أصول الدين، وبدائع الصنائع، توفي في السلطان المبين في : وقرأ عليه التحفة في الفقه وغيرها من كتب الأصول، من آثاره
 . 76، 75/ 03، ومعجم المؤلفين، لعمر كحالة، 329، 327، تاج التراجم، لابن قطلوبغا، )ه587(سنة 

 .34/ 07بدائع الصنائع، للكاساني، /  2
 .183/ 03تبيين الحقائق، للزيلعي، /  3
، ولد د، السيواسي ثم الإسكندري، كمال الدين، المعروف بابن الهماممحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعو : هو / 4

والنحو بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب ، عالم مشارك إمام، من علماء الحنفية، )ه790(بالإسكندرية سنة 
عقائد المنجية في الآخرة، وفتح القدير للعاجز وعلم الطبيعة والتصوف وغير ذلك، من كتبه، المسايرة في ال والموسيقى والمنطقوالصرف 

 .264، 263/ 10، ومعجم المؤلفين، لعمر كحالة، 255، 254/ 06، الأعلام، للزركلي، )ه861(الفقير، توفي بالقاهرة سنة 
 .271/ 05فتح القدير، للكمال ابن الهمام، /  5
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وكذلك يحد من زنى بصغيرة يمكن وطؤها في قبلها، أو في « في كتاب شرح مختصر خليل أيضا ءوجا     
 .)1(»دبرها، وأمّا من لا يمكن وطؤها إذا وطئها المكلف فلا حدّ عليه

 والواضح من هذا النص أنّ ممارسة الفاحشة على الصغيرة التي يمكن وطؤها، سواء كانت زنى أو     
ما لواط، أنّ الحدّ واجب على الزاني لأنّ النص قد أشار إليه بلفظ ـ زنى بصغيرة ـ ولم يقل ـ مع صغيرة ـ 

  .فيقام عليه الحد، أمّا التي لا يمكن وطؤها فلا حد عليه، الحرة يعني أّا خارجة عن إرادا
يوطأ، وإذا عنفَ على صغيرة  ومن زنى بصغيرة فإنهّ يحدّ إن كان مثلها «جاء في كتاب منح الجليل     

 .)2(»...لا يوطأ مثلها فلا يحدّ 

وقد أجمع العلماء على أنّ على المستكره «: فقالوقد حكى هذا الإجماع ابن عبد البر     
فعليه العقوبة ولا عقوبة عليها إذا صحّ أنهّ استكرهها وغلبها على نفسها وذلك يعلم ...المغتصب الحد

  .)3(»وصياحها بصراخها واستغاثتها
مرفوع عنها ص أنّ الإجماع منعقد بين أهل العلم في أنّ المستكرهة على فعل الفاحشة يستدل من النّ      

الحد، إذا علم أنه استكرهها وغلبها على نفسها من خلال الصراخ أو الصياح أو الاستغاثة، وذلك 
  .غيانهوط تهلقو ويقام عليه بسبب ضعفها وعدم قدرا على التخلص منه، 

ن يمكن وطؤها، أمّا غيرة أن تكون ممّ على مغتصب الصّ  يشترطون لإقامة الحدّ فالحنفية والمالكية     
  .ر منها الوطءلأنه لا يتصوّ  ا فلا يحدّ غيرة جدّ إذا اغتصب الصّ 

  .)4(»ولو زنى مكلّف بمجنونة أو نائمة أو مراهقة حدّ «: في كتاب مغني المحتاج ءجا     

                                  
 .76/ 08شرح مختصر خليل، للخرشي، /  1
 .247/ 09خليل، لعليش،  منح الجليل شرح مختصر/  2
/ 07 ،)دتـ  دط(، 1ـ ط بيروتـ  دار الكتب العلمية، سالم محمد عطا، محمد علي معوض: تحقيقالاستذكار، لابن عبد البر، /  3

146. 
 .446/ 05مغني المحتاج، للشربيني، /  4
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  :ة لهم قولين في المسألةوالحنابل     
ام بلا نزاع، ونقله جماعة عن الإم كان يوطأ مثلها فعليه الحدّ   أو زنى بصغيرة«جاء في الإنصاف      

  .)1(»وإن كان لا يوطأ مثلها، فظاهر كلامه هنا أنهّ يحدحمد أ

  .)3(»اصغيرة لم تبلغ تسعا لأنهّ لا يشتهى مثله ءلا حدّ على من وط«: )2(وقال القاضي     

أنّ  ت المرأة من أمكنه الوطء فوطئها،حيح أنهّ متى أمكن وطؤها وأمكنوالصّ «: قال ابن قدامة     
يجب على المكلّف منهما ولا يجوز تحديد ذلك بتسع ولا بعشر، لأنّ التحديد إنمّا يكون بالتوقيف،  الحدّ 

يمنع وجوده قبله، كما أنّ البلوغ يوجد ولا توقيف في هذا، وكون التسع وقتا لإمكان الاستمتاع غالبا، لا 
  .)4(»غالبا، ولم يمنع من وجوده قبله في خمسة عشر عاما

، معينّ  يجب على من زنى بصغيرة يمكن أن توطأ وليس لذلك حدّ  أنّ الحدّ فظاهر كلام أحمد     
حيح فيجب ، وهذا هو الصّ غيرة وتحقق حصوله اعتبر ذلك زنا يوجب الحدّ فمتى أمكن الإيلاج في الصّ 

صفة الوطء وهو صغيرة ولو كان مثلها لا يوطأ ما دام أنهّ تحقق ب زنىعلى المكلّف إذا  إقامة الحدّ 
فيه فاحشة وانتهاك للعرض، بل  غيرة ممن يوطأ مثلها، لأن الكلّ ، ولا ينبغي تقييده بأن تكون الصّ الإيلاج
خبيث النفس، حمة لفعل الدنيء إلاّ عديم الرّ ، ولا يقدم على هذا اتي لا تصلح للوطء أشدّ غيرة الّ إنّ الصّ 

                                  
 .187/ 10الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، /  1
، عالم زمانه وفقيه عصره )ه380(سين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء أبو يعلي، من الحنابلة، ولد سنة، محمد بن الح: هو/  2

وغير ذلك من العلوم، أخذ العلم من الشيخ أبي حامد، من في الأصول والفروع، ومعرفته بالقرآن وعلومه ولحديث والفتاوى والجدل 
بن أبي ، طبقات الحنابلة، لا)ه458(ف، والنكت والإشارات في مسائل المفردات، توفي سنة التعليقة الكبيرة في مسائل الخلا: تصانيفه

، ومعجم المؤلفين، لعمر كحالة، 195، 193/ 02، )دط ـ دت(ـ القاهرة،  ، طبعة السّنّة المحمّديةمحمد حامد الفقي: ، تحقيقيعلى
11 /276. 

 .393/ 07المبدع في شرح المقنع، لابن المفلح، /  3
 .55/ 09المغني، لابن قدامة، /  4
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عليهن وفي حالة كونه غير محصن فينبغي تعزيره تعزيرا بليغا بعد  لا يرجى منه خير، فلا بد من إقامة الحدّ 
  .)1(والتعزير متفق على جوازه إقامة الحدّ عليه، والجمع بين الحدّ 

ن الثّوريّ، عن اسماعيل، عن الحسنن ، عويثبت هذا القول ما أخرجه عبد الرزاق الصنعاني     
   .)2(}الْحَد عَلَى الأَْكْبـَرَيْنِ إِذَا أَصَابَ صَغِيرٌ كَبَيِرَةً، أَوْ أَصَابَ كَبِيرٌ صَغِيرَةً  يُـقَامُ {:قال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
العنف ضد الأطفال ـ دراسة فقهية تطبيقية ـ حسن بن ناصر بن حسن الأسلمي، رسالة ماجستير في الفقه المقارن، جامعة الإمام /  1

 .168 ،)1430ـ  1429(محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء ، قسم الفقه المقارن، المملكة العربية الإسلامية، 
 .338/ 07، )13402(المصنف، للصنعاني، كتاب الطلاق، باب الصغير يزني بالكبير، رقم /  2
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فل من جريمة الاغتصاب في وسائل حماية الطّ : رّابعالمبحث ال
  .الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

لعقوبة تناسبها،  ا ووضع لها حدّ لم يترك الفقه الإسلامي جريمة تمس بالطفّل إلاّ 
هذا المبحث وذلك ومنها جريمة الاغتصاب، وهذا ما سنتعرّض له بالتفصيل في 

 :في ثلاثة مطالب

  

  .الزنا عقوبة هي فلالطّ  اغتصاب عقوبة :لالمطلب الأوّ 

  .الحرابة عقوبة هي فلالطّ  اغتصاب عقوبة :انيالمطلب الثّ 

  .مقاصد عقوبة جريمة اغتصاب الطفّل :الثالمطلب الثّ 
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  .ناالزّ  عقوبة هي فلالطّ  اغتصاب عقوبة :لالأوّ  المطلب �

 ذكر بين ـ مختلفين جنسين بين الجريمة كانت إذا الطفل مغتصب على الزنا حد يطبقف :لالأوّ  القول     

 إليه ذهب ما وهو ـ أنثيين أو ذكرين بين ـ متماثلين جنسين بين الجريمة كانت إذا اللواط حد ويطبق ـ وأنثى

  ..)1(والحنابلة والشافعية، والمالكية،  الحنفية، من الفقهاء جمهور

 والشافعية، والمالكية، الحنفية، من الفقهاء جمهور اتفق :المحصن المغتصب عقوبة :وّلالأ الفرع     

 فلةالطّ  على حدّ  ولا إجماعا الموت حتىّ  جمالرّ  هو المحصن المغتصب عقوبة أن على ،)2(والظاهرية والحنابلة،

  :يلي بما مستدلين ا، المغصوب

لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطوُلَ باِلناسِ زمََانٌ، حَتى {:قاَلَ عُمَرُ : قاَلَ  ،عَنِ ابْنِ عَباسٍ  :السّنة من /أوّلا     
زَلَهَا اللهُ، أَلاَ وَإِن الرجْمَ حَق عَ : يَـقُولَ قاَئِلٌ  لَى لاَ نَجِدُ الرجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَـيَضِلوا بتِـَرْكِ فَريِضَةٍ أنَْـ

نَةُ، أَوْ كَانَ الحَبَلُ أَوِ الاِعْتِرَافُ مَنْ زنََى وَقَدْ أَحْصَنَ، إِذَ  أَلاَ ـ  كَذَا حَفِظْتُ : قاَلَ سُفْيَانُ ـ  ا قاَمَتِ البـَيـ

  .)3(}وَرجََمْنَا بَـعْدَهُ وَقَدْ رجََمَ رَسُولُ 

                                  
، 49، 12/48، والذخيرة، للقرافي، 435، 02/434، وبداية اتهد، لابن رشد، 07/34بدائع الصنائع، للكاساني، : ينظر/  1

، 06/435، )ه1417(، 1ـ ط القاهرةـ  دار السلام، مد محمد تامرمح ،أحمد محمود إبراهيم: ، تحقيقوالوسيط في المذهب، للغزالي
، 58، 56/ 08، والفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، مصطفى الخن وآخرون، 443، 05/442ومغني المحتاج، للشربيني، 

الإمام أحمد، لابن قدامة،  ، والكافي في فقه133، ) م1993ه ـ 1413(، 1، طـ طنطا دار الصحابة للتراث، ومتن الخرقي، للخرقي
 .36، 09/35، المغني، لابن قدامة، 04/85

، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج، 197والتلقين في الفقه المالكي، لعبد الوهاب،  ،04/84 الاختيار لتعليل المختار، لابن مودود،/  2
 .173/ 12والمحلى، لابن حزم، ، 90/ 04، الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة، 108، 09/107، للهيتمي

 .168/ 08، )6829(رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، رقم /  3
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 جمالرّ  إطلاق ولأنّ  الموت، حتىّ  جمالرّ  عليه يدام المرجوم أنّ  على العلم هلأ أجمع :الإجماع /ثانيا     

 )1( ]116:الشعراء[ ﴾،���c��b��a﴿ :تعالى لقوله به، القتل ييقتض

  :ذلك في ينيأر  للعلماء رجمه؟ قبل يجلد أم والرجم الجلد بين الجمع المحصن المغتصب على يجب هل ولكن

 من الفقهاء جمهور قول وهو المحصن، المغتصب على والرجم الجلد بين الجمع يجوز لا :لالأوّ  الرأي     

 والثوري والنخعي الزهري قول وهو عمر عن رواية وفي رواية، في والحنابلة والشافعية والمالكية فيةالحن

  :يلي بما واستدلوا ،)2(وصالح منصور وابن النضر وأبو الأثرم هذا ونقل ثور، وأبي والأوزاعي

  :السّنة من /01     

  .)3(}هافارجم اعترفت فإن هذا امرأة إلى أنيس يا واغد {:قوله •     

  .لقدمه واجبا الجلد كان ولو بجلدها، يأمر ولم المرأة برجمأمر :الدلالة وجه     

  .)4(يجلدها ولم الغامدية ورجم يجلده ولم ماعزا رجمالنبي أن داود أبو عن روي ما •     

من  على الرجم دون الجلد، وكان هذا آخر الأمرين اقتصارهدلت هذه الأخبار على  :وجه الدلالة    

  .)5(فوجب تقديمهرسول

                                  
 .541، العدة شرح العمدة، اء الدين المقدسي،09/36المغني، لابن قدامة، /  1
، الحاوي الكبير، للماوردي، 1/1375عبد الوهاب، ، المعونة على مذهب عالم المدينة، ل06/286البناية شرح الهداية، للعيني، /  2

 .04/91، الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة، 09/37، المغني، لابن قدامة، 13/191
 .152: سبق تخريجه في الصفحة/  3
 .150: سبق تخريجه في الصفحة/  4
 .09/37، المغني، لابن قدامة، 13/191الحاوي الكبير، للماوردي، /  5
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  . )1(} وَالثـيبُ الزانِي...إِلا بإِِحْدَى ثَلاَثٍ  ...لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ {:قوله •     

   .، ولا يحصل ذلك إلاّ بالرجمالزاّنيالثيّب قد أحلّ دم يدل الحديث على أنهّ :وجه الدلالة     

مِ، فَذكََرَ لَهُ أنَهُ اأتَاَهُ رجَُلٌ، وَهُوَ باِلش أَن عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ { :عَنْ أَبيِ وَاقِدٍ الليْثِي  :من الأثر/ 02     
عَنْ ذلِكَ، فأَتَاَهَا يَسْألَُهَا . وَجَدَ مَعَ امْرَأتَهِِ رجَُلاً، فَـبـَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ، أبَاَ وَاقِدٍ الليْثِي إِلَى امْرَأتَهِِ 

تُـؤْخَذُ بِقَوْلِهِ، وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا، فَذكََرَ لَهَا الذِي قاَلَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطابِ، وَأَخْبـَرَهَا أنَـهَا لاَ 
لَى الاِعْتِرَافِ، فأََمَرَ بِهَا عُمَرُ وَجَعَلَ يُـلَقنُـهَا  أَشْبَاهَ ذلِكَ لتِـَنْزعَِ، فأَبََتْ أَنْ تَـنْزعَِ، وَتَمتْ عَ 

  .)2(}فَـرُجِمَتْ 

د شاهد التنزيل وأدرك قضاء النبيقجم المحصن ولم يجلده، وهور أن عمر: وجه الدلالة     

  . )3(ن ينفذ قضاء على خلاف قضاء النبيذين رجموا فيبعد أفي الّ 

و مذهب الظاهرية، وفعل ذلك عليأحمد، وه يجمع بين الجلد والرجم، وهو رواية عن :الرأي الثاني     

  وبه قال ابن عباس وأبي بن كعب وأبو ثور، وذكر ذلك عبد العزيز عنهما واختاره، وبه قال الحسن 

  :، واستدلوا بما يلي )4(البصري واسحاق وداود وابن المنذر

  ].02: النور[﴾،  �R����Q��P����O�������N��M��L��K﴿ :تعالى هلو ق: من القرآن/ 01     

                                  
 .05/ 09، )6878(، رقم ﴾...أنّ النفس بالنفس﴿رواه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب قوله تعالى /  1
 .823/ 02، )3043(رواه مالك في موطأه، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم، رقم /  2
 .131،)ه1415(، 2ـ السعودية ـ ط الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، بكر ابن عبد االله أبو زيد، دار العاصمة ـ الرياض/  3
 .04/91، الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة، 435، 02/434، بداية اتهد، لابن رشد، 09/37المغني، لابن قدامة، /  4
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البكر فوجب  ب والتغريب في حقّ الثيّ  جم في حقّ نة بالرّ جاءت السّ  هذا نص عام، ثمّ : وجه الدلالة     

  .)1( بقوله جلدا بكتاب االله ورجمتها بسنة رسول اهللالجمع بينهما، وإلى هذا أشار علي

  .)2(}وَالثـيبُ باِلثـيبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرجْمُ ...{:قولهُ  :ةنّ السمن  /02     

هذا نص صريح ثابت بيقين لا يترك إلاّ بمثله والأحاديث الباقية ليست صريحة، فإنه : وجه الدلالة     
  .)3(ذكر الرجم ولم يذكر الجلد فلا يعارض به الصريح

  .)4(رجم ماعز ولم يجلدهأنه •     

الزنا جناية واحدة فلا يوجب إلاّ عقوبة واحدة  ولو وجب الجمع بينهما لجمع، ولأنّ  :لةوجه الدلا     
  .)5(منهما عقوبة على حدة، فلا يجبان جناية واحدة جم كلّ والجلد والرّ 

  البكر عقوبتان الجلد والتغريب، فيشرع في حق المحصن أيضا  ولأنه قد شرع في حقّ  :المعقول /03     

  .)6(جم، فيكون الرجم مكان التغريبلرّ عقوبتان الجلد وا

  :المختار هو قول الجمهور القائل بوجوب رجم المغتصب المحصن لما يلي :القول المختار     

                                  
 .09/37المغني، لابن قدامة، /  1
 .1316/ 03، )12(رواه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد الزنى، رقم /  2
 .09/38در السابق، المص/  3
 .149: سبق تخريجه في الصفحة/  4
 .07/39بدائع الصنائع، للكاساني، /  5
 .09/37المغني، لابن قدامة، /  6
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جلد ثم صحابة من بعده  ولم يثبت أنه صلىنية، وفعل هذا اليرجم ماعز وامرأة من جهأنه ـ
  .رجم

  :ة المغتصب البكر هو جلد مائة والدليل على ذلكإنّ عقوب: عقوبة المغتصب البكر/الفرع الثاّني     

  ].02:النور[﴾،  �R����Q��P����O�������N��M��L��K﴿ :قوله تعالى :من القرآن/ أوّلا     

  االله سبحانه وتعالى الجلد على كل زاني ومتى وجب الجلد انتهى وجوب الرجم  أوجب :وجه الدلالة     

  .)1(ضرورة

 )2(}...الْبِكْرُ باِلْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ {:اللهُ  رَسُولُ  أَن  لصامِتِ عُبَادَةَ بْنِ ا يثُ دِ حَ  :ةنّ الس من /يانثا     

إِن ابْنِي كَانَ  :جَاءَ أَعْرَابِي فَـقَالَ {: عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنيِ، قاَلاَ ، وحديث العسيف 

  .)3(} ....وَعَلَى ابنِْكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَـغْريِبُ عَامٍ ...: ، فَـزَنَى باِمْرَأتَهِِ، فَـقَالَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا

 .أوجب جلد مائة جلدة زجرا وردعايستدل من الحديثين الشريفين أنه: وجه الدلالة     

  :في عقوبة اللوطي على قوليناختلف الفقهاء: عقوبة اللواط :مسألة     
  ر فقط وهو قول أبي ا يعزّ فل، وإنمّ على الجاني مرتكب جريمة اللواط على الطّ  لا حدّ  :لالأوّ القول      

  .)4(حنيفة، لأن اللواطة ليست زنا فلا يوجب الحدّ 
                                  

 .07/38بدائع الصنائع، للكاساني، /  1
 .175: سبق تخريجه في الصفحة/  2
/ 09، )7193(وحده للنظر في الأمور، رقم رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا /  3

75. 
 .09/77، المبسوط، للسرخسي، 07/34بدائع الصنائع، للكاساني، /  4
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ولو اعتاد اللّواطة قتله الإمام سياسة محصنا كان أو ... فعنده يعزّر اللوطي ويسجن حتى يموت أو يتوب
  .)1(غير محصن

 ،ط بغلام فحكمه حكم الزاني، وهو قول جمهور الفقهاء من المالكيةمن تلوّ  :انيثّ القول ال      
  :ينوالحنابلة، ولكنهم اختلفوا في نوعية الحد وصفة تطبيقه على رأيّ  ،والشافعية

ب والبكر، وهو القول مع تفريق بين الثيّ ) جم حتى الموتالرّ (ا يقتل اللائط حدّ  :لالرأي الأوّ      
لشافعية، وبه قال سعيد ابن المسيب وعطاء والحسن والنخعي وقتادة والأوزاعي وأبو المشهور عند ا
  .)2(ابن الحسن وأبو ثور يوسف ومحمد

  .فإن كان اللائط محصنا وجب عليه الرجم، وإن كان غير محصن وجب عليه الجلد والتغريب
مالك ورواية عن ، وهو قول صنوت، سواء كان محصنا أو غير محيرجم اللائط حتى الم :انيالرأي الثّ      

  عبد االله ابن عباس وجابرو بكر الصديق وعلي وخالد ابن الوليد  وعبد االله ابن الزبير  أحمد، وهو قول أبي
  .)3(ابن زيد، وعبد االله ابن معمر والزهري وأبي حبيب وربيعة وإسحاق، وأحد قولي الشافعي

  :لتعزير على اللائط بما يليحنيفة بوجوب ا واستدل أب :لأدلة القول الأوّ       

فيه حدا مقدرا، فكان فيه التعزير،  لأنه معصية من المعاصي لم يقدر االله ولا رسوله  /أوّلا     
  .كأكل الميتتة والدم ولحم الخنزير

                                  
 .66/ 02درر الحكام شرح غرر الأحكام، لملا خسرو، /  1
يينة، ووكيع، ، صاحب الإمام الشافعي روى عن ابن عبن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الكلبي الفقيه البغدادي إبراهيم: هو/  2

كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي، توفي سنة : والشافعي، أثنى عليه علماء كثر، صنّف الكتب وفرعّ على السنن، من مصنفاته
 .37/ 01، والأعلام، للزركلي،  ،01 /118 ،119ذيب التهذيب، لابن حجر، )ه240(
دار ، والمدخل، لابن الحاج، 02/862لاف، لعبد الوهاب، ، والإشراف على نكت مسائل الخ09/77المبسوط، للسرخسي،  /3

، 22/ 20، واموع شرح المهذب للنووي، 236/ 17، والحاوي الكبير، للماوردي، 03/115 ،)دط ـ دت(، ـ القاهرة التراث
المغني، لابن قدامة،  ،541، 540، والعدة شرح العمدة، لبهاء الدين المقدسي، 85/ 04والكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة، 

09/60 ،61. 
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  .)1(ها االله تعالى على النفرة منهطء في محل لا تشتهيه الطباع، بل ركبّ ولأنه و  /ثانيا     

  :دليل على أنّ الواجب ذا الفعل هو التعزير لوجهيناجتهاد الصحابة اختلاف /ثالثا     
  .التعزير هو الذي يحتمل الاختلاف في القدر والصفة لا الحد/ أ

  .)2( في الحد بل لا يعرف إلا بالتوفيق وللاجتهاد مجال في التعزير للاجتهادأنه لا مجال / ب
 عرفا، فلا يدخل في النصوص الدالة على حد الزانيين، ولأنه لا يسمى زانيا لغة ولا شرعا ولا/ 04     

  .)3(واختلاف الأسامي دليل اختلاف المعاني
  .استدل كل فريق من أصحاب القول الثاني برأيه :أدلة القول الثاني     
  .ذين قالوا يحد حد الزنا ويفرق بين المحصن وغير المحصنالّ : لأدلة الرأي الأوّ      

إِذَا أتََى الرجُلُ الرجُلَ فَـهُمَا زاَنيَِانِ، وَإِذَا أتََتِ {:قالعن أبي موسى أنّ النبي :نةسّ من ال/ أوّلا     
  .)4(}الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَـهُمَا زاَنيَِتَانِ 

غير، فل الصّ جل إذا أتى بفاحشة اللواط على الطّ ريف أنّ الرّ ستدل من الحديث الشّ ي: وجه الدلالة     
  . سواء أكان بكر أو محصنيحد حد الزاني

  ه إيلاج فرج آدمي في فرج آدمي لا ملك له فيه ولا شبهة ملك، فكان زنى ولأنّ  :القياس/ ثانيا     
   .)5(كإيلاج في فرج المرأة، ولأنه فاحشة فكان زنى، كالفاحشة بين الرجل والمرأة

  :واستدلوا بما يلي :الرأي الثاني     

                                  
 .183، 182، )دط ـ دت(، مكتبة الإيمان ـ المنصورة، بن قيم الجوزيةلاالجواب الكافي، لابن القيم،  /1

 .07/34بدائع الصنائع، للكاساني،  /2

 .07/34ساني، ا، وبدائع الصنائع، للك183، بن قيم الجوزيةالقيم، لاالجواب الكافي، لابن  /3

 .406/ 08، )17033(البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، رقم رواه  /4

 .09/61المغني، لابن قدامة،  /5
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تُـلُوا {:قالابن عباس أنّ النبيعن  :من السّنة /أوّلا      مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَـعْمَلُ عَمَلَ قَـوْمِ لُوطٍ، فاَقـْ
  . )1(} الْفَاعِلَ، وَالْمَفْعُولَ بِهِ 

  .، سواء كان محصنا أو غير محصنالنص صريح في وجوب قتل اللوطي :وجه الدلالة     

 .)2(ولكنهم اختلفوا في صيغته جمعوا على قتلهأفإم إجماع الصحابة :الإجماع /ثانيا     
  :مناقشة أدلة القول الأول     
     01/  ّنا، فجوابه من وجهينا معيّ ا معصية لم يجعل االله فيها حدّ أمّا قولهم إ:  

فإنما شرعه عن االله، فإن أردتم صاحبها القتل حتما، وما شرّعه رسول أن المبلغ عن االله جعل حدّ / أ
رع فهو باطل، وإن أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء ها غير معلوم بالشّ أن حدّ 

  .حكمه لثبوته بالسنة
  .أنّ هذا ينتقض عليكم بالرجم، فإنمّا ثبت بالسنة/ ب
أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول، وكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي / ج

  .نفيتموه غير منتف
فرة منه فهو كوطء الميتتة باع على النّ باع بل ركب االله الطّ ه وطء لا تشتهيه الطّ ا قولكم، إنّ وأمّ / 02     

  :والبهيمة فجوابه من وجوه

  . )3(م بيانهحابة كما تقدّ ، وإجماع الصّ فاسد الاعتبار، مردود بسنة رسول ه قياسأنّ / أ     
  

                                  
، وأبو داود في سننه، كتاب 57/ 04، )1456(رواه الترمذي في سننه، أبواب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، رقم  /1

 .158/ 04، )4462(رقم  الحدود، باب فيمن عمل عمل قوم لوط،

 .09/61المغني، لابن قدامة،  /2

 .189، 188الجواب الكافي، لابن القيم،  /3
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  :انيمناقشة أدلة القول الثّ      
  :لالرأي الأوّ      
  .به ه ضعيف لا يحتجّ ، على أنّ }...إِذَا أتََى الرجُلُ الرجُلَ فَـهُمَا زاَنيَِانِ  { :نوقش حديث /01     
نا بجامع أن كلاّ منهما إيلاج فرج محرّم في فرج محرّم شرعا، بأن القياس لا واط على الزّ قياس اللّ  /02     

كما يقول   وعلى فرض جواز القياس فيها ،لشبهةالأصح ـ لأن الحدود تدرأ بايكون في الحدود على 
الأكثرون فيجاب بأن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقا مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين 
البكر والثيب على فرض شمولها للوطي ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول، لأنه يصير فاسد 

  .)1(صولالاعتبار كما تقرر في الأ
  :انيالرأي الثّ      
 أو لم يحصن فدلّ  ننوقش حديث فاقتلوا الفاعل والمفعول به، أنه ليس فيه تفصيل لمن أحص/ 01     

  .)2(بعمومه على قتله مطلقا
لما أو غير محصن  اوالمختار هو قول الجمهور القائل بقتل اللوطي، سواء كان محصن :القول المختار     

وما تخلّفه في اتمع من سلوكيات قبيحة ومرذلة، فيجب أن  الرداءة والقذارةلشناعة و الهذه الجريمة من 
عليه صغيرا أو كبيرا لأنّ  ، وسواء كان انيّ ةأفة والرحمّ يعاقب الفاعل بأبشع العقوبات ولا تأخذ به الرّ 

  .جميعا مهترض شملالعّ  فحرمة عليه أو سِنه بجنس انيّ الجناية وليس بالعبرة 
صوص الواردة في قتله الحاكم، لأنّ النّ  اجتهادتي يقتل ا فيرجع فيها إلى أمّا بالنسبة لطريقة القتل الّ 

   ...)فاقتلوا الفاعل(...ة لحديث جاءت عامّ 

                                  
 .49، 04/48صحيح فقه السنة وأدلته، لكمال بن السيد،  /1

 .04/48المرجع نفسه،  /2



 ������� ا���
ب ا��ّ :                                                                       
�	ا���� ا��ّ 

 

~ 181 ~ 

 

وما أحق مرتكبَ هذه الجريمة ومُقارف هذه الرّذيلة الذّميمة بأن يعاقب « :)1(قال الشوكاني• 
تبرين ويعُذّب تعذيبا يَكسر شهوة الفسقة المتمرّدين، فحقيق بمن أتى بفاحشة ا عبرة للمععقوبة يصير 

قوم ما سبقهم ا من أحد من العالمين أن يَصلى من العقوبة بما يكون من الشّدّة والشّناعة مشاا 
  )2(.»لعقوبتهم

مما ذكرنا فهو   فعل قوم لوط من الكبائر الفواحش المحرّمة من أحلّه أو أحلّ شيئا«:قال ابن حزم• 
  .)3(»كافر، مشرك حلال الدّم والمال

  .غتصاب بالمساحقةعقوبة الا     
يلحق باللواط المساحقة، وهي الوطء دون الفرج، كأن تقوم امرأة بإغتصاب طفلة ـ ساحقتها ـ      

الكية، ويجب فيه التعزير دون الحد، أي حسب ما يراه القاضي، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية، والم
  .)4(والشافعية، والحنابلة

  
  

                                  
، جرة شوكان من بلاد )ه1173(من ذي القعدة سنة  28محمّد بن علي بن محمّد الشوكاني، من مواليد يوم الإثنين : هو /1

: خولان باليمن، فقيه، مجتهد، محدّث، أصولي، مفسر، مؤرخ، أديب، نحوي، منطقي، متكلم، تتلمذ على يد مجموعة من الشيوخ منهم
حسن بن عبد االله الذي ختم عليه القرآن، وأحمد بن محمد الحرازي في الفقه، وإسماعيل بن الحسن بن أحمد في النحو، وغيرهم كثير، 

البدر الطالع بمجاسن : ، تاركا مجموعة من الآثار المفيدة منها)ه1250(، ومات حاكما ا سنة )ه1229(ولي القضاء بصنعاء سنة 
دار ، مد سالم محيسن، لمحالتاريخمعجم حفاظ القرآن عبر و ، 298/ 06من بعد القرن السابع، وإتحاف الأكابر، الأعلام، للزركلي، 

 .383ـ  379/ 02، )م1992 ـه 1412(، 1، طبيروتـ  الجيل

 .133 /07، )دت(نيل الأوطار، للشوكاني، مطبعة مصطفى الباب الحلبي وأولاده ـ مصر ـ طبعة أخيرة، / 2

 .388/ 12المحلى، ابن حزم،  /3

 ، المهذب في فقه الإمام08/232، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، لخليل بن إسحاق، 09/78المبسوط، للسرخسي،  /4
 .09/61، المغني، لابن قدامة، 03/340الشافعي، للشيرازي، 
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اتفق المسلمون على أن من اغتصب أو زنى بإكراه بذات محرم   :غتصاب ذات محرما: مسألة     
  :هل هو القتل بكل حال، أو حده حد الزاني على قولين ، وإنما اختلفوا في صفة الحدّ فعليه الحدّ 

  .ورواية عن أحمد أن حده حد الزنا وهو قول المالكية والشافعية، :لالقول الأوّ      
ذهب إليه أحمد في رواية وإسحاق وجماعة من أهل الحديث، إلى أن حده القتل بكل  :القول الثاني     

  .)1(حال

  .)2(}مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فاَقـْتُـلُوهُ {:قاَلَ رَسُولُ : عَنِ ابْنِ عَباسٍ قاَلَ  /أوّلا     

، أمر بقتل كل من يقع على ذات محرم بالإكراه، يستدل من الحديث النبوي أنه: وجه الدلالة     
  .ولم يخصص وسواء كانت كبيرة أو صغيرة، لأنّ النص ورد عاما....أو اأو أخت اسواء أكانت بنت

احْبِسُوهُ وَسَلُوا مَنْ هَا هُنَا مِنْ : ، فَـقَالَ أُتيَِ الحَْجاجُ بْنُ يوُسُفَ بِرَجُلٍ قَدِ اغْتَصَبَ أُخْتَهُ نَـفْسَهَا  /ثانيا     

  مَنْ تَخَطى {:يَـقُولُ سمَِعْتُ رَسُولَ : رفٍ فَـقَالَ ، فَسَألَُوا عَبْدَ االلهِ بْنَ أَبيِ مُطَ أَصْحَابِ رَسُولِ 
نَتـَيْنِ فَخُطوا وَسَطهَُ باِلسيْفِ    .)3(}الْحُرْمَتـَيْنِ الاِثْـ

غار، لأنه متعدي الصّ ذلك من و صريح في وجوب قتل مغتصب ذات المحارم  الحديث:وجه الدلالة     
  .على أعرض الحرمات وشرفهم

مكرر الفاحشة  ]337: المادة[وعرفّت  ،وتسمى الفاحشة بين ذوي المحارم :في القانون الجزائري     
  :هي العلاقات الجنسية التي ترتكب بين:  بين ذوي المحارم

  .لأقارب من الفروع أو الأصولا/ 01

                                  
 .09/56، والمغني، لابن قدامة، 04/88، والكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة، 190الجواب الكافي، لابن القيم،  /1

، واللفظ له، 856/ 02، )2564(رواه ابن ماجة في سننه، كتاب الحدود، باب من أتى ذات محرم ومن أتى يمة، رقم  /2
 .141/ 04، )3236(والدارقطني في سننه، كتاب الحدود والديات وغيره، رقم 

 .332، 331/ 07، )5090(رواه البيهقي في شعب الإيمان، تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنها، رقم  /3
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  .خوات الأشقاء، من الأب أو الأملأخوة والإا/ 02
  . خواته من الأب أو الأم أو مع أحد فرووعهأبين شخصين وابن أحد إخوته أو / 03
  .الأم أو الأب والزوج أو الزوجة والأرمل أو أرملة ابنه أو مع أحد آخر من فروعه/ 04
  .زوج الأم أو زوجة الأب وفروع الزوج الآخروالد الزوج أو الزوجة أو / 05
  .من أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت/ 06

وتكون جريمة جنحة  ،سنة) 20( إلى )10(السجن من ) 02(و) 01: (وتكون جريمة جناية في حالتين
سنوات،  )10(إلى  )05(وتطبق عليها عقوبة الحبس من ) 05(و) 04(و) 03(في الحالات رقم 

وإذا كان الجاني من  ،)06(في الحالة رقم تطبق عليها عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات و 
بالحياء مع  غتصاب والفعل المخلّ ومارس جريمتي الا حيةالأصول أو من الفئة التي لها سلطة على الضّ 

خل بالحياء بدون فل الفعل الموإذا مارس أحد أصول الطّ  ،ترفع العقوبة إلى السجن المؤبد استعمال العنف
  .)1( ]334: المادة[سنوات حسب  10إلى  05عنف يعاقب بالسجن المؤقت  من 

  :والملاحظ على العقوبة الجنسية بين المحارم في الشّريعة الإسلاميّة والقانون الجزائري مايلي
  .بة على مغتصب المحارمتتفق الشّريعة الإسلامية مع القانون الجزائري في تطبيق العقو  :أوجه الاتفاق     
  :أوجه الاختلاف     
مع القانون الجزائري في نوع العقوبة المطبقة على الجاني، حيث اختلف  تختلف الشّريعة الإسلامّية •     

فقهاء الشّريعة الإسلاميّة في ذلك على قولين من حيث تطبيق عقوبة الزنّا أو يحدّ الجاني حدّ القتل، أمّا 
من حيث العنف ـ فقد عاقب على ذلك بحسب نوع الفعل الممارس على الصّغير  القانون الجزائري

سنوات، ما يعني أنّ عقوبة ممارسة  10سنوات إلى  05السجن المؤبد ـ أو عدمه ـ السجن المؤقت من 
  . الفعل المخلّ بالحياء تحتاج إلى مراجعة وإعادة نص

                                  
 .158ـ  153/ 01الوجيز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقيعة،  /1
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  .الحرابةفل هي عقوبة اغتصاب الطّ عقوبة   :انيالثّ  المطلب �

 أفتى وقد ،)2(الظاهرية وقول وهو ،)1(المالكية قولي أحد وهذا فلالطّ  مغتصب على الحرابة حدّ  يطبق      

غتصاب الأطفال جريمة عظيمة داخلة في الإفساد في احيث جاء في بياا أنّ  المصرية الإفتاء دار ذا

����m﴿: لقوله تعالى آية الحرابةرض وردت في الأرض، وأنّ عقوبة الإفساد في الأ � l� � � k

���{�� z�� y� � x�� w� � v�� u� � t�� � s�� r� � q�� p�� o� � n

b�� a�� �̀� _�� ~�� }��|c��h�� g�� f�� e�� � di����l�� k�� j

���n��m﴾ ]3( ]33: المائدة(.   

فعل غيرة على فلة الصّ ذي يقوم بإكراه الطّ ريعة الإسلامية على عقوبة المغتصب الّ لقد نصت الشّ      
ه يقوم ة، فيعاقب بعقوبة الحرابة، لأنّ مجاهر بالمعصيّ و يسعى في الأرض فسادا ممن ، فهو محارب و عا قو ال

عليه صغير لا يقوى   يصل إلى مبتغاه القذر ولأن انيّ غير، حتىّ فل الصّ بإرهاب وإرعاب وتخويف الطّ 
   :لة التاليةدالحرابة للأ ي عقوبةفسه، فعقوبة الجاني هعلى الدفاع عن نّ 

�����sتعالى ﴿ هلو ق :من القرآن/ أوّلا      � r� � q� � p� � o� � n� � m� � l� � � k

��a� � �̀ � _� � ~� � }� � |� � � {� � z� � y� � x� � w� � v� � u� � t

bc��h��g��f��e���di�����n��m��l��k��j ،﴾]33:المائدة.[ 

                                  
 .01/289، )م2003ه ـ 1423(ط، د، دار عالم الكتب ـ الرياض كام، لابن فرحون،تبصرة الح/  1
 .283/ 12المحلى، لابن حزم، /  2
                 ،م2017مارس  26، الأحد جريدة البشائر، الإفتاء، القتل هو عقوبة مغتصب الأطفال في الإسلام/  3

elbashayeronline.com                             
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يستدل من الآية الكريمة أن االله سبحانه وتعالى وصف المحارب، بأنه يسعى في الأرض : وجه الدلالة     
دا، وينطبق هذا الوصف على المغتصب، حيث يقوم باستخدام مختلف وسائل العنف المادية فسا

الصغير بغية الوصول إلى شهوته الجنسية، وهذا من أشهر أنواع الفساد، لأنه متى  والمعنوية، لترويع الطفل
  .ساهر وانتشر دب الرعب في نفوس النّ ظ
   :المعقول/ ثانيا      

كل من ...ارب هو المكابر المخيف لأهل الطريق المفسد في سبيل الأرضالمح: قال ابن حزم     
حارب المار وأخاف السبيل بقتل نفس أو أخذ مال أو لجراحة أو لانتهاك فرج فهو محارب عليه حكم 

  .)1(المحارب

ذي يقول بتطبيق عقوبة م هذا الاتجاه، الّ يدعّ  اهو خير محزم قاله ابن ما :وجه الدلالة     
، وما منتهك الفروج، حيث أنّ المحارب له قوّة ومغالبة على الصّغير الضّعيف نفسيّا وبدنيّاابة على الحر 

يخلّف فيه من أثار سلبية كالخوف والفزع والقلق، نتيجة جبروته وطغيانه، لذا وجب تطبيق عقوبة الحرابة 
  .عليه

حراء، أو ليلا أو ارا، وسواء غتصاب، سواء كان في مدينة أو صوعلى هذا فكل من ارتكب جريمة الا
  .ي أو معنوي، فهو يعد محارب مفسد في الأرضاستعمل ديد مادّ 

عتداء على الفروج جريمة عتبار جريمة الاان إلى يبعض الفقهاء المعاصر  اتجاهوما يدعّم هذا الرأي / 03  
ة نقلا عن كتاب جريمة تقع في نطاق الحرابة منهم محمود شلتوت حيث يقول في كتابه فقه القرآن والسن

الحرابة يصلح لأن يكون أفضل عقاب تناله العصابات المفسدة، حتى ولو   أن حدّ " غتصاب العرض ا

                                  
 .12/283المحلى، لابن حزم،  /1
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كانت الجرائم خالية من القتل أو أخذ المال، وضرب مثلا بالعصابات التي تتآمر على خطف الأولاد 
  .)1("والسيدات وتدبير الفتن التي من شأا أن تفسد الأمن العام

المختار هو القول الثاني القائل بتطبيق عقوبة الحرابة على مغتصب الأطفال، للأدلة : القول المختار     
  :الآتية
  :غتصاب يجب أن تلحق بجريمة الحرابة لسببينى الفقهاء المعاصرون أن جريمة الاير  •     

صان إنما يفعلون ذلك من لأنّ الذين يختطفون الإناث لأجل اغت" عدم اشتراط وجود أربعة شهود، / أ
أجل أن لا يراهم أحدا وهم يرتكبون جرائمهم، وبالتالي يكون من غير المعقول أن نطالب الإناث بتقديم 

  .)2( ......"أربعة شهود يؤيدون اامهن للمغتصبين
كون بالتراضي وبالتدبير، يأتي غتصاب، ففي حين نجد أن الزنا ياختلاف الظروف بين الزنا والا/ ب
غتصاب على غفلة يصعب معها إيجاد الشهود إلا ما ندر، إلا إذا أخذت بعين الاعتبار شهادة الا

  .)3(القائمين بالجرم بعضهم على بعض
  .ـ لأنه مكابر ومفسد، ومنشر للرذيلة والفساد والرعب في اتمع ووسط نفوس الأبرياء

ة يعاقب ، وهي جريمودون رضاه الطفل على فعل الفاحشةغتصاب هو إرغام وخلاصة القول أنّ الا
عتبارها من أكبر الذنوب، فيستحق المغتصب إقامة الحد عليه سواء حد الزنا أو اعليها الشرع والقانون، ب

  .حد الحرابة حسب فعل الواقعة
  
  
  

                                  
 .90جريمة الإغتصاب، ى القاطرجي،  /1

 .142، 141جريمة الإغتصاب، ى القاطرجي،  /2

 .142، 141المرجع نفسه،  /3
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  .فلالطّ  عقوبة جريمة اغتصابمقاصد : الثالمطلب الثّ  �
، لما لهذه العقوبة من خصائص تميزها يختلف عن غيرهفل الطّ  مقاصد عقوبة اغتصابكلام عن ال     

  .ة الأخرىعن سائر العقوبات الحديّ 

حد الزنى من وتعالى خصّ سبحانه  أنّ االلهوقد ذكر ابن القيم :تشريع الحدود/ الفرع الأوّل     
  :بين الحدود بثلاث خصائص

بدن بالجلد، وعلى القلب القتل بأشنعَ القتلات، وحيث خفّفه فجمع فيه بين العقوبة على ال /أوّلا     
  .بتغريبه عن وطنة لمدة سنة

، وإن كان أنه ى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفةٌ في دينه، بحيث تمنعهم من إقامة الحدّ عليهم  /ثانيا     
خاصّةً، لشدّة الحاجة إلى ذلك لوقوع هذ الجريمة من  ذكر في حدّ الزناذلك عاما في سائر الحدود، ولكن 

ما تنفر غتصاب والأوساط والأرذال، وفي النفوس أقوى الدواعي إليه، إضافة إلى أنّ جريمة الا الأشراف
  .فوس منه، وفيه شهوة غالبة له فيصور ذلك لنفسه فتقوم ا رحمة تمنع إقامة الحدالنّ 

 أمر سبحانه وتعالى أن يكون الحد بمشهد من المؤمنين، وذلك أبلغ في مصلحة الحدّ وحكمة/ 03     
  .)1(الزجر

ذي يدعوا الزاّني للزنّا هو اشتهاء اللذّة فالدّافع الّ  :والردع والزجر تأديبمقصد ال/الفرع الثاّني    
تي تصحبها، ولا يمكن أن يصرف عن دوافعه هذه إلاّ بإيقاع الألم به، وهو نقيض والاستمتاع بالنشوة الّ 

ب الزاّني على فعلته، فيحذر من الوقوع فيها مرة ثانية، ع االله حدّ الزنّا ليؤدّ ما قصده من فعله، ولذلك شرّ 
بل إنّ في التشهير به، وإظهار عقوبة جنايته أمام الناّس ما يضاعف عليه ألم العقوبة، ويكون له زاجرا 

  .)2(قوياّ من الوقوع في جنايته مرة أخرى

                                  
 .177، 176الداء والدواء، لابن القيم الجوزية، /  1
 .90 ،89، )م2014ه ـ 1435(، 1مقاصد التشريع الجنائي في الإسلام، طه فارس، ط/  2
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جم بالحجارة ة زنا المحصن الرّ دع لهذه الجناية في حال الإحصان، فتصبح عقوبة جريمة الرّ وتزداد قوّ      
نا، فوقوعه به بعد  الموت، وذلك لأنّ الإحصان بالزواج يصرف الإنسان في العادة عن التفكير في الزّ حتىّ 

ذلك يدلُ على انحرافه وغلبة شهوته، وميله للذة المحرّمة، فلذلك وجبت له هذه العقوبة الشديدة لتتناسب 
  .)1(المحرّمة، ولتكون زاجرا قوياّ لكلّ من يفكّر بالوقوع في مثل هذه الجناية مع غلبة شهوته واندفاعه للذّة

�������R����Q��P����Oثمّ إنّ المقصد من قوله تعالى ﴿ �N��M��L��KS����Y��X���W��V���U���T

�̀�_�� �̂�]�����������\���[��Za��f��e��d��c���b� ،﴾]02: النور[. 

، لذا ه، وعدم التساهل في تعطيل الحدود، كما ى عن الرأفة بمحيث شدّد الإسلام في عقوبة ار 
به الحاضرون ، حتى يتعظ لمشاهدة إقامة حدّ الزنا تحقيقا لإقامة الحدّ أوجب حضور طائفة من المؤمنين 

  .)2(ويزدجرون ويشيع الحديث فيه بنقل الحاضر إلى الغائب

د وعدم الرأفة في أخذ الفاعلين فهي الصرامة في إقامة الح« :في هذا الخصوصقال سيد قطب
وإقامته في مشهد عام تحضره . بجرمهما، وعدم تعطيل الحد أو الترفق في إقامته، تراخيا في دين االله وحقه

  .)3(»طائفة من المؤمنين، فيكون أوجع وأوقع في نفوس الفاعلين ونفوس المشاهدين
  .رمة وأقبح ذنبا وأعظم جرمافلة هو إكراهها على الزنا فهو أشد حغتصاب الطّ اوبما أنّ 

  

  

 
                                  

 .90، 89، )م2014ه ـ 1435(، 1مقاصد التشريع الجنائي في الإسلام، طه فارس، ط/  1
 .151/ 18، )دط ـ دت(ـ دط،  تونسـ  الدار التونسيةالتحرير والتنوير، ابن عاشور، /  2
 .2488/ 04، )م2003ه ـ 1423(، 32في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق ـ القاهرة ـ بيروت ـ ط/  3



  

  فلجريمة اختطاف الطّ : رابعالفصل ال

  

يفها، حكمها، تكيّ فل، الطّ  اختطافجريمة  :لالمبحث الأوّ  �

  .في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي رهاوصوّ 

 أركان جريمة اختطاف الطفّل، وطرق إثباا في :انيالمبحث الثّ  �

 .الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

في  من جريمة الاختطاففل وسائل حماية الطّ  :الثالمبحث الثّ  �

  .الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
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 رهايفها، حكمها، وصوّ تكيّ ل، فالطّ  اختطافجريمة : لالمبحث الأوّ 
.في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي  

به من ترويع رة للمجتمع، لما يسبّ هو من أخطر الجرائم المدمّ  طفّلإنّ اختطاف ال
ثلاثة ص في هذا المبحث الآمنيين في سفك دمائهم وهتك أعراضهم، وسوف نخصّ 

 . وصوره حكمه، ، تعريف الاختطافمطالب

.، وتكييّفهافلالطّ  اختطافتعريف جريمة  :لالمطلب الأوّ   

.حكم جريمة اختطاف الطفّل :انيالمطلب الثّ   

.صور اختطاف الطفّل في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: الثلمطلب الثّ ا  
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 .تعريف جريمة اختطاف الطفّل وتكيّيفها: لالمطلب الأوّ  �

، في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريالاختطاف  نتناول في هذا المطلب الحديث عن حقيقة     
 . وتكيّيفها

   .ختطاف في اللغة، وفي الاصطلاحتعريف الا :الفرع الأوّل     

، خَطِفْتُهُ أَخْطفَُهُ، وَخَطفَْتهُُ ، تقول )1(بٍ لاَ تِ واسْ  ةٍ عَ رْ في سُ  ذُ خْ الأَ هو : الخَطْفُ : فَ خَطَ  :لغة/ أوّلا     

 ].31:الحج[﴾، �O��Nلقوله تعالى ﴿ )2(أَخْطِفُهُ 

خَطَفَ فلانٌ فلانا كذا، إذ استلبه إياّه، والخطَْفَةِ، هي استلاب النّاس : ، يقالُ وأصل الخَطْفِ السلْبُ 
ض يوم الغارة ما أفاء االله تبارك وتعالى عليهم من غنائمهم من أموال المشركين، وهي شبيهة بعضهم من بع

  .)3(بالنّهبة

  : اصطلاحا /ثانيا    

 ف اصطلاحا لا بد أن نقوم بتكييفقبل أن نتعرّض إلى تعريف الاختطا :في الفقه الإسلامي/ 01     
  هذه الجريمة

  ختطاف الأطفال، كماالتكييف جريمة  انهناك رأي :طفلطاف الختالجريمة  )4(يف الفقهيّ كيالتّ      

                                                           

 .09/75لسان العرب، لابن منظور،  /  1
 .196/ 02مقاييس اللغة، لابن فارس، /  2
، )دط، دت(محمود محمد شاكر، مطبعة المدني ـ القاهرة ـ : بن الخطاب ابن الخطاب، تحقيقذيب الآثار، للطبري، مسند عمر ا/  3

02 /611 .  
تحديد حقيقة الواقعة المستجدة لإلحاقها بأصل فقهي، خصّه الفقه الإسلامي، بأوصاف فقهية، بقصد إعطاء تلك الأوصاف : هو/  4

بين الأصل والواقعة المستجدة في الحقيقة، التّكييف الفقهيّ للوقائع المستجدة  للواقعة المستجدة عند التحقق من اانسة والمشاة
 .30، )م2014ه ـ 1435(، 2وتطبيقاته الفقهية، محمد عثمان شبير، دار القلم ـ دمشق ـ ط
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  :ة ما يدّعم هذين الرأيينوالتخريجات الفقهيّ  الشرعية يوجد في الفقه الإسلامي من النصوص

  .)2(على أنه لا قطع على سارق الصبي المميزاتفق الفقهاء :)1(على السرقة كييّفالت /01        

  .)3(»وفي المميز لا يقطع إجماعا وإن كان عليه حليّ «جاء في كتاب تبيين الحقائق 

  :ولكنهم اختلفوا في غير المميز إلى قولين

 الحنفية،الفقهاء من  هو مذهب جمهورو ز غير المميّ  غيرالصّ  لا يقطع بسرقة الحرّ : لالقول الأوّ      
  .)6(من المالكية)5(ابن الماجشونو  ،)4(، وبه قال الثوريوالحنابلة ةوالشافعي

وسواء كان عليه حليّ أو لم ....قطع، لأنهّ ليس بمالي جاء في كتب الحنفية أنّ من سرق صبياّ حراّ لا     
  يوسف فقال أنه يقطع إذا كان عليه حليّ قد بلغ النصاب لأنهّالتي دخلت فيه، باستثناء أبي يكن للشبهة 

                                                           

 .486/ 02أخذ الشيء في خفية، فقه السنة، لسيد سابق، : هي/  1
 .217/ 03تبيين الحقائق، للزيلعي، /  2
 .108/ 09، والمغني، لابن قدامة، 166/ 06، ، وكشاف القناع، للبهوتي217/ 03يين الحقائق، للزيلعي، تب/  3
كان إماماً في ،  )ه97(، ولد في الكوفة سنة ثور بن عبد مناة، أبو عبد االلهبن ، الكوفيّ  وريسفيان بن سعيد بن مسروق الثّ : هو/  4

ما حفظت : قال عن نفسه ،ى دينه وورعه وزهده وثقته، وهو أحد الأئمة اتهدينعلم الحديث وغيره من العلوم، وأجمع الناس عل
وفيات الأعيان، لابن  كلاهما في الحديث،  ،و الجامع الصغير، الجامع الكبير: ، من تصانيفه)ه161(شيئا فنسيته، توفي بالبصرة سنة 

 .105، 104/ 03والأعلام للزركلي،  ،، وما بعدها،386/ 02خلكان، 
ه، 164عبد العزيز بن عبد االله بن أبي سلمة الماجشون، كان فقيها ورعا متابعا لمذهب أهل الحرمين ثقة كثير الحديث توفي  / 5

دار الكتب ، محمد حسن محمد حسن إسماعيل: تحقيق، اني الأخيار، للعيني، مغ ،06 /343 ،344ذيب التهذيب، لابن حجر
 .232، 230/ 02، )م2006 ه ـ1427(، 1ـ ط لبنانـ  العلمية، بيروت

، والتهذيب في الفقه الشافعي، 297/ 09، ومنح الجليل شرح مختصر خليل، للشيخ عليش، 161/ 09المبسوط، للسرخسي،   / 6
ه ـ 1418(، 1الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمّد معوّض، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ ط: تحقيقللبغوي، 
من الخلاف، للمرداوي،  ، والإنصاف في معرفة الراجح188/ 04، والتدريب في الفقه الشافعي، للبلقيني، 366/ 07، )م1997

 . 718، )دط ـ دت(عبد االله بن عبد الملك بن دهيش، : ، والممتع في شرح المقنع، لابن المنجى، تحقيق258/ 10
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  .)1( المقصود هو

   والظاهرية، ورواية عن أحمد،قال المالكية، ، وذا زغير المميّ  غيرالصّ  يقطع بسرقة الحر  :انيالقول الثّ      

  .)2(الخطاب، وهو قول الحسن والشعبي وإسحاق وابن المنذر وذكرها أبو 

  .)3(»أو عبداً من حرزه، قُطع حرا  ومن سرق صبيا «جاء في كتاب التهذيب      

  :بدليل

انَ بْنَ الْحَكَمِ إِذْ كَانَ عَامِلاً عَلَى الْمَدِينَةِ أتُِيَ بِرَجُلٍ أَن مَرْوَ { :ن عروةعما رواه الدارقطني  /01     
يَبِيعَهُمْ فِي أَرْضٍ أُخْرَى يَانَ ثمُ يَخْرُجُ بِهِمْ فَـ ثهَُ عُرْوَةُ بْنُ  ،فاَسْتَشَارَ مَرْوَانُ فِي أَمْرهِِ  ،يَسْرِقُ الصبـْ فَحَد

يَبِيعَهُمْ فِي أَرْضٍ ولَ أَن رَسُ  ،عَنْ عَائِشَةَ ، الزبَـيْرِ  يَانَ ثمُ يَخْرُجُ بِهِمْ فَـ أتُِيَ بِرَجُلٍ يَسْرِقُ الصبـْ

يَانَ فَـقُطِعَتْ يَدُهُ  ،فَـقُطِعَتْ يَدُهُ  فأََمَرَ بِهِ رَسُولُ  ،أُخْرَى   .)4(}فأََمَرَ مَرْوَانُ باِلذِي يَسْرِقُ الصبـْ

  .على سارق الصبي يق الحدّ الحديث دال على وجوب تطب: وجه الدلالة     

  .)5(ستدلال به لأنهّ مروي عن عروة وهو ضعيف الحديثالا ونوقش بأنّ هذا الحديث ضعيف لا يصحّ 

                                                           

 .161/ 09 ، والمبسوط، للسرخسي،67/ 07بدائع الصنائع، للكاساني،  / 1
ه ـ 1430(، 1ـ ط لبنانـ بيروت  ،دار ابن حزم، علي محمد إبراهيم بورويبة: تحقيق، عيون المسائل، لعبد الوهاب البغدادي / 2

، عبد االله بن عبد العزيز الجبرين :تحقيقالمنذر، ، والإقناع، لابن 431/ 07، والمبدع في شرح المقنع، لابن المفلح، 470 ،)م2009
 .324، 323/ 12، والمحلى، لابن حزم، 331/ 01، )ه1408(، 1ط
 .440/ 04التهذيب في اختصار المدونة، لابن البراذعي،  / 3
، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب السرقة، جماع أبواب 379/ 03، )2796(رواه الدارقطني في سننه، كتاب البيوع، رقم /  4

 .465/ 08، )17232(ون، رقم القطع في السرقة، باب ما يكون حرزا وما لا يك
 . 67/ 08، )2407(إرواء الغليل، للألباني، كتاب الحدود، باب التعزير، رقم /  5
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  .)1(}رقَِههُ قَطَعَ رجَُلاً فِي غُلاَمٍ سَ أنَ {:ما روي عن عمر /02     

 تها كالبهيمة، أو بجامعولأنهّ نفس مضمونة بالجناية فيقطع بسرق:)2(قال القرافي :وجه الدلالة     
  .)3(أنهّ غير مميّز سَرَق من حرزه أو قياسا على المملوك 

  ما وهذا بخلاف الحرّ رقة أن يكون مالا متقوّ القياس على البهيمة فاسد لأنّ من شروط السّ  ونوقش بأنّ      

  .)4(غيرالصّ 

ه لا يتبع أحدا إلا الكبير فإنّ  رّ بع آخذه، أشبه المال والبهيمة، وذا فارق الحكونه مسروق يتّ / 03     
  .)5(وإرادته باختياره

 يردع الجاني ز لا يعتبر مالا حتىّ بي غير المميّ الصّ  والمختار هو قول الجمهور حيث أنّ : القول المختار     
 ارالاتجّ يتنافى مع كونه مالا وما يثبت هذا الدليل هو ما سنتطرق إليه في فصل  ه آدميّ طع، ولأنّ بالق

  .فلطّ ال بأعضاء

                                                           

، )17230(رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السرقة، جماع أبواب القطع في السرقة، باب ما يكون حرزا وما لا يكون، رقم /  1
08 /465. 

من علماء المالكية نسبته إلى ، بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافيأحمد الإمام العلامة : هو/  2
علوم كان إماماً بارعاً في الفقه والأصول وال ،بالقاهرة) المحلة ااورة لقبر الإمام الشافعيّ (وإلى القرافة ) من برابرة المغرب(قبيلة صنهاجة 

عز الدين بن عبد السلام الشافعي الملقّب بسلطان العلماء، وقاضي القضاة : ، أخذ العلم عن كثير منهمالعقلية وله معرفة بالتفسير
الإحكام في تمييز الفتاوي عن ، و أنوار البروق في أنواء الفروق: اله مصنفات جليلة في الفقه والأصول، منه ،شمس الدين أبو بكر

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب،  ،)ه684(ول الفقهـ توفي سنة ، والتنقيح في أصالأحكام وتصرف القاضي والإمام
/ 01الأعلام، للزركلي، ، و 239ـ  236/ 01، )دط ـ دت(، دار التراث ـ القاهرة ـ د الأحمدي أبو النورمحمّ : تحقيقفرحون، لابن 
94 ،95. 

 . 147/ 12الذخيرة، للقرافي، /  3
 .147/ 12، والذخيرة، للقرافي، 161/ 09المبسوط، للسرخسي، : ينظر/  4
 .719المقنع، ابن المنجّى، الممتع في شرح  / 5
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  . حتىّ نكيّف جريمة اختطاف الطفّل على الحرابة لا بد من تعريفها :على الحرابة كيّيفالت/02     

  :بةرالحا يفر عت     

ة لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه يمتنع المارة عن هي الخروج على المارّ الحرابة : الحنفية•      
  واء كانسة القطع، و بعد أن يكون له قوّ  المرور وينقطع الطريق، سواء كان القطع من جماعة أو من واحد

  .)1(القطع بسلاح أو غيره من العصا أو الحجر والخشب ونحوه

المحارب قاطع طريق لمنع سلوك أو أخذ مال مسلم أو غيره على وجه يتعذر معه الغوث : المالكية•      
  .)2(وإن انفرد بمدينة

  ة مع البعد عن عتمادا على القوّ ارعاب مكابرة هي البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإ: الشافعية •     

  .)3(الغوث

  .)4(هو من شهر السلاح وأخاف السبيل في مصر أو غيره: وقيل     

  لاح في الصحراء أو البنيان فيغصبوم المالاس بالسّ ذين يعرضون للنّ هم الّ المحاربون  :الحنابلة•      

  .)5(مجاهرة لا سرقة 

                                                           

 .09/360بدائع الصنائع، للكاساني، /  1
 .104/ 08شرح مختصر خليل، للخرشي، /  2
 .69، 05/68، حاشية البجيرمي على الخطيب، للبجيرمي/  3
 .150شيرازي، التنبيه في الفقه الشافعي، لل/  4
 .223، )دط ـ دت(، دار الوطن، عبد الرحمن بن علي بن محمد العسّكر: تحقيق، للحجاوي، اد المسستنقع في إختصار المقنعز /  5
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ريق المفسد في سبيل الأرض، سواء بسلاح أو بلا لمكابر المخيف لأهل الطّ المحارب هو ا :الظاهرية•      
و ارا، في مصر أو في فلات، أو في قصر الخليفة أو الجامع، سواء قدموا أسلاح أصلا، سواء ليلا 

لأنفسهم إمام أو لم يقدّموا، سواء الخليفة نفسه فعل ذلك بجنده أو غيره، منقطعين في الصحراء أو أهل 
، سكان في دورهم أو أهل حصن كذلك، أو أهل مدينة عظيمة أو غير عظيمة كذلك، واحد كان أو قرية

  .)1(أكثر

اختلفوا في تعريف الحرابة نظرا لاختلافهم في أحكامها من حيث وخلاصة القول أنّ الفقهاء     
    .زمان ومكان وقوعهانوعها ومن حيث 

  :بة وما يدّعم هذا الرأي نصوص الفقهاء منهاوجريمة اختطاف الطفّل داخلة في عموم الحرا 

  .)3(»الذي أدخله موضعا فيأخذ ما معه محارب بيّ ومخادع الصّ «:)2(قال ابن الجاجب     

 يصل به لموضع ومخادع الصّبيّ أو غيره من البالغين بأن يتحيّل عليه حتىّ  « :قال الشيخ عليشو      
وقتل الغيلة من : ثمّ قال...فهو محارب...ه بتخويفه بقتل أو غيرهذي معتتعذّر فيه الإغاثة ليأخذ المال الّ 

  .)4(» يدخله موضعا فيأخذ ما معه فهو كالحرابةرجلا أو صبيّا فيخدعه حتىّ  وهو أن يغتلّ  الحرابة

  وكذلك من خدع صغيرا، أو كبيرا، فأخذه موضعا فقتله، وأخذ  «جاء في كتاب شرح مختصر خليل      

  

                                                           

 .12/283المحلى، لابن حزم، /  1
أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، الملقب بجمال الدين المعروف بابن الحاجب فقيه مالكي، برع في علوم عديدة /  2
، 248/ 03الجامع بين الأمهات في الفقه، والوافية في نظم الكافية، وفيات الأعيان، : ثنى عليه علماء كثر، صنّف تصانيف مفيدةوأ

 . 88، 86/ 02لابن فرحون، الديباج المذهب، 
 .523، لابن الحاجب، جامع الأمهات/  3
 .338/ 09منح الجليل شرح مختصر خليل، لعليش، /  4
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  .)1(»محاربا ماله، فإنهّ يكون

   ا ما ذلك محاربة صحيحة يستحقّ  والقطع على امرأة أو صبي أو مجنون كلّ «: قال ابن حزم     

  .)2(»ذكر في حكم الحرابة

فل بالخداع والقطع والحيلة ق على جريمة اختطاف الطّ صوص فإنّ الحرابة تتحقّ وبناءا على هذه النّ      
 مكان تتعذر معه الاستغاثة   والتخويف بقتل أو غيره، حتى يدخله إلى

ر فيه الإغاثة  وصل به إلى موضع تتعذّ حتىّ  تحيّل على صبيّ وأمّا إذا  « :ويقول عبد اللطيف الغامدي     
  ة، إذ توافرت فيه كل عناصر الحرابةليأخذ ما معه من ما بتخويفه بقتل أو غيره، فهذه تعتبر حرابة أصليّ 

  .)3(»ة الأصليّ 

  :ن أنّ اختطاف الطفّل يدخل في مفهوم الحرابة وهذه أقوالهميلمعاصر كما ذكر بعض ا     

ويدخل في مفهوم الحرابة العصابات المختلفة، كعصابة القتل، وعصابة خطف  «:يقول السيد سابق     
  طو على البيوت، والبنوك، وعصابة خطف البنات والعذارى للفجور ن،طفال، وعصابة اللصوص للسّ الأ

  .)4(»من، وعصابة إتلاف الزروع وقتل المواشي والدوابام ابتغاء الفتنة واضطراب الأالحكّ  وعصابة اغتيال

                                                           

 .105/ 08ليل، للخرشي، شرح مختصر خ/  1
 .293/ 12المحلى، لابن حزم، /  2
الأوصاف الجرمية لحد الحرابة وما يلحق، عبد اللطيف بن عبد االله بن محمد الغامدي، مجلة العدل، العدد الخامس ـ محرم ـ /  3

 .118ه، 1421
 .464/ 02، )م1973ه ـ 1392(، 2دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ ط، لسيد سابق، فقه السنة / 4
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ة بنفسه أو بغيره من العصابات لاح وأخاف الطريق وله قوّ أشهر السّ  من«: وقال محمد التويجري     
للفجور المختلفة كعصابة القتل، وعصابة اللصوص للسطو على البيوت والبنوك، وعصابة خطف البنات 

  .  )1(»اع طريقن، وعصابة خطف الأطفال ونحوهم، فهؤلاء قطّ 

 ترويعه ق معنى الحرابة في اختطاف الطفّل، للاعتداء على نفسه أو عرضه أو ماله، أو حتىّ ويتحقّ      
  . ق ا مبتغاهوتخويفه، ولا يحصل هذا، إلاّ إذا كان الخاطف له قوّة وشوكة يحقّ 

لم أجد في كتب المتقدمين تعريفا لجريمة الاختطاف يتطابق مع صورا «: عمريقال عبد الوهاب الم     
المعروفة في فقه الجريمة المعاصرة، ويرجع السبب في ذلك إلى حداثة هذه الجريمة، حيث لم تكن معروفة عند 

ل كل وإن كان بعض الفقهاء قد توسع في مفهوم جريمة الحرابة حتى تشم الاسمالفقهاء السابقين ذا 
عتداء على الأشخاص بالقتل أو أنواع الجرائم التي تقع في الطريق سواء وقعت بقصد سلب المال، أو الا

  .)2(»انتهاك العرض أو حتى مجرد جرائم الإخافة والإرعاب

اتفق الفقهاء على أنّ الحرابة هي الخروج على المارة، لسلب أنفسهم وأموالهم  :القول المختار     
يث تتعذر معهم الاستغاثة، لذا كيّفت جريمة اختطاف الطفّل على جريمة الحرابة، للأسباب بح...وأعراضهم

  :التالية

ر فيه ة والحيلة إلى مكان يتعسّ ختطاف والحرابة لاشتراكهما في المكابرة والمغالبة والمخادعلا فرق بين الا •
  .ستغاثة والنجدةالا

                                                           

ـ  المملكة العربية السعوديةمع ـ القصيم ـ بريد ـ دار أصداء اتالقرآن والسنة، محمد التويجري، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء  / 1
 .975 ،)م2010ه ـ 1431(، 11ط
نقلا عن العنف ضد  أحمد المعمري،جرائم الاختطاف دراسة قانونية مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية، لعبد الوهاب عبد االله  / 2

 .177الأطفال، حسن بن ناصر بن حسن الأسلمي، رسالة ماجستير، 
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 ن يتضمّ منهما  نّ كلاّ أ •
ّ
وذلك باستعمال ، لخإ..أموالهم وأنفسهم وأعراضهم بسل ارين فيإخافة الم

  .عوا في مكان وزمان الجريمةذين توسّ ة عند العلماء الّ خاصّ  هديد والقوّةالتّ 

تي ر معه الاستغاثة، بسبب الإكراه والحيلة الّ تخويف الأطفال وإبعادهم عن أهاليهم في مكان تتعذّ  •
  .الحرابةهم لإلحاق الأذى م، فهذا نوع من تستعمل ضدّ 

بيل خارج المصر، لاح وقطع السّ الحرابة هي إشهار السّ  على أنّ فق الفقهاءواتّ  :شروط الحرابة     
  .واختلفوا فيمن حارب داخل المصر

  .)1(فقال أن المحاربة لا تكون في المصرا أبو حنيفةأمّ 

 فر فصاعدا دون القرىفلا بدّ أن يكون في صحراء دارنا على مسافة السّ  «جاء في حاشية ابن عابدين 

  .)2(»والأمصار ولا ما بينهما

  .داخل المصر وخارجه سواءـ قال مالك 

  .)3(ة المغالبةالشوكة، بمعنى أن يكون عنده قوّ ـ واشترط الشافعي

  .)4(هو في البلد أعظم جرأة وأكثر فسادا فكانوا بالعقوبة أولى ضإنّ تعرّ الشافعيقال 

  وا قرية أو بلدا ففتحوه وغلبوا على أهله، أو محلّة منفردة، بحيث لاوإن حصر  «وجاء في كتاب المغني 

  

                                                           

 .02/455بداية اتهد ، لابن رشد، /  1
 .184/ 06الدر المختار وحاشية ابن عابدين، لابن عابدين، /  2
 .02/455بداية اتهد ، لابن رشد، /  3
 .11/251، العزيز شرح الوجيز، للرافعي/  4
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  .)1(»يدركهم الغوث عادة، فهم محاربون، لأّم لا يلحقهم الغوث، فأشبه قطاّع الطرّيق في الصّحراء

يل، بذين يخيفون السّ فل، هم المخادعون الّ ذين يخطفون الطّ  أن المحاربون الّ من تعريفات الفقهاء يتبينّ      
ة والمغالبة، وهذا ما يتطابق مع جريمة في نفسه وعرضه وماله، وذلك بقطع الطريق عليه على سبيل القوّ 

التعنيف أو بالتحايل والخداع، ويتحقق هذا  فل، حيث يقوم المختطف بسلبه، سواء بالقوة أوختطاف الطّ ا
  .في الريف والمدينة

  :اليةفل الشروط التّ لطّ يشترط في خاطف ا: ـ الشروط الخاصة بالخاطف     

  .ـ أن يكون عاقلا بالغا مختارا غير مضطر   

تتحقق الجريمة ولو  أمختطاف، تعدد الجناة، فيمن كان يشترط في جريمة الاوقد اختلف الفقهاء     
ة ومنعة وقعت من شخص واحد، فذهب رأي إلى اشتراط التعدد، لأن المحاربين هم الذين يجتمعون من قوّ 

اس، وذهب أبو حنيفة وبعض الفقهاء من الفزع وإخافة النّ  هم بعضا وتكون لهم القدرة على بثّ يؤازر بعض
  .ة القطعالمذهب الشافعي إلى جواز أن تقع الحرابة من جماعة أو من فرد تكون له قوّ 

  ة القطع بسلاح أو ما في حكمه كالعصا والخشب ـ ويشترط أبو حنيفة وأحمد أن يكون للخاطف قوّ 

  .)2(لأن قطع الطريق يحصل بكل ذلك والحجر،

ته لاح ويكفي عندهما أن يعتمد الخاطف على قوّ فلا يشترطان حمل السّ ـ أما مالك والشافعي
  .وسوطته

                                                           

 .145/ 09المغني، لابن قدامى، /  1
 .194محاضرات في الفقه الجنائي الإسلامي، لمحمد جت عتيبة، /  2
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، يعتبر خاطفا من ارتكب الفعل بنفسه أو أعان ـ وعند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة
ختطاف يقوم على حصول المنعة أو المساعدة، وذلك لأن الا فاق أو التحريضعلى ارتكابه بطريق الاتّ 

  .ريك لا يقل عن دور الفاعل الأصلوالمعاضدة، ولذلك فإن دور الشّ 

  .)1(رفي الحرابة إنمّا يعزّ  الشريك لا يجب عليه الحدّ  ه لا يرى أنّ ا الشافعي فإنّ ـ أمّ 

  :يشترط في المخطوف ما يلي: شروط المخطوف     

  .امسلما أو ذميّ  ـ أن يكون     

  .)2(ـ أن تكون يده صحيحة بأن كانت يده ملك أو يد أمانة أو يد ضمان     

  .الرجوع إلى داخل المصر وخارجه: الشروط الخاصة بمكان الخطف     

ختطاف الطفل تقوم على ثلاثة أركان رئيسية ويتعين في هذه الأركان توافر شروط بعضها يرجع اجريمة 
  .طوف ومكان الخطفللخاطف وأخرى للمخ

  

  

  

  

  

                                                           

 ، بتصرف195ينظر محاضرات في الفقه الجنائي الإسلامي، /  1
 06/131الفقه الإسلامي وأدلته، لوهبة الزحيلي، /  2
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ذين يتولون حراسته، أخذ القاصر من الأشخاص الّ  هوالاختطاف : في القانون الجزائري /02     
  .)1(ذلك برضاه  وإن لم يتمّ ذي يوجد إلى مكان آخر، حتىّ ق بجذبه ونقله عمدا من المكان الّ ويتحقّ 

ضا في اختطاف القاصر، وهل الرّ  ما يأخذ على تعريف اختطاف الطفّل في القانون الجزائري أنهّ درج     
  .يعتدّ برضا القاصر في جريمة الاختطاف؟

  .فلختطاف الطّ اأمثلة عن جريمة      

ـ وأخذه إلى مكان بعيد عن ...ـ البيت، المدرسة، المستشفى هختطاف الطفل من المكان الموجود فياـ      
  .ختطف ما هدد به أو لم ينفذإلخ، سواء نفذ الم...غتصابهاأنظار الناس، والتهديد بقتله أو 

 من ضروب الحرابة والفساد في الأرض، لأن كلا افل تعدّ ضربختطاف الطّ اوخلاصة القول أن جريمة      
فل على وجه ة والسرعة في تنفيذ الفعل، قصد ترهيب وإرعاب الطّ منهما يقوم على المخادعة والمكابرة والقوّ 

إلخ ـ، فهي تبث ...شهار السلاح ـ مسدس، سكين، آلة تخويفلا يستطيع فيه الاستغاثة والنجاة منهم، كإ
  .فل ونشر الفساد في الأرضالرعب والخوف في نفس الطّ 

  

  

  

  

  

  
                                                           

 209الوجيز في القانون الجزائي الخاص، بوسقيعة، /  1
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  .في الفقه الإسلامي الطفّلختطاف احكم جريمة : انيالمطلب الثّ  �

ا ماديّ  فل وديده ديداض للطّ هي ضرب من ضروب الحرابة وهي التعرّ  طفّلختطاف الابما أنّ جريمة      
ة ـ المدرسة، ة أو الخاصّ حراء، أو في الأماكن العامّ ا سواء كان ذلك في المدن، أو الأرياف، أو الصّ معنويّ  أو

، فهذا من أعظم الجرائم ةـ من أجل تحقيق أغراضهم الخاصّ  إلخ...المستشفى، حديقة التسلية، البحر 
ة للدفاع عن ة والبدنيّ القوة النفسيّ  ه لا يملكوإرهابه، خاصة أن طفّلوأكثرها فسادا لما فيه من ترويع ال

  :منها كثيرة، وأصل التحريم وارد بنصوص  نفسه

�����s﴿ :قوله تعالى :من القرآن/ أوّلا      � r� � q� � p� � o� � n� � m� � l� � � k

��a� � �̀ � _� � ~� � }� � |� � � {� � z� � y� � x� � w� � v� � u� � t

bc��h��g��f��e���di��n��m��l��k��j��� ،﴾]33:المائدة.[  

 ينارم ، وأنّ فلطّ على وجوب محاربة المحاربين ويدخل في ذلك مختطفي الالآية  تدل: وجه الدلالة     
  .زمة المذكورة فيهاون العقوبة اللاّ نيع يستحقّ عل الشّ ذين يرتكبون هذا الفّ الّ 

  :من السّنة/ ثانيا     

رٌ مِنْ عُكْلٍ، فأََسْلَمُوا، فاَجْتـَوَوْا المَدِينَةَ نَـفَ قَدِمَ عَلَى النبِي {: ، قاَلَ عَنْ أنََسٍ  /01     
 وا فاَرْتَدوَالِهَا وَألَْبَانِهَا، فَـفَعَلُوا فَصَح يَشْرَبوُا مِنْ أبَْـ تـَلُوا رعَُاتَـهَا، فأََمَرَهُمْ أَنْ يأَْتُوا إِبِلَ الصدَقَةِ، فَـ وا وَقَـ

نـَهُمْ، ثمُ لَمْ وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، فَـبـَعَثَ فِي آثاَرهِِمْ، فَ  أتُِيَ بِهِمْ، فَـقَطَعَ أيَْدِيَـهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُـ
  .)1(}يَحْسِمْهُمْ حَتى مَاتُوا

                                                           

 .162/ 08، )6802(رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الحدود، باب المحاربين من أهل الكفر والردة، رقم /  1
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عاقب المحاربون الذين قتلوا الرعاة، مما يدل دلالة يستدل من حديث أنس أنّ النبي: وجه الدلالة     
  .ختطافعلى تحريم جريمة الاواضحة 

نَا السلاَحَ فَـلَيْسَ مِنا{: ، قاَلَ  رسول أَن : ن عبد االله بن عمرع /02       }مَنْ حَمَلَ عَلَيـْ
)1(.  

ريق، في الطّ  لمسلملاح بغرض إخافة اذي يحمل السّ يستدل من الحديث أنّ الإنسان الّ : وجه الدلالة     
  .جزاء الحرابة ليس من المسلمين ويستحقّ 

اس على وجوب قتال أهل الحرابة، تأمينا لحياة النّ فقت كلمة الفقهاءتّ لقد ا :جماعلإا/ ثالثا     
شريع الجنائي نيع قائمة في التّ عل الشّ وحفظا لأموالهم، والعقول السليمة تلاحظ أنّ حكمة تحريم هذا الفّ 

عتداء اظام العام، والأمن العام من كل ع الحكيم العليم بأمور خلقه في حفظ النّ الإسلامي على رغبة المشرّ 
عتداء صريح على سيادة الدولة وعلى أرواح الآمنين وأموالهم بصورة اإرهابي، فإن ارتكاب هذه الجريمة 

  . )2(ة تخيف المارة وتقطع السبيل عنهمإرهابيّ 

  

  

  

  
                                                           

نَا السلاَحَ فَـلَيْسَ مِنا {: رواه البخاري في صحيحه ،كتاب الفتن، باب قوله صلى االله عليه وسلم/  1 ، رقم، }مَنْ حَمَلَ عَلَيـْ
)7070( ،09 /49. 

ت الحدية، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دمبا شيرنو مالك جلّو، دار النشر، المركز العربي استفاء العقوبا/  2
 .105، 104/ 02، )م1990ه ـ 1410(للدراسات الأمنية والتدريب ـ الرياض ـ دط، 
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  .فل في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيطّ اختطاف ال يمةصور جر : الثالمطلب الثّ  �

  .ي الفقه الإسلامي والقانون الجزائريف الخطف بالإكراه :الفرع الأوّل     

  .، والآن نذكر شروطه)1(غتصابتطرقنا إلى تعريف الإكراه في فصل الا :في الفقه الإسلامي/ أوّلا     

ق رر للمكره، ولذلك قال أبو حنيفة لا يتحقّ أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما وعد به من ضّ  /01     
  .لطانكراه إلاّ من السّ الإ 

ق ما وعد به نه لو لم يجب إلى ما دعاه إليه المكره لحقّ أه، أن يقع في غالب رأي المكْرهِ وأكثر ظنّ  /02     
  .ررمن ضّ 

  .ا أُكْرهِ عليه لحق ماأن يكون المكرَه ممتنعا عمّ  /03     

  .)2(أن يكون المكره به متلفا للنفس، أو لعضو، أو موجب للخوف بعد الرضا /04     

   .روط الإكراه في القانون الجزائريش /ثانيا     

  .فع ولو بالفرارد به، والمأمور عاجزا عن الدّ أن يكون الجاني قادرا على إيقاع ما يهدّ  /01     

  .ه إذا امتنع أوقع به ذلك الوعيدنّ أه أن يغلب على ظنّ  /02     

  .ارهعلى اختيّ  أن لا يظهر على من المأمور ما يدلّ  /03     

  .)3(د به يمس محيط الطفل من ماله وعرضه وجسدهكون ما هدّ ن يأ /04     

                                                           

 .142: ينظر في الصفحة/  1
2  / 243، )م1988ه ـ 1409(، 4نسي، دار الشروق ـ القاهرة ـ بيروت ـ طالمسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي، أحمد فتحي. 
 .81، )دط ـ دت(جريمة اختطاف الأطفال، عبد القادر فاتح، دار الشافعي ـ قسنطينة ـ /  3



فلجريمة اختطاف الطّ          :                                               ابعالفصل الرّ   

 

~ 206 ~ 
 

  : من أمثلة الخطف بالإكراه     

رعة في ة والسّ هديد والقوّ فل المخطوف رغما عن نفسه، وذلك باستخدام التّ أن يأخذ الخاطف الطّ  •     
  .نيع، ويذهب به إلى مكان بعيد عن الأنظار حيث يفعل به ما يريدتنفيذ فعله الشّ 

كان قريب ثمّ يرجعه، وإن لم ينقاد مفل ويأمره بأن يذهب معه إلى ختطاف الطّ اأن يقوم الجاني ب •     
ا ويمارس عليه ير أحياند التخأو حتىّ  عنيفهديد والتّ ة والتّ عمل معه مختلف أساليب القوّ يستلأوامره س

  . اللاّإنسانيّةمختلف الجرائم 

ما من شأنه سلب إرادة اني عليه، وهو نوعان،  هو كلّ  :ئريتعريف الإكراه في القانون الجزا•        
  .ي وإمّا معنويإمّا مادّ 

غير رغم مقاومته كأخذه تي تستخدم في نقل الصّ ية الّ ة الوسائل المادّ يشمل كافّ  :يالإكراه المادّ / أ     
  .)1(مغناطيسياه رة أو تنويممقاومة كإعطائه مادة مخدّ  تي تحرمه من كلّ ة، وكذا الوسائل الّ بالقوّ 

ب على ذلك استحالة أن ينسب إلى ية لا قبل لها بمقاومتها، فيترتّ ة مادّ إرادة الجاني بقوّ  ذي يشلّ فهو الّ 
  .)2(ته ولا تقوم مسؤوليّ ه تصرف على نحو معينّ هم أنّ المتّ 

حتى يخبره ...رب، أو الخنق بالحبل، أو فل بالضّ عتداء على الطّ كأن يقوم الجاني بالا  :ومن أمثلة ذلك     
  .من أسرارها ار سعن مكان تواجد مال أو ذهب العائلة، أو يفشي 

ي إذا كان من شأنه التأثير يتكون من التهديد، وهو يأخذ حكم الإكراه المادّ  :الإكراه المعنوي/ ب     
عليه  نيّ ة لم يكن في قدرته مقاومتها، ويجب أن يراعى في تقدير ذلك سن اعليه بقوّ  على إرادة انيّ 

  .ونوعه
                                                           

 .81، 80ختطاف الأطفال، بن عبد القادر فاتح، ا/  1
 44المرجع نفسه، /  2
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فها، وهذا سبب خوف المكره من خطر أو ضرر خص تحت تصرّ ة تضع الشّ نسانيّ إة فمصدره قوّ       
  .جسيم قد يمسه في جسده أو شرفه

ة أو مع حيّ استعمال التهديد المدروس من طرف الخاطف مع الضّ ويقصد بالإكراه لدى الفقهاء     
تجيب لرغبته في نقله من سدرجة من درجاته دف التأثير عليه لي في رعايته، وبأيّ  ن لهم الحقّ غيره ممّ 

بكرامته وبسلامته  ساسمكان تواجده إلى مكان آخر رغما عنه، ومهما كان قدر التهديد، طالما كان فيه م
  .الجسدية

وشيك  رر جسيمة بخطر أو ضّ حيّ ة كتهديد الضّ جر، والمعنويّ ة كالحيّ وتستعمل في الإكراه الوسائل المادّ      
  .)1(ة والتهديدالوقوع، والمكره يعلم المطلوب منه فيمتنع ويجبر على الفعل وهو كاره له ويكون بالقوّ 

غير  فل المختطف بنشر صورهكأن يقوم الخاطف بتهديد الطّ   :ومن الأمثلة على الإكراه المعنويّ      
  . رغبتهلبيّ يتشمة في مواقع التواصل الاجتماعي، إذا لم المح

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 81و، 44القادر فاتح، اختطاف الأطفال، بن عبد /  1
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  .الخطف بالحيلة :الفرع الثاّني     

  .تعريف الحيلة لغة واصطلاحا /أوّلا     

يقال لا حيل ولا قوة إلاّ ، وهو من الواوي وكذا الحيَْلُ والحَوْلُ الحيِلَةُ بالكسر من الاحتيال، : لغة/ 01     
  .)1(باالله، ويقال هو أحيل منك وأحول منك، أي أكثر حيلة

  يء عن ظاهره،ف في الأمور ووسيلة بارعة تحيل الشّ صرّ ة التّ ظر والقدرة على دقّ الحذق وجودة النّ : والحيلة

  .)3(، وقيل ما يتوصل به إلى حالة ما في خفية)2(ابتغاء الوصول إلى المقصود والخديعة

  : اصطلاحا /02     

  :في الفقه الإسلامي •     

  .)5(خفيّ  ل به إلى مقصود بطريقهي ما يتوصّ : )4(ابن حجرعرفّها      

  

                                                           

، 185/ 11، ولسان العرب، لابن منظور، 69، )م1986(ط، دـ  ، بيروتمكتبة لبنانمختار الصحاح، زين الدين الرازي، /  1
186. 

 .209 إبراهيم أنيس وآخرون،المعجم الوسيط، /  2
 .368/ 28تاج العروس، للزبّيدي، /  3
مصري شافعي المذهب، تفقه على الشيخ الأنباسي والبلقيني  ،)ه773(هو ابن حجر العسقلاني الحافظ شهاب الدين، ولد سنة /  4

وابن الملقن، برع في الفقه والعربية إلى انتهت إليه معرفة الرجال وعلل الحديث وغيرهم، من تصانيفه، فتح الباري شرح صحيح 
، فيليب حتي: تحقيق، للسيوطي، ،  نظم العقيان في أعيان الأعيان)ه852(البخاري، والاحتفال في بيان أحوال الرجال، توفي سنة 

دار ابن كثير، ، محمود الأرناؤوط: تحقيق، ، وشذرات الذهب، لابن عماد46، 45، )دط ـ دت(ـ  ـ لبنان بيروتـ  المكتبة العلمية
 .75، 74/ 01، )م1988ه ـ 1408(، 1ـ ط بيروت ـ دمشق

 .12/326، فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر/  5
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  هي ما غلب عليها بالعرف ـ الحيلة ـ استعمالها في سلوك الطرّق الخفيّة الّتي : )1(قال ابن القيم    

  يتوصّل ا الرّجل إلى حصول غرضه، بحيث لا يتُفطّن له إلاّ بنوع من الذكّاء والفطنة، وسواءٌ كان المقصودُ 

  .)2(اأمرا جائزا أو محرّم

، لو كانوا يأتون الأمر م ليخادعون االله سبحانه كما يخادعون صبيا أ «:)3(نيقال أيوب السختيا     
  .)4(»على وجهه كان أسهل عليّ 

ويبطنون خلافه، كما لو أّم للدلالة على أّم يظهرون أمرا ص لفظ يخادعون استعمل صاحب النّ 
  . يتحيّلون على صبيّ، وهذا نوع من الحيّل المحرّمة

بغية  الإنسانتي يستعملها الحيلة هي الخديعة الّ   أنّ ة يتبينّ الاصطلاحيّ غويةّ و اللّ ل التعاريف من خلا     
الحذق وجودة ، ولا بد أن يكون للمتحيّل قوّة سواء كان مشروعا أم غير مشروعا الوصول إلى المقصد

  .النظر، والقدرة على دقة التصرف في الأمور
                                                           

بدمشق، فقيه أصولي،  )ه691(بن قيم الجوزية، ولد سنة  بن أبي بكر بن أيوب الدمشقيّ، أبو عبد االله، شمس الدين محمد: هو/  1
الشهاب النابلسي وسمع من ابن تيمية : مفسر، نحوي، عارفا بأصول الدين والحديث ومعانيه، أخذ العلم عن كثير من العلماء منهم

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : ، من تصانيفهاطمة بنت جوهرالدين سليمان، وفعابر، والقاضي تقي ال
/ 04، )دط ـ دت(طبقات الحنابلة، لابن رجب، دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان ـ على ذيل ال، )ه751(ومدارك السالكين، توفي سنة 

  .56/ 06الأعلام، للزركلي، و ، 451، 447
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، المملكة : ، تحقيقبن قيم الجوزية، لاالعالمين إعلام الموقعين عن رب/  2

 .188/ 05، )ه1423(، 1العربية السعودية، ط
تابعي، من النساك الزهاد،  ،سيد فقهاء عصره ،)ه66(، ولد سنة  أبو بكر البصريأيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني : هو/  3
 800كان ثابتا ثقة روي عنه نحو   ، رأى أنس بن مالك، وروى عن عن عطاء بن أبي رباح ونافع مولى ابن عمر،الحديث من حفاظو 

ـ لبنان ـ  بيروتـ  دار الكتب العلمية، للسيوطي، فاظ، طبقات الحة ثبتا فيِ الحديث جامعا حجّة عدلاقكان ث  :ابْن سعد قال، حديث
 .38/ 02علام، للزركلي، ، والأ60، 59، )م1983ه ـ 1403(، 1ط
 .04/43المغني، ابن قدامة، /  4
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ل بواسطة استعمال وعود كاذبة و الغش والخداع، ويمكن وقوع التحيّ ل هالتحيّ : القانون الجزائري •     
  .و تحرير كتب مزورة أو الاستعانة في نقل اني عليه باسم أهله أو بما لهم عليه من سلطانأ

  عليه قد تبع الجاني بإرادته، أو كأن  إن كان انيّ  ويستعمل في التحايل وسائل الغش والخداع ولا يهمّ      

  .)1(ة طائعا لصالح الخاطف لأنه لا يعرف المطلوب منه ويدلس عليه الأمر بشيء آخرحيّ الضّ  يتقدم

، عكس الفقه خصّص الحيلة للأمر غير المشروع يتضّح من هذا النّص أنّ المشرعّ الجزائري قد     
  .الإسلامي الذي كان تعريفه للحيلة شاملا للمشروعة والغير المشروعة

  :طف بالحيلةأمثلة عن الخ       

ه لا يعرفه ـ أين مقر الطبيب الفلاني، أين فل ويسأله عن شيء وهو يوهمه أنّ أن يتقرب ارم من الطّ  •     
إلخ ـ وذلك قصد ...أو يطلب منه المساعدة على حمل شيء ما...ذي يوصل إلى المنطقة كذاريق الّ هو الطّ 

  .لى المقصودالوصول إ اس، ومن ثمّ إلى مكان بعيد عن أعين النّ  هأخذ

  .الخطف بالاستدراج: الفرع الثاّلث     

  :تعريف الاستدراج/ أوّلا     

ويَدْرجُ، دَرْجاً ودُرٌوجاً ودُرجَاناً، أي مشى ، يء إذ مضى لسبيلهمن ذلك قولهم دَرجََ الشّ  دَرجََ :لغة/01     
مشى قليلا في أوّل ما  من باب فقد بيّ ف نسلا، ودرج الصّ ورقى وصعد في الدرج، ويقال مات ولم يخلّ 

���c��b��a﴿ :العزيزوفي التنزيل ، )2( يمشي   ].182:الأعراف[﴾، _�̀�

                                                           

 .45اختطاف الأطفال، بن عبد القادر فاتح، /  1
، 3، والرائد، معجم ألفبائي في اللغة والأعلام، جبران مسعود، دار العلم ـ بيروت ـ ط02/275مقاييس اللغة، ابن فارس،  / 2
 .401، )م2005(
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  .عني ذهاب شيء ماي، كما شيعود والمالاستدراج يعني الصّ  غوية أنّ  من التعاريف اللّ يتبينّ 

   :اصطلاحا /02     

  .)1(كالتدرج  حال إلى حال ، وأصله النّقل منهو ترك المعالجةالاستدراج : في الفقه الإسلامي •    

ه يذهل ة بحقيقة قصد الخاطف ولكنّ حيّ هو علم الضّ الخطف بالاستدراج : القانون الجزائري في •    
 يفرّ  ع بقيادا ثمّ فل إلى السيارة للتمتّ ه ما يمنيه به، كأن يأخذ الخاطف الطّ تيجة لجهلها، أو لتصديقعن النّ 

  .به إلى مكان آخر

  .قل من حال إلى حالة، ترك المعالجة وأصله النّ حيّ غرير بالضّ التّ هو  :الاستدراج     

 لى المكان أو حتىّ إة بغرض جذبه حيّ ة لدى الضّ فات مستحبّ وتتم دون عنف، كقيام الخاطف بتصرّ      
   فل لاستلام قطع الحلوى أو استظهار جرو صغير منالجريمة، كمناداة الطّ  لإتماموصول التوقيت المناسب 

  .)2( السيّارة

مطاعا لأوامره،  فل لصالح ارمم الطّ والاستدراج هو أن يتقدّ  :أمثلة عن خطف الأطفال بالاستدراج     
    :وقد ضربنا بعض الأمثلة منها

و عسنوات طفلان تم اختطافهما بالاستدراج، حيث قام المد 10ه  ـ سنوات وج 09ب ـ إ  •     
قام باستدراجهما إلى المكان المفترض  صغيرين، ومن ثمّ  بإيهام الطفلين أنه يملك جروين )كاتستروف(

من خلال تكبيل يديهما ووضع  فلينيف الطّ وجود الجروين به، وبمجرد دخولهما إلى البيت قام الجاني بتعنّ 
، جنسيّ  هو شاذّ و  )مامين(راخ، وبعد استدعاء شريكه المدعو نا من الصّ اللاصق على فمهما حتى لا يتمكّ 

                                                           

 .252/ 18للقرطبي، ، تفسير القرطبي/  1
 .44اختطاف الأطفال، بن عبد القادر فاتح، /  2
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صا منهما بخنقهما ورميهما ام كاملة وبعدها تخلّ ة ثلاثة أيّ غيرين لمدّ عتداء جنسين على الصّ بالا قاما اريمين
  .)1(في حقيبتين مثل القمامة

م طلبوا منهم أن يعيده إلى ة أن هذا أمر من عائلته، وأّ فل من المدرسة بحجّ أن يستدرج ارم الطّ  •     
ر به محتال عليه مخادع له فل المستدرج مغرّ دراجه تحت الحيلة، والطّ ره يمكن إوالاستدراج بجميع صوّ ، المنزل

  .ة عندما يكون طفلا صغيرا، خاصّ لا شكّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .85،  تحافر ادالقد عبن ب ،الفطالأف طاختا/  1
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 أركان جريمة اختطاف الطفّل، وطرق إثباتها في: انيثّ المبحث ال
.الفقه الإسلامي والقانون الوضعي  

 

 

.أركان جريمة اختطاف الطفّل :للأوّ المطلب ا  

.طرق إثبات جريمة اختطاف الطفّل :انيالمطلب الثّ   
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  .في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي أركان جريمة اختطاف الطفّل: لالمطلب الأوّ  �

  .رعيكن الشّ الرّ  :الفرع الأوّل     

  :الفقه الإسلامي في/ أوّلا     

  .إتيانه ىعل، ويعاقب علم هذا الفّ رّ يحَُ  عل جريمة أن يكون هناك نصّ ريعة لاعتبار الفّ توجب الشّ      
عل المعاقب عليه لا يكفي بذاته للعقاب على كل فعل وقع في أي وقت وفي م للفّ ص المحرّ ووجود النّ      

مه نافذ ذي حرّ ص الّ م أن يكون النّ المحرّ عل ا يشترط للعقاب على الفّ شخص، وإنمّ  مكان ومن أيّ  أيّ 
ذي خص الّ ذي اقترف فيه الفعل، وعلى الشّ عل، وأن يكون سارياً على المكان الّ المفعول وقت اقتراف الفّ 

  :من هذه النصوصو ، )1(روط امتنع العقاب على الفعل المحرماقترفه، فإذا تخلف شرط من هذه الشّ 

��k﴿ :تعالى هلو ق: من القرآن/ 01      � ����s� � r� � q� � p� � o� � n� � m� � l

��a� � �̀ � _� � ~� � }� � |� � � {� � z� � y� � x� � w� � v� � u� � t

bc��h��g��f��e���di�����n��m��l��k��j ،﴾]33:المائدة.[  

 يشّع الخوف ذين ينشرون الفساد في البلد، حتىّ هم الّ  المحاربون أنّ  الكريمة الآية تدل :وجه الدلالة     
ذيل هذا قصد بلوغهم مقصدهم الرّ  ياؤه على نفسه وماله وعرضه، وكلّ فل وأولعب في نفس الطّ والرّ 

  .والشنيع

بَـعَثَ أَن رَسُولَ اللهِ { :عن الحارث بن عمرو، عن رجال من أصحاب معاذ :من السّنة /02     
فإَِنْ لَمْ يَكُنْ فِي  : ، قاَلَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ : كَيْفَ تَـقْضِي؟، فَـقَالَ : مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ، فَـقَالَ 

                                                           

 .01/112التشريع الجنائي الإسلامي، عودة، /  1
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: ؟، قاَلَ فإَِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنةِ رَسُولِ اللهِ : ، قاَلَ فبَِسُنةِ رَسُولِ اللهِ : كِتَابِ اللهِ؟، قاَلَ 
  .)1(}الحَمْدُ للِهِ الذِي وَفقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ : أَجْتَهِدُ رأَْيِي، قاَلَ 

ة ا مباشرا من كتاب أو سنّ القاضي إذا لم يجد نصّ  ريف أنّ يستدل من الحديث الشّ : ةوجه الدلال      
ه ليقضي بما هو أصلح وأنفع، مستنيرا بكتاب االله تهم وحوائجهم يجتهد برأيّ في أقضيّ اس ليحكم بين النّ 

 فل حيث لم يرد نص مباشر فيختطاف الطّ اوهذا ما يسقط فعلا على جريمة  ة رسوله الكريم وسنّ 
  .حديثة ومتشعبة حكمها وعقوبة فاعلها باعتبارها

فيها ليصل لمعرفة حكمها  تي لا نصّ فيه، فاتهد يبحث الواقعة الّ  جتهاد واسع فيما لا نصّ ومجال الا     
عن طريق القياس والاستحسان أو الاستصحاب أو العرف، أو المصلحة المرسلة، وهذا ممكن في المسائل 

  .)2(ه غير ممكن في تقرير الجرائم والعقوباتة، ولكنّ الجنائيّ  الإجراءاتوفي  ةخصيّ ة والشّ المدنيّ 

  .سالةبليغ والرّ ة إلاّ بعد التّ وخلاصة القول أنه لا عقوبة على ذنب أو معصيّ      

جريمة وتقرير عقوبتها، وفي  كن الأساس لتحديد أيّ رعي هو الرّ كن الشّ الرّ : في القانون الجزائري/ ثانيا     
  .المعمول بههو ها يكون هذا ة، إن لم نقل جلّ شريعات العالميّ ب التّ أغلّ 

لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير : "من ق ع ج ]01: المادة[وتطبيقا لمبدأ الشرعية والذي نصت عليه      
  ".   أمن بغير قانون

عن تجريم ظاهرة اختطاف ع الجزائري وكباقي الفقهاء والحقوقيين في أرجاء المعمورة، لم يغفل والمشرّ      
  الأطفال

                                                           

، واللفظ له، وأبو 608/ 03، )1327(رواه الترمذي في سننه، أبواب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، رقم /  1
 .303/ 03، )3592(سننه، كتاب الأقضية، باب إجتهاد الرأي في القضاء، رقم  داود في

 .207، 01/206التشريع الجنائي الإسلامي، عودة، /  2
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  .)1(مةمشددا بذلك العقاب والجزاء لكل من ارتكب هذه السلوكيات غير المشروعة إن لم نقل المحرّ  

  : يكن المادّ الرّ  :الفرع الثاّني    

ن للجريمة، سواء أكان هذا الأمر خص الأمر المكوّ هو أن يقع من الشّ : في الفقه الإسلامي/ أوّلا     
  :وهيبثلاث مراحل ويمر الفعل المادي ،)2(ا أم اشتراكيا، جريمة تامة أم شروعاا فعلا أصليّ ا أو سلبيّ إيجابيّ 

صميم على ارتكاا فل والتّ فكير في جريمة اختطاف الطّ لا يعتبر التّ  :فكير والتصميممرحلة التّ  /01     
س له سوّ لى ما توّ عالإنسان لا يعاقب ولا يؤاخذ  رت أنّ ة قرّ يعة الإسلاميّ ر القاعدة في الشّ  معصية، لأنّ 

  .)3(نفسه أو تحدثه به من قول أو عمل

إِن اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أمُتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ {: القالنبيِ  أنّ  عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  •     

إِذَا أَراَدَ عَبْدِي أَنْ يَـعْمَلَ سَيئَةً، فَلاَ : يَـقُولُ اللهُ {:قاَلَ لاوق)4( }، مَا لَمْ تَـعْمَلْ أَوْ تَكَلمْ صُدُورهَُا
  .)5(}حَسَنَة مِنْ أَجْلِي فاَكْتبُُوهَا لَهُ ركََهَا تَكْتبُُوهَا عَلَيْهِ حَتى يَـعْمَلَهَا، فإَِنْ عَمِلَهَا فاَكْتبُُوهَا بِمِثْلِهَا، وَإِنْ ت ـَ

 فلا إثمّ ولم يعمله  سيّئعمل  ر فييستدل من الحديثين الشريفين أنّ الإنسان إذا فكّ : وجه الدلالة     
  .فلا عقاب له في الإسلامتنفيذ لاامتنع عن  طفل وخطّط لذلك، ثمّ  ر في اختطافوعليه فمن فكّ  عليه،

                                                           

 .35، 34اختطاف الاطفال، عبد القادر فاتح، /  1
 .132، )دط ـ دت(الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، لأبو زهرة، دار الفكر العربي، /  2
 01/348شريع الجنائي الإسلامي، عودة، الت/  3
، )2528(رواه البخاري في صحيحه، كتاب العتق، باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة إلاّ لوجه االله، رقم /  4

03 /145 . 
��Ç﴿رواه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى /5 �Æ� � �Å��Ä� �Ã ﴾ ،]رقم ]15: الفتح ،

)7501(  ،09 /144.  
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فل معصية ولا ير لفعل اختطاف الطّ حضلا تعتبر مرحلة التّ  :ختطافالامرحلة التحضير لفعل  /02     
الأفعال  حضير جريمة، أنّ ة في عدم اعتبار دور التّ ب على إعداد الوسائل لارتكاب هذه الجريمة والعلّ اقَ عَ ي ـٌ
الفعل معصية إلاّ إذا كان اعتداء  تي تصدر من الجاني يجب للعقاب عليها، أن تكون معصية ولا يكونالّ 

للأفراد، وليس في إعداد وسائل الجريمة في الغالب ما يعتبر  للجماعة، أو حقّ  حقّ : االله أي على حقّ 
ه اعتداء اعتداء ظاهرا على حق الجماعة أو حقوق الأفراد، وإذا كان اعتبار بعض هذه الأفعال اعتداء، فإنّ 

  .ذي لا شك فيهاس في الجرائم إلاّ باليقين الّ ريعة لا تأخذ النّ مشكوك فيه والشّ  قابل للتأويل، أيّ 

 ال الخاطف جريمة، ويعتبرتي تعتبر أفعوهذه المرحلة الوحيدة الّ  :ختطافمرحلة تنفيذ فعل الا /03     
  .)1(الفرد الجماعة وحقّ  عتداء على حقّ اانت معصية، أي كما  جريمة كلّ  الفعل

  :لحار م ةثلابثي في القانون الجزائري الركن المادّ  ريم: ون الجزائريفي القان :الفرع الثاّني     

فسي هني والنّ شاط الذّ يقصد ا مرحلة النّ  :فل وإبعادهمرحلة التفكير في اختطاف الطّ  /وّلاأ     
فكرة ارتكاب  وي، فتطرأة الإنسان غير السّ ا، ويدور داخل شخصيّ شكلا ظاهريّ  ذي لا يتخذّ الداخلي، والّ 

عن اقترافها، وبعدها ولما  الإحجامالجريمة على ذهنه ويراود نفسه بين دوافع الإقدام على الجريمة ودوافع 
  قا عدم خص قاصر يعلم مسبّ خلصت عليه أفكاره يعقد العزم على ارتكاب سلوك الخطف أو الإبعاد لشّ 

  .)2(ما سيقبل عليه ةشرعيّ 

بدورها شروعا هذا ما جعلها في أغلب  الأفعال التحضيرية لا تعدّ  إنّ :حلة التحضيرمر / ثانيا     
صريح  ها بنصّ تي خصّ حضيرية الّ ع الجزائري عاقب على الأعمال التّ شريعات تفلت من العقاب، والمشرّ التّ 

  .فقط، كتقليد المفاتيح مثلا

                                                           

 .348/ 01التشريع الجنائي، عودة، /  1
 .86اختطاف الأطفال، بن عبد القادر فاتح، /  2
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سب أهدافها، كأن يشتري ارم ألعاب عة ححضيرية لاختطاف الأطفال كثيرة ومتنوّ والأفعال التّ      
و كراء مركبات لتسهيل عملية أأطفال دون أن يكون له أولاد، وهذا بغرض استعمالها في استدراجهم 

  .الفرار، أو جلب حيونا تمثل الطيور وجراء الكلاب لخداعهم وإبعادهم عن مكان سكناهم

نتظار في أوقات خروج اأمكنة مدروسة، كفي هذه المرحلة يقوم الخاطف بمراقبة الضحايا في أزمنة و      
الأطفال من المدرسة أو البيت وتدوين الملاحظات، معرفة المحلات التي يقصدوا وكذلك أماكن أوقات 

  .)1(زيارة الأقارب

  :ب أمرينيتطلّ  :ختطافالشروع في إتمام جريمة الا /ثالثا     

الخاطف لفعل أو أفعال تحمل في طياا أفعال إجرامية من شأا  وهو إتيان: في التنفيذ ءالبد/ 01     
  .في الأخير أن تعطينا جريمة كاملة

أثره لأسباب لا  يخَُبَ قف هذا التنفيذ أو روع هو أن يي للشّ كن المادّ من شرط الرّ : وقت التنفيذ/ 02     
  .)2(تحقيق الجريمة ختياره عنالا الجاني بإوهذا يعني لا يعدل  دخل لإرادة الخاطف فيها،

كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة "  :من ق ع ج ما يلي]326: المادة[جاء في المادة 
  سنة وذلك بغير عنف أو ديد أو تحايل أو شرع في ذلك، فيعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات 

  .)3(دينار 100.000إلى  20.000بغرامة مالية من و 

تنفيذ  حضير ثمّ التّ  فكير ثمّ ختطاف الأطفال تقوم على ثلاثة أمور، وهي التّ اروع في جريمة لشفاإذن      
  .ارم على هذه الأفعالبة ضرورة عقو الالجريمة، وهذا ما يستوجب ب

                                                           

 89، 88، اختطاف الأطفال، عبد القادر فاتح/  1
 89، 88المرجع نفسه، /  2
 .263، 261قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائية، أحسن بوسقيعة، /  3
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  :والتنفيذ يستوجب ثلاث عناصر

سواء باستعمال ذي يرتكبه الجاني بغرض تحقيق نتيجة ي الّ شاط المادّ هو النّ : السلوك الإجرامي •     
  .)1(بعادل أساسا في الخطف والإويتمثّ  ة،ة أو أدبيّ وسائل ماديّ 

  .)2(تم التطرق إلى تعريفه :الخطف •     

في المطالبة به أو في حصانته،  ل أساسا في عدم تسليم القاصر إلى من له الحقّ ويتمثّ  :الإبعاد •     
ذي وضعه فيه من يمارس عليه ، أو من المكان الّ نقل القاصر من مكان إقامته العادية الإبعادويقتضي 

  .)3(سلطة

فل لا يختطف الطّ "لبي وهو الامتناع وك السّ لجريمة الاختطاف لا تقوم بالسّ  ا لأنّ سلوكا إيجابيّ  كما يعدّ   
  ".بعادامتناع ارم عن الخطف أو الإب

 تقع فقط إذا كان انيّ  هيّ وقت اقتراف الجريمة، ف ها طفل حيّ ويشترط في جريمة الخطف أن يكون محلّ 
  .)4(احيّ  اعليه إنسان

فل إلى مكان غير مألوف بالنسبة له، ق من خلال الوصول بالطّ وتتحقّ : النتيجة الإجرامية/ 03     
  .ة أو حياته ككل، وجد فيه نفسه بإرادته أو دون إرادةل خطرا على شرفه وسلامته الجسديّ ويشكّ 

  فلية الطّ يد حرّ و إلى مكان آخر، لأن تقيّ أإلى المكان المقصود  حيةولا يشترط وصول الخاطف بالضّ 

  

                                                           

 .43طفال، عبد القادر فاتح، اختطاف الأ/  1
 .202: ينظر في الصفحة/  2
 01/209الوجيز في القانون الجزائري الخاص، أحسن بوسقيعة، /  3
 .43اختطاف الأطفال، عبد القادر فاتح، /  4



فلجريمة اختطاف الطّ          :                                               ابعالفصل الرّ   

 

~ 220 ~ 
 

  .)1(ية الأشخاصنوعا من أنواع الانتهاك والاعتداء على حرّ  واحتجازه يعدّ 

لوك تي تربط بين السّ هي تلك الرابطة الّ  :وجود العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة/ 04     
ز بالقصد من خلال تي تتميّ الاختطاف من الجرائم العمدية الّ  قة، وباعتبارتيجة المحقّ الإجرامي والنّ 

 لو شرع في ذلك ولم العلاقة مفترضة أساسا حتىّ  بعاد، فإنّ تي تتبع فعل الاختطاف أو الإات الّ الممارس
  .)2(تتحقق النتيجة كاملة

  :ن المعنويالركّ  :الفرع الثاّلث     

ذي ذي وقع منه، والّ ته عن هذا الأمر الّ وليّ ؤ في ارم مس وهو أن تتوافر: في الفقه الإسلامي /أوّلا     
دراك والإرادة، ومن ة في شخصه من حيث الإدبيّ ة الأعلى تجريمه وعقابه، وذلك بتوافر عناصر المسؤوليّ  نصّ 

  .)3(يهيستعمله أو واجب يؤدّ  حيث الخطأ العمدي والغير العمدي، ومن حيث ارتكاب الأمر بغير حقّ 

يأتيها مختارا  تيمة الّ ل الإنسان نتائج الأفعال المحرّ وهو أن يتحمّ  :كن المعنوية في الرّ لمسؤوليّ ا/ ثانيا     
  .وهو مدرك لمعانيها ونتائجها

  :أمور ةتقوك على ثلاثة في فعل الاختطاف ة الجنائيّ فالمسؤوليّ 

  .ـ أن يأتي الإنسان فعلا محرّما

  .ـ أن يكون الفاعل مختارا

  .)4(ركاـ أن يكون الفاعل مد

                                                           

 .45، 43اختطاف الأطفال، عبد القادر فاتح ، /  1
 .45، 43المرجع نفسه، /  2
 132الجريمة والعقوبة، أبو زهرة، /  3
 01/392التشريع الجنائي، عودة، /  4
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قصد جنائي، بانصراف إرادة  تقتضي جريمة اختطاف الأطفال توافر: في القانون الجزائري: ثانيا     
 ن أساسينير عنصر ة الآثمة تثبت بتوفّ يّ عل، والن ـّة ذلك الفّ عل مع علمه بعدم مشروعيّ الجاني إلى ارتكاب الفّ 

  .وهما

 من وصف ذي يغيرّ د الّ لمعتدي عليه وبالظرف المشدّ ا بقة بموضوع الحقّ سوهو المعرفة الم :العلم/ 01     
عل مجرم ومعاقب عليه قانونا وأن الأفعال تي تستوجب تشديد الجزاء، أي علم الجاني بأن ذلك الفّ الجريمة الّ 

التالية لسلوك الخطف أو الإبعاد تزيد من ظروف التشديد وتلغي ظروف التخفيف وبالتالي عقوبة قاسية 
  .ةمستحقّ 

ة دون إكراه أو خلل نفسي أو عل وإرادته الحرّ في قيام الخاطف بارتكاب الفّ  وتتمثل :الإرادة /02     
ليمة إلى ارتكاب الجريمة وإلى ة والسّ أن تنصرف إرادته الحرّ  ة، أيّ ة الجزائيّ مرض يعوق دون قيام المسؤوليّ 

  .)1(ارةتيجة الضّ تحقيق النّ 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 47، 46اختطاف الأطفال، بن عبد القادر فاتح، /  1
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  .فلطّ ختطاف الاطرق إثبات جريمة  :انيثّ المطلب ال �

وكغيرها من الجرائم  هذه الجريمةإنّ لجريمة اختطاف الطفّل وأّا من الحرابة ف وبعد التكييّف الفقهيّ      
  :الأخرى تثبت بطرق ووسائل متعددة منها

ختطاف الأطفال من وسائل الإثبات فمتى أقرّ الجاني االإقرار على جريمة  :الإقرار :الفرع الأوّل     

ذي تثبت به الجريمة، فهل يقرّ في عدد الإقرار الّ ختطاف، ولكن اختلف الفقهاءالابجريمته فقد حصل 
  :ارم مرةّ واحدة حتى يثبت جرمه؟ أم لا بد من تكرار الإقرار؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين

وابن أبي  هب إليه الحنابلة،، وهو ما ذكالسّرقة  ختطاف بإقرار الجاني مرتينيثبت الا :لالقول الأوّ      
  .)2() 1(، وأبو يوسف وزفر، وابن شبرمةليلى

 يقام عليه الحدّ، أن يقرّ الجاني مرةّ واحدة، حتىّ  الطفّلختطاف ايكفي لإثبات جريمة  :القول الثاني     
   .)5(الظاهرية ، وهو قول)4(، ومحمد ابن الحسن وعطاء والثوري)3(حنيفة، والمالكية، والشافعية وقال أب وبه

                                                           

ن الشعبى، وابن روى ع، )ه72(ة ولد سنة الكوففقيه العراق، قاضي  ،التابعىالإمام العلاّمة  ،عبد االله بن شبرمة الضبى: هو/  1
الحديث،  وكان ابن شبرمة عفيفًا، عاقلاً، فقيهًا، يشبه النساك، ثقة في ،برمةمفتينا ابن أبى ليلى، وابن ش: قال الثورى ،وآخرين سيرين

/  ،01ذيب الأسماء واللغات، للنووي، )ه144(توفى سنة  حديثا،) 70أو  60(، صارما، له نحو شاعراً، حسن الخلق، جوادًا
 .349، 347/ 06، وسير أعلام النبلاء، للذهبي، 172، 171

/ 09، والمغني، لابن قدامة، 80/ 04، والكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة، 561/ 05ال ابن الهمام، فتح القدير، للكم/  2
138. 

، وبداية اتهد، لابن رشد، 149، 148/ 06، الدر المختار وحاشية ابن عابدين، 103/ 09البناية شرح الهداية، للعيني، /  3
 .464/ 07، )ه1984ه ـ 1404(ي، ، واية المحتاج، للرمل188/ 09، لدّميري، والنجم الوهاج في شرح المنهاج، ا458/ 02

دار  المطلق، عبد االله بن محمد : تحقيقوالمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، للبهوتي، ، 138/ 09المغني، لابن قدامة، /  4
 .728، 727/ 02، )م2006ه ـ 1427(، 1ـ ط المملكة العربية السعوديةـ  ـ الرياض كنوز إشبيليا

 .330، 329/ 12المحلى، لابن حزم، /  5
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  :استدلوا بما يلي :لأدلة القول الأوّ      

، أتُِيَ بلِِص قَدِ اعْتـَرَفَ اعْتِرَافاً وَلَمْ يوُجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، أَن النبِي {:مَخْزُومِي عَنْ أَبيِ أمَُيةَ الْ  /أوّلا     

  .)1(}رتَـيْنِ أَوْ ثَلاَثاً، فأَمََرَ بِهِ فَـقُطِعَ بَـلَى، فأََعَادَ عَلَيْهِ مَ : مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ، قاَلَ :  فَـقَالَ رَسُولُ 

  .)2(يستدل من الحديث أنّ الإقرار يعتبر مرتين ولو وجب القطع بأول مرةّ لم يؤخره: وجه الدلالة     

، فَـقَا{: عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرحمَْنِ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ  /ثانيا      هُ، : لَ جَاءَ رجَُلٌ إِلَى عَلِيي سَرَقْتُ فَـرَدإِن
رَأيَْتُ يَدَهُ فِي عُنُقِهِ : شَهِدْتَ عَلَى نَـفْسِكَ مَرتَـيْنِ فَـقَطعََهُ قاَلَ : إِني سَرَقْتُ، فَـقَالَ : فَـقَالَ  فَـ
  .)3(}مُعَلقَةً 
  .)4(ناالتكرار كالزّ  ، فكان من شرطهن إتلافا في حدّ ه يتضمّ ولأنّ  :وجه الدلالة     

  .)5(تي القطع فيعتبر فيه التكرار كالشهادةأحد حجّ  هـ ولأنّ 

أتُِيَ بِسَارِقٍ سَرَقَ شَمْلَةً  أَن رَسُولَ { :بيِ هُرَيْـرَةَ عَنْ أَ ا روي استدلوا بم :انيأدلة القول الثّ      

ا بَـلَى يَ : قاَلَ السارِقُ  ،مَا إِخَالهُُ سَرَقَ : قَدْ سَرَقَ، فَـقَالَ رَسُولُ ياَ رَسُولَ االلهِ إِن هَذَا : فَـقَالُوا

                                                           

، واللفظ له، وأحمد في مسنده، تتمة 134/ 04، )4380(رواه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب في التلقين في الحد، رقم /  1
 .184/ 37، )22508(مسند الأنصار، حديث أبي أمية، رقم 

 .80/ 04قدامة،  الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن/  2
 .191/ 10، )18783(رواه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف، كتاب اللقطة، باب اعتراف السارق، رقم /  3
 .80/ 04الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة، /  4
 .138/ 09المغني، لابن قدامة،  /  5
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: ثمُ احْسِمُوهُ، ثمُ ائـْتُونِي بِهِ، فَـقُطِعَ فأَتُِيَ بِهِ، فَـقَالَ اذْهَبُوا بِهِ فاَقْطعَُوهُ،  :رَسُولَ االلهِ، فَـقَالَ رَسُول
  .)1(}تاَبَ االلهُ عَلَيْكَ : تُـبْتُ إِلَى االلهِ، قاَلَ : تُبْ إِلَى االلهِ عَز وَجَل، قاَلَ 

  .)2(فقد قطعه بإقراره مرة: وجه الدلالة     

أنّ جرائم  وذلك ،ة واحدةبإقرار الجاني مرّ  قول الجمهور القائلالمختار هو  :القول المختار     
  .ة واحدةفيكفي أن يقرّ الجاني بجريمته مرّ  تي يصعب مشاهداختطاف من الجرائم الّ الا

   :الشهادة: الفرع الثاّني     

بما  ينبغي أن تثبتلجريمة اختطاف الطفّل وأا من الحرابة فإنّ هذه الجريمة  كييّف الفقهيّ وبعد الت     
  .الحرابة وهي بشهادة المسلوبين على الّذين سلبوهم، عند مالك وتجوز بشهادة السماع به تثبت

  .أخذوهوعند الشافعي تجوز بشهادة أهل الرفّقة عليهم إذا لم يدّعوا لأنفسهم ولا لرفقائهم مالا 

       .)3(وا أسمائهمعلى قطاّع الطرق بأعيام، وإن لم يسمّ  رجلين تثبت بشهادةوكذلك 

  

  

  
                                                           

، واللفظ له، والبيهقي في السنن 97/ 04، )3163(وغيره، رقم رواه الدارقطني في سننه، كتاب البيوع، كتاب البيوع والديات /  1
الكبرى، جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة، باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف، ثمّ يحسم بالنار، رقم 

)17254( ،08 /471. 
 .361/ 05فتح القدير، للكمال بن الهمام، /  2
  .69/ 05، حاشية البجيرمي، للبجيرمي، 165/ 06، والأم، للشافعي، 458/ 02بن رشد،بداية اتهد، لا/  3
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في الفقه  فل من جريمة الاختطافوسائل حماية الطّ : الثثّ المبحث ال
.الإسلامي والقانون الوضعي  

  :ويشتمل على المطلبين التاليين     
لتوزيع والترتيب أم على التخيير؟هل هي على ا طفّلعقوبة مختطف ال :لالمطلب الأوّ    

.مناقشة أدلة أقوال الفقهاء :انيالمطلب الثّ   
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 .هل هي على التوزيع والترتيب أم على التخيير؟ طفّلعقوبة مختطف ال: لالمطلب الأوّ  �

الترتيب  هل هي على التخيير أم على طفّلفي عقوبة خاطف الوقد اختلف الفقهاء     

��l���k﴿:، قال تعالىالمذكورة في الآية الكريمة" أو"والتنويع؟، ويرجع سبب اختلافهم في معاني 

��z� � y� � x� � w� � v� � u� � t� � � s� � r� � q� � p� � o� � n� � m

b� � a� � �̀ � _� � ~� � }� � |� � � {c� �h� � g� � f� � e� � � di��

n��m��l��k��j��� ،﴾]33:المائدة.[ .  

على الترتيب والتنويع، فيقتل من الخاطفين من يقتل وتقطع يده  طفّلعقوبة مختطف ال: لالقول الأوّ      
تي يقترفها الجاني، من أخذ المال، وينفى من الأرض من أخاف الأطفال، فالعقوبة مرتبة حسب الجريمة الّ 

عباس وبه قال قتادة وهو مروي عن ابن  )1(والحنابلة،وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية،
  :، واستدلوا بما يلي)3(والليث واسحاق )2(مجلز وأبو

                                                           

، والبيان في 06/164الأم، للشافعي، ، 04/114المختار، للموصلي، ، والاختيار لتعليل 07/93بدائع الصنائع، للكاساني، /  1
وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، للزركشي،  ،09/145والمغني، لابن قدامة، ، 12/500مذهب الإمام الشافعي، للعمراني، 

 .345/ 09، والشرح الممتنع على زاد المستنقع، لابن العثيمين، 06/365
مع قتيبة بن  قدم خراسان ،شعبة بن خالد بن كثير بن حبيش بن عبد االله بن سدوس السدوسي أو مجلز البصري الأعور: هو/  2

أيوب السختياني  وغيرهم، وروى عنه، وأنس ،وابن عباس ،وسمرة بن جندب ،يوالحسن بن عل ،أسامة بن زيدروى عن  مسلم،
/  ،31ذيب الكمال، للمزي، )ه109ه أو 101(، اختلف في وفاته قيل قال بن سعد كان ثقة وله أحاديثوالحكم بن عتيبة، 

 .172، 171/ 11، وذيب التهذيب، لابن حجر،  180ـ 176
/ 09، والمغني، لابن قدامة، 12/500، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني، 423/ 05فتح القدير، لابن الهمام، /  3

145. 
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�����s﴿ :تعالى هلو ق :من القرآن/ أوّلا      � r� � q� � p� � o� � n� � m� � l� � � k

��a� � �̀ � _� � ~� � }� � |� � � {� � z� � y� � x� � w� � v� � u� � t

bc��h��g��f��e���di��n��m��l��k��j��� ،﴾]33:المائدة.[  

ها أجزية على جناية القطع ومن في كلّ لب والقطع والنّ قتل والصّ ما ذكر في ال أنّ كلّ : وجه الدلالة     
بالآية يقتضي أن يجوز أن يرتب  ا والعمل بالإطلاق المحضّ ة وغلظّ المقطوع به، وأنّ هذه الجناية تتفاوت خفّ 

عقل رع والدفعه قواعد الشّ تا وهذا ممّ ، ظ الأجزيةها أغلّ الأجزية المذكورة وعلى أخفّ  ظها أخفّ لّ على أغ
رع حيث الشّ  وزيع موافقة لأصلّ في هذا التّ  ، ولأنّ للأخفّ  ظ والأخفّ ظ للأغلّ فوجب القول بتوزيع الأغلّ 

ا كان أغلّ 
ّ
ظ من أخذ السّرقة حيث كان مجاهرة يجب القتل بالقتل والقطع بالأخذ، إلاّ أن هذا الأخذ لم

 .)1(تينة منه كالمرّ لاح جعل المرّ ومكابرة على إشهار السّ 

خيير البداية ظ، وعُرْفُ القرآن فيما أريد به التّ ظ فالأغلّ ظ، وما بدئ فيه بالأغلّ بدأت بالأغلّ لآية وا     
 .)2(والقتل هارارة الظّ ظ ككفّ ظ فالأغلّ تيب بدئ فيه بالأغلّ ارة اليمين، وما أريد به الترّ ، ككفّ بالأخفّ 

  :من السّنة/ ثانيا     

إِلا بإِِحْدَى  ... لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ { :قالن مسعود أن رسولاستدلوا بحديث اب /01     
ينِ التارِكُ للِْجَمَاعَةِ : ثَلاَثٍ  انِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدبُ الزـيفْسِ، وَالثفْسُ باِلنـ3(}النـ(.  

                                                           

 05/424، لابن الهمام، فتح القدير/  1
 09/146المغني، لابن قدامة، /  2
 .174: سبق تخريجه في الصفحة/  3
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نفى قتل من خرج عن هذه الوجوه الثلاثة، ولم بيالنّ  يستدل من الحديث أنّ  :وجه الدلالة     
ريق فانتفى بذلك قتل من لم يقتل من قطاع الطريق، وإذا انتفى قتل من لم يقطع ص فيه قاطع الطّ يخصّ 

  .)1(وجب قطع يده ورجله، إذا أخذ المال وهذا خلاف فيه

نَـفَرٌ مِنْ عُكْلٍ، فأََسْلَمُوا، فاَجْتـَوَوْا المَدِينَةَ دِمَ عَلَى النبِي قَ {: قاَلَ  عَنْ أنََسٍ  /02     
 وا فاَرْتَدوَالِهَا وَألَْبَانِهَا، فَـفَعَلُوا فَصَح يَشْرَبوُا مِنْ أبَْـ تـَلُوا رعَُاتَـهَا، فأََمَرَهُمْ أَنْ يأَْتُوا إِبِلَ الصدَقَةِ، فَـ وا وَقَـ

نـَهُمْ، ثمُ لَمْ وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، ف ـَ بـَعَثَ فِي آثاَرهِِمْ، فأَتُِيَ بِهِمْ، فَـقَطَعَ أيَْدِيَـهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُـ
  .)2(}يَحْسِمْهُمْ حَتى مَاتُوا

لوا الراعي وسملوا عينيه، في القصة دليل على قتل الجناة بمثل ما فعلوا، فإن هؤلاء قت :وجه الدلالة     

  .)3(قطع أيديهم وأرجلهم حدّا الله على حرابتهم، وقتلهم لقتلهم الراعيوالنبي

  :من الأثر/ ثالثا     

تـَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ {: ، في قطاع الطرّيقوروى الشافعي في مسنده عن ابن عباس /01      إِذَا قَـ
تـَلُوا وَلَمْ يأَْخُذُوا الْمَالَ قتُِ  لُوا وَلَمْ يُصْلَبُوا، وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَـقْتُـلُوا قُطِعَتْ قتُِلُوا وَصُلِبُوا، وَإِذَا قَـ

  .)4(}أيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ، وَإِذَا أَخَافُوا السبِيلَ وَلَمْ يأَْخُذُوا مَالاً نُـفُوا مِنَ الأَْرْضِ 

  

                                                           

 .55/ 04أحكام القرآن، للجصاص، /  1
 .162/ 08، )6802(اربين من أهل الكفر والردة، رقم رواه البخاري في صحيحه ، كتاب المح/  2
 .609/ 06، )م2000ه، 1421(، 1يسري السيد محمد، دار الوفاء ـ المنصورة ـ ط: جامع الفقه، لابن القيم، تحقيق/  3
 .491/ 08 ،)17313(أبواب ما لا قطع فيه، باب قطع الطريق، رقم، رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السرقة، جماع /  4
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  .)1(خييرا مختلفة ولم تكن للتّ رر هذه الأفعال مختلف فكانت عقوبتهلأن ضّ : وجه الدلالة     

أنّ عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك {: عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب /02      
يسأله عن هذه الآية، فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين، وهم من 

ي، وساقوا الإبل، وأخافوا السبيل، وأصابوُا الإسلام، وقتلوا الراع فارتدوا عن: قال أنس. بجيلة

من سَرَق : عن القضاء فيمن حارب، فقالجبريلفسأل رسول: قال أنس. الفرجَ الحرام
ومن قتل وأخاف السبيل . ومن قتل فاقتله. وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته، ورجلَه بإخافته

  .)2(}واستحل الفرج الحرام، فاصلبه

أنه كتب إلى عمر بن عبدْ العزيز في {:ن جرير بإسناده عن حيان بن سريجما رواه اب /03     

�����l﴿:قال االله في كتابه: اللصوص، ووصف له لصوصيتهم، وحبَسهم في السجون، قال �k

��z� � y� � x� � w� � v� � u� � t� � � s� � r� � q� � p� � o� � n� � m

���b��a﴿:وترك﴾ ��}���|��{��~ ﴾، فكتب إليه عمر بن عبد _�̀�

����o﴿:د، فإنك كتبت إليّ تذكر قول االله جل وعزّ أما بع:"العزيز � n� � m� � l� � � k

��}��|���{��z��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p

��b﴿:وترك﴾ ~ � a� � �̀ � ��b﴿:، وتركت قول االله﴾�_ � a� � �̀ � _﴾ ،

لا تحرّك الأشياء عن مواضِعها، أتجردت للقتل والصلب كأنك عبدُ بني ! فنبي أنت، يا حيّان
 .)3(}ير ما أُشبهك به؟ إذا أتاك كتابي هذا، فانفهم إلى شَغْبٍ عقيل، من غ

                                                           

 .153/ 11، )م1929ه ـ 1347(، 1المطبعة المصرية ـ الأزهر ـ طشرح النووي على مسلم، للنووي، /  1
 .267/ 10، )دط ـ دت(، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة، د شاكرأحمد محمّ  :تحقيقتفسير الطبري، /  2
 .271/ 10تفسير الطبري، للطبري، /  3
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الجزاء على قدر الجناية يزداد بزيادة الجناية، وينتقص بنقصاا، هذا هو  فإنّ : المعقول /رابعا     

���﴿ :مع، أيضا قال جلّ شأنهمقتضى العقل والسّ  �~� �}� ، ]40: الشورى[﴾، |�

ذي هو جزاء ذي هو جزاء في الجناية الكاملة بالجزاء الّ الجزاء في الجزاء الّ ير في الجناية القاصرة بفالتخيّ 
القطاع لو أخذوا المال وقتلوا لا يجازون  ة اجتمعت على أنّ ع يحققه أنّ الأمّ الجناية القاصرة خلاف المشرّ 

 .)1(بالنفي وحده

ص، ما هو ظاهر في النّ  جتهاد القاضي علىاترجع إلى  طفّلأن عقوبة مختطف ال :انيالقول الثّ      
في، ويرجع اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى  فيهم بين القتل والصلب والقطع والنّ فالقاضي مخيرّ 

، وهو قول سعيد بن المسيب )2(خيير، وإلى هذا ذهب المالكيةلأن أو تقتضي التّ " أو"اختلاف معاني 
  .  )4(، وأبي ثور وداود)3(ادوعطاء ومجاهد والحسن والضّحّاك والنّخعّي، وأبي الزنّ 

  .على التخيير، إلاّ أن هذا الحكم ليس على إطلاقهختطف لماالمالكية وإن قالوا بأن عقوبة  :أدلتهم     

الإمام، ولكن إن قتل فلابد من قتله،  اجتهاده موكول إلى ير وأنّ أن حكم عقوبة ارم على التخيّ / أ     
لب ولا يقطع، فإن قتل ولم يأخذ مالا قتل فقط، ولم يقطع ولم يصلب، وإن ولا يقتل من لم يقتل ولم يص

                                                           

 .93 /03بدائع الصنائع، للكاساني، /  1
، والإشراف على نكت 74/ 10، ومناهج التحصيل، للرجراجي، 494، 493/ 04حاشية الصاوي على الشرح الصغير، /  2

/ 02، بداية اتهد، لابن رشد، 228، 227/ 03رشد، ، والمقدمات الممهدات، لابن 02/853مسائل الخلاف، للبغدادي، 
455 ،456. 

، روى عن أنس بن )ه65(تي، أبو عبد الرّحمن القُرَشيّ، المدنيّ، الملقّب بأبي الزناد، ولد سنة الإمام، الفقيه، الحافظ، المف: هو/  3
ثقة، فقيه، صالحُ الحديث، صاحب سُنّة، وهو ممنّ تقوم به الحجّة إذا روى : مالك وابن المسيّب وعائشة بنت سعد، قال فيه أبو حاتم

، 203/ 05، وذيب التهذيب، لابن حجر، 450ـ  445/ 05بلاء، للذهبي، ، سير أعلام الن)ه131(عنه الثقّات، توفي سنة 
205    . 

 .145/ 09، المغني، لابن قدامة، 423/ 05فتح القدير، لابن الهمام، /  4
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ير في قتله وصلبه وقطعه، وإن نصب نصبا شديد أو علا أمره أخذ مالا ولم يقتل قطع، وينحصر التخيّ 
  .)1(وطال زمانه فإنه يقتل لا ينبغي أن يأخذ إلاّ بالقتل، ولا خيار للإمام فيه

  .)2( في حقه القطعه القتل، وأنّ ذا البطش يتعينّ ب في حقّ أن ذا التدبير يج/ ب     

����o﴿ : في الحدود الأربعة المذكورة في الآيةأنّ الإمام مخيرّ / ج      � n� � m� � l� � � k

��}��|���{��z��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p

b��a�� �̀�_��~c�﴾، ]يندب  واحد منها، إلاّ أنه ، لا يخرج عنها، ولا يتعينّ ]33:المائدة

 :بأدلة منهادلوا واست ،)3(هو الأصلح واللائق بحال ذلك المختطف له أن ينظر ما

�����s﴿ :تعالى هلو ق :من القرآن/ أوّلا      � r� � q� � p� � o� � n� � m� � l� � � k

��a� � �̀ � _� � ~� � }� � |� � � {� � z� � y� � x� � w� � v� � u� � t

bc ،﴾]33:المائدة .[  

وأا تقتضي " أو"ظاهر الآية يدل أنّ االله تبارك وتعالى ذكر الأجزية فيه بحرف  :وجه الدلالة     

̧����﴿ :التخيير كما في كفارة اليمين، ولقوله تعالى ��¶��µ�� �́�³��²���±��°

¿����º��¹������À«��¼��½��¾��﴿ :، وكفارة جزاء الصيد في قوله تعالى]89: المائدة[﴾، �¹

                                                           

 .231/ 03، المقدمات الممهدات، لابن رشد، 12/127، الذخيرة، للقرافي، 455/ 02بداية اتهد، لابن رشد، /  1
 .433/ 09، ومنح الجليل شرح مختصر خليل، للشيخ عليش، 1016/ 08خليل، للخرشي، شرح مختصر /  2
 .494/ 04، حاشية الصاوي، 350/ 04الشرح الكبير، للدردير، /  3



فلجريمة اختطاف الطّ          :                                               ابعالفصل الرّ   

 

~ 232 ~ 
 

Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê���É������� �È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á  ،﴾

 .)1(، فيجب العمل بحقيقة هذا الحرف، إلاّ حيث قام الدليل بخلافها]95:المائدة[
  .)2(أنّ كل ما قال االله فيه إفعل كذا أو كذا فصاحبه بالخيار في فعل أي ذلك شاء        

��﴿ :قال جلّ شأنه /02      A����L� � K� � � J� � I� � H� � G� � F� � E� � D� � C� � B

��Y� � X� � W� � V� � U� � T� � � S� � R� � Q� � P� � O� � N� � M

[���Z  ،﴾]32: المائدة.[ 

في الطريق بما  وإخافتهم ختطاف الأطفالاذين يقومون ب الّ ينأن ارم لىع الآيةتدل  :وجه الدلالة     
  .لأنّ الآية قد شملتهم ،، حتى وإن لم يأخذوا المالينربامح هم ة وقوةلديهم من شوكة ومغالب

: الآية، قال" �p��o��n��m��l���k{ :قالعن ابن عباس :الأثر /ثانيا     

ن فيه بيل، ثم ظفُِر به وقدر عليه، فإمام المسلميلاح في قُـبّة الإسلام، وأخاف السّ من شَهَر السّ 

مَا كَانَ { :ايضأ لقاو ، )3(}إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجلَه: اربالخيّ 
  .)4(}أَوْ، فَصَاحِبُهُ باِلخِيَارِ فِي القُرْآنِ ْ 

 في تيب، فيخيرّ ير القاضي لا على الترّ على تخيّ  المحاربعقوبة  في أنّ  ينصريح ينالحديث :وجه الدلالة     
  ."وأ" فحر ة لدلاب ،إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله ،ذلك

                                                           

 .145/ 09، المغني، لابن قدامة، 93/ 07بدائع الصنائع، للكاساني، /  1
 .228/ 03المقدمات الممهدات، لابن رشد، /  2
 .156/ 07، للطبري، تفسير الطبري/  3
، رقم، ]89:المائدة[ /، ﴾فَكَفارتَهُُ إِطْعَامُ عَشَرةَِ مَسَاكِينَ ﴿ رواه البخاري في صحيحه، كتاب كفارات الأيمان، باب قوله تعالى /  4
)1707( ،08 /144. 
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  .مناقشة أدلة أقوال الفقهاء: نياّ المطلب الث �

  .بترتيب وتنويع العقوبة ل القائلمناقشة أدلة القول الأوّ  :الفرع الأوّل     

م على خيير وصرفها إلى التعقيب والتفصيل تحكّ في التّ  ل أنّ الآية الكريمة نصّ نوقش دليلهم الأوّ  /أوّلا     
  . الآية وتخصيص لها

، وقد جاء القتل بأكثر من لْ تَ قْ ولم ي ـُ ءُ دْ الر  لُ تَ قْ ي ـُ: لأم قالوا بالحديث لا يصحّ  قوا منهوما تعلّ  /ثانيا     
لف فيها، فلا تعلق ذا الحديث لأحد، وتحرير الجواب القطع فق عليها ومنها مختّ عشرة أشياء منها متّ 

  .)1(ير على المحاربة والفسادخيّ لتشغيبهم أنّ االله رتّب التّ 

تـَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ قتُِلُوا وَصُلِبُوا {:في قطاّع الطرّيقحديث ابن عباسونوقش  /ثالثا      ، إِذَا قَـ
وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَـقْتُـلُوا قُطِعَتْ أيَْدِيهِمْ ، وَإِذَا قَـتـَلُوا وَلَمْ يأَْخُذُوا الْمَالَ قتُِلُوا وَلَمْ يُصْلَبُوا

فر من ، وحديث النّ )2(}إِذَا أَخَافُوا السبِيلَ وَلَمْ يأَْخُذُوا مَالاً نُـفُوا مِنَ الأَْرْضِ وَ ، وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ 
فسير للآية، وإن  ة على أحد، ولو فرضنا أنهّ في حكم التّ ا تقوم عليه الحجّ جتهاد ممّ عكل، أن ليس هذا الا

الأسلمي، وهو متروك الحديث فقد  يي إسناده إبراهيم وهو ابن أبي يحكان مخالفا لها غاية المخالفة، فف
  .)3(ضعّفه الألباني، ولا تقوم بمثله الحجة

                                                           

 .99، 98/ 02أحكام القرآن، لابن العربي، /  1
 .228: سبق تخريجه في الصفحة/  2
دار خان، ، والروضة الندية شرح البهية، صديق حسن 94، 92/ 08ليل، للألباني، كتاب الحدود، باب حد الطريق، إرواء الغ/  3

 .288، 287/ 02 ،)دط ـ دت(، المعرفة
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ونوقش استدلالهم بحديث مالك ابن أنس حين سأله عبد الملك بن مروان عن هذه الآية هو  /رابعا     
د احتراق  ه ليس بثقة، لأنّ أحاديثه فيها تخليط، بعموا فيه كثيرا، من جهة أنّ من رواية ابن لهيعة وقد تكلّ 

  .)1(به كتبه وسوء حفظه، فلا يوقف على حديثه ولا ينبغي أن يحتجّ 

  .)2(ذي ساقهة هذا الحديث الّ الطبري يرى عدم صحّ  كما أنّ      

في ييه عن القتل والصلب ن سريج وكتابة عمر بن عبد العزيزونوقشت قصة حيان ب /خامسا     
بد العزيز لو أخذت بأيسر ذلك على سبيل الحضّ والندب لا في، وكتب إليه عمر ابن عوالقطع وأمره بالنّ 

على سبيل الإنكار، ويحتمل أن يكون عمر بن عبد العزيز، قال لو أخذت بأيسر ذلك، وقد علم أّم 
  .أخذوا بأثر خروجهم قبل أن يخيفوا سبيلا أو يقتلوا أحدا، أو يأخذوا مالا

هذه صفته لو أخذ فيهم بالأيسر، قال ابن القاسم وهو  وقد روى ابن المواز عن مالك أنهّ قال فمن     
 ته من قتل أو قطعوافي، ويحتمل أن يكون العامل شاوره في ذلك بعد أن ظهر له فيه اعتقاد صحّ الجلد والنّ 

ذي يختاره م الّ علم عمر بما ظهر إليه ليعلم بذلك موافقته له، أو ليظهر إليه عمر بن عبد العزيز في الحك
  .)3(ليه والعمل بمقتضاهعلرجوع دليلا يرى ا

ذلك مردود، فتيب ظ وذلك بمقتضى الترّ ذي استدلوا به أنّ الآية بدأت بالأغلّ ونوقش المعقول الّ / 06     

 خيير بصيغة أو لكونه أشدّ تيب أن يذكر بصيغة إنّ والتّ أنّ المستند في الترّ " ير خيّ قال في التّ القرافي لأنّ 
إشارة إلى عظم رتبة الحرابة في  ير، وإنمّا بدأها هاهنا بالأشدّ فتكون للتخيّ  ،وأضعف وقد وجدت أو هاهنا

 في صرف بيت المال وفي أساري العدو أو التعزير أو المحاربين، فمعناه أن فمتى قلنا الإمام مخيرّ ...الجنايات 
جب من وجه خيير بين واحتى قال التّ ..... سببه برجحان مصلحته وجب عليه وحرم عليه غيرهما يتعينّ 

                                                           

 .05 /378ذيب التهذيب، لابن حجر، /  1
 .107 ،02، )دط ـ دت(دار عالم الفوائد، القرآن بالقرآن، للشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح /  2
 .172، 171/ 07 ،)دت(، 2ـ ط ةر دار المكتب الإسلامي ـ القاهالباجي، المنتقى شرح الموطأ، لأبو الوليد /  3
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ه أحد الخصال ومباح من واحد واجب من حيث إنّ  ارة اليمين، خُيرّ بينهما وكلّ مباح من وجه نحو كفّ و 
خيير الطعام مندوبا فيكون التّ  خصوصية، وقد يكون خصوص العتق أو ةارة اليمين من جهوجه نحو كفّ 

ة من جهة عمومها لا من جهة  بينهما واجببين الواجب والمندوب لا على معنى ترك الواجب بل المخيرّ 
  .)1(خصوصها بخلاف تخيير الولاة يقع أبدا في واجب بخصوصه وعمومه

  .خييربالتّ  ناقشة أدلة القول الثاني القائلم :الفرع الثاّني     

ه لا يمكن إجراء الآية على خيير، أنّ يقتضي التّ " أو"ل بأن استدلالهم بحرف نوقش دليلهم الأوّ  /أوّلا     
 :حيث قال" أو"ساني في بدائع الصنائع استدلالهم بحرف اخيير في مطلق المحارب،  وقد رد الكلتّ ظاهر ا

ير إنمّا يجزي على ظاهره إذا كان خيّ ورة بحرف التّ ير الوارد في الأحكام المختلفة من حيث الصّ خيّ إنّ التّ  «
ج مخرج بيان ا كان مختلفا فيُخْر يد، أمّا إذارة جزاء الصّ ارة اليمين وكفّ سبب الوجوب واحد، كما في كفّ 

 في نفسه كما قال تعالى الحكم لكل: ﴿�g��� �f� � �e��d� �c��b��a� � �̀ �_�� �̂ �]� � ،﴾

بب سير بين المذكورين، بل لبيان الحكم لكل في نفسه، لاختلاف خيّ ، إنّ ذلك للتّ ]86:الكهف[
مل صالحا، ألا ترى إلى قوله خذ الحسن فيمن آمن وعالوجوب وتأويله إمّا أن تعذّب من ظلم أو تتّ 

��﴿ :تعالى �n��m��l��k��j ،﴾]والآية ،]87:الكهف: ﴿����}��|��{��z��y��x��w

ا من حيث الذّات قد يكون حدّ ع في نفسه، وإن كان متّ ،  وقطع الطرّيق متنوّ ]88:الكهف[﴾،  ~

خويف لا يكون بالتّ بأخذ المال وحده، وقد يكون بالقتل لا غير، وقد يكون بالجمع بين الأمرين، قد 
ير، بل على بيان الحكم لكلّ نوع، أو يحتمل خيّ غير، فكان سبب الوجوب مختلفا فلا يحتمل على التّ 
 .)2( .»هذا، ويحتمل ما ذكرتم فلا يكون حجّة مع الاحتمال

                                                           

 .129، 128/ 12الذخيرة، للقرافي، /  1
 .94، 93/ 07بدائع الصنائع، للكاساني، /  2
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����J��I��H��G��F��E��D��C��B��A﴿ :استدلالهم بالآية الكريمة شونوق /ثانيا     

P� � O� � N� � M� � � L� � K� ���X�� W� � V� � U� � T� � � S� � R� � Q

[���Z��Y ،﴾]1(كون معه قتليذي ، أنّ المراد بالفساد في الأرض الّ ]32:المائدة(.  

اني القائل بأن عقوبة بعد عرض أدلة الأقوال ومناقشتها فالمختار هو القول الثّ : القول المختار     
  :دلة التاليةمختطف الأطفال موكولة إلى القاضي لا على الترتيب والتنويع للأ

من قطع الطريق ولو في المصر، إذ كان قد سعى في  يفعل الإمام ما رأى فيه صلاحا لكلّ  /01     
نظر ما حدث من المذاهب، فإن االله  الأرض فسادا، هذا ظاهر ما دل عليه الكتاب العزيز، من غير

����u﴿ : قاللىبحانه وتعاس � t� � � s� � r� � q� � p� � o� � n� � m� � l� � � k

� � y� � x� � w� � vb� � a� � �̀ � _� � ~� � }� � |� � � {� � z ،﴾

عي في الأرض فسادا، فكان ذلك دليلا على تها السّ ، فضم إلى محاربة االله ورسوله أي معصيّ ]33:المائدة[
 عي في الأرض فسادا كان حدّ من عصى االله ورسوله بالسّ  أنّ 

ّ
ا كانت الآية ه ما ذكره االله في الآية، ولم

 ا ثمّ نيون كان دخول من قطع طريقا تحت عموم الآية دخولا أوليّ الكريمة نازلة في قطاع الطرق، وهم العر 

�{���﴿: حصر الجزاء في قوله تعالى � |� � � {� � z� � y� � x� � w� � v� � u

b� � a� � �̀ � _� � الأنواع فكان للإمام أن يختار ما  ه بين هذ،  فخيرّ ]33:المائدة[﴾، ~

الولايات فهذا ما يقتضيه نظم رأى فيه صلاحا منها فإن لم يكن إمام فمن يقوم مقامه في ذلك من أهل 
ذي تقتضيه لغة بوية ما يصرف ما يدل عليه القرآن الكريم عن معناه الّ القرآن الكريم ولم يأت من الأدلة النّ 

  .)2(العرب
                                                           

 .514/ 02أحكام القرآن، للجصاص، /  1
 .287/ 02، )دط ـ دت(لجيل ـ بيروت ـ لبنان، دار ا، ديق خانصلالروضة الندية شرح الدرر البهية، /  2
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ة ذتحقس في تقدير العقوبة المجتهاد القاضي فهو مخيرّ اراجع إلى  طفّلأنّ عقوبة مختطف ال /02     
  .ناخيير لي ليس على إطلاقه كما بيّ التّ  ني، ولكنّ والواجب تطبيقها على الجا

  .مناسبا أن القاضي مخيرّ في تقديره ما يراه دافعا للمفسدة وجالبا للمصلحة /03     

  .قتله ما حكم ذلك؟ فل ثمّ إذا خطف الجاني الطّ :  مسألة     

في تلف الفقهاءقتله، وقد اخي فل ثمّ ومن المختطفين من يفعل أكثر من جريمة فيخطف الطّ      
ا؟، أم قتل الغيلة فيقتلو  الحرابة فيقتلوا ويصلبوا؟، أم يطبق عليهم حدّ  عقوبتهم، هل يطبق عليهم حدّ 

  :على ثلاثة أقوالتتداخل العقوبة في حقهم، 

ه، حيث ذي يختطف الطفل، ومن ثم يقتله تتداخل العقوبة في حقّ أن المختطف الّ  :لالقول الأوّ      
  خيير في قتله أو صلبه، وهو ا يقع التّ ير لا في قطعه ولا في نفيه، وإنمّ للقاضي في ذلك تخيّ  يتعين قتله وليس

  ، وهو قول ابن عباس، وقتادة وأبو )4(، والحنابلة)3(، والشافعية)2(، والصاحبين من الحنفية)1(مذهب المالكية

  .)5(مجلز وحماد والليث

  

                                                           

، 852/ 02، والإشراف على نكت مسائل الخلاف، لعبد الوهاب البغدادي، 175، 174/ 10مناهج التحصيل، للرجراجي، /  1
 .455/ 02، وبداية اتهد، لابن رشد، 23/ 03والمقدمات الممهدات، لابن رشد، 

/ 04، والاختيار لتعليل المختار، للموصلي، 426/ 05، وفتح القدير، لابن الهمام، 196، 195/ 09 والمبسوط، للسرخسي،/  2
115. 

 .106/ 20اموع شرح المهذب، للنووي، /  3
 .155/ 09المغني، لابن قدامي، /  4
 .145/ 09، والمغني، لابن قدامة، 195/ 09المبسوط، للسرخسي، /  5
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 يقتل ثمّ  ه، فيقطع ثمّ يقتله، لا تتداخل العقوبة في حقّ  فل ثمّ ذي يخطف الطّ أنّ الجاني الّ  :انيالقول الثّ      
  .)2(، ورواية عند الحنابلة)1(يصلب وهي رواية عند الشافعية

 في تقدير العقوبة، إن شاء القاضي مخيرّ  قتله، فإنّ  فل ثمّ الطّ  فطخإذا أن المختطف  :الثالقول الثّ      
  .)3(حنيفة وأب ما انفرد بهقتله وصلبه، وإن شاء قتله وصلبه من غير قطع وهو  ثمّ  قطع يده ورجله

  :استدلوا بما يلي :لأدلة القول الأوّ      

��{���﴿ :تعالى ولهق :من القرآن /أوّلا      |�� � {�� z�� y�� x��w�� v�� u

b��a��   ].33: المائدة[﴾، ~��_�̀�

م يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال فمن زاد على هذا إّ هذه الآية فسرّ ابن عباس :وجه الدلالة     
  .)4(فقد ترك الآية

  :المعقول/ ثانيا     

  .)5(كالقتلين أنّ محلّ القطعين واحد فتداخلا /01     

ا أن يجب الصلب بالقتل أو بأخذ المال أو لأن االله تعالى أوجب الصلب، ولا يخلوا الأمر، إمّ  /02     
  بأخذ المال لأنه خلاف الإجماع أيضا، ثبت أن يكون الصلب بالقتل وأخذ المال  ما فبطل أن وجوبه

                                                           

 .304/ 10، والشرح الكبير على متن المقنع، لابن العثيمين، 145 /09المغني، لابن قدامة، /  1
 .338/ 02المسائل الفقهية في كتاب الروايتن، لابن الفراء، /  2
 .630، 629/ 01مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر، لشيخي زاده، /  3
 .338/ 02المسائل الفقهية في كتاب الروايتين، لابن الفراء، /  4
 .155/ 09لابن قدامة، المغني، /  5
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  .)1(معا، وإذا ثبت وجوبه لم يجز تركه إلى القطع

لأنه إذا اجتمع على مختطف الأطفال العقوبة في النفس وما دوا حقا الله تعالى فيكون الحكم  /03     
  ا اجتمع حد السرقة والشرب والرجم، لأن المقصود الزجر فس، كما إذفس في النّ فيه أن يدخل ما دون النّ 

  .)2(ما دونه بالاشتغالوذلك يتم باستفاء النفس فلا فائدة 

  .)3(ولأن أخذ المال والقتل جناية واحدة، وهي جناية قطع الطريق فلا يقابل إلاّ بعقوبة واحدة /04     

من عن التناهي، وأخذ المال فيكون قطعه ولأنه حد واحد تغلظ لتغلظ سببه وهو توقيف الأ /05     
  .)4(وقتله حدا واحدا مغلظا لا حدين

  :بالمعقول ومن ذلكاستدلوا  :أدلة القول الثاني     

ولأن كل واحد منهما جزاء عند الإنفراد حقا الله تعالى لكنهما إذا اجتمعا يدخل ما دون  /01     
  .)5(النفس في النفس كالسارق إذا زنى وهو محصن

  .)6(جتمعا وجب حدهما كالزنا والسرقةالأن القتل جزاء القتل، والقطع جزاء أخذ المال، فإذا  /02     

  

  

                                                           

 .338/ 02المسائل الفقهية في كتاب الروايتين، لابن الفراء، /  1
 .115/ 04، الاختيار لتعليل المختار، للموصلي، 196، 195/ 09المبسوط، للسرخسي، /  2
 .94/ 07بدائع الصنائع، للكاساني، /  3
 630/ 01لشيخي زاده، مجمع الأر، /  4
 .94/ 07المصدر السابق، /  5
 .68/ 04د، لابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحم/  6
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  :استدلوا بما يلي :أدلة القول الثالث     

��z��y��x��w��v��u}���|��{����﴿ :تعالى ولهق :من القرآن /أوّلا     

b��a��  ].33:المائدة[﴾، ~��_�̀�

  .في الآية يقتضي التخيير" أو"من الآية بأن حرف يستدل : وجه الدلالة      

  :المعقول/ ثانيا     

  ه قد وجد منه ما يوجب القتل والقطع، فكان للإمام فعلهما، كما لو قتل وقطع من غيرلأنّ  /01     

  .)1(قطع طريق

يظ، فكان لتغلّ القتل أقرب إلى ا ظ جريمتهم والقطع ثمّ يظ لغلّ أنّ مبنى حد المحاربين على التغلّ  /02     
ار في ذلك، لكونه أقرب إلى ما لأجله شرعّ هذا الحدّ، ثم أن السبب الموجب للقطع هو أخذ ختيّ للإمام الا

فس قد وجد منهم، وإنمّا يثبت الحكم بثبوت بب الموجب للقتل، وهو قتل النّ المال وقد وجد منهم، والسّ 
  . )2(الجلدات في الزنّا، وإنمّا التداخل في الحدودالواحد ك بب والكلّ حدّ واحد، ولا تداخل في الحدّ السّ 

  :ل القائل بتداخل العقوبات للأدلة التاليةالمختار هو القول الأوّ  :القول المختار     

أنه إذا قامت مجموعة من العصابات بخطف الأطفال، فلا شك أنّ لهم غرض من ذلك، إمّا لطلب      
القبيل، فهم جمعوا أكثر من جريمة، فيعدّون محاربون مفسدون في  فل أو شيء من هذاالمال وإمّا قتل الطّ 

الأرض خارجين عن قوانين الدولة معارضين لسلطتها، وبما أنّ جرائمهم مختلفة ومتعددة، فللقاضي أن 
فل، ذي يجب أن يعيش فيه الطّ الّ  لم والأمن والحقّ اس وللحفاظ على السّ يطبق الحدود مراعاة لمصالح النّ 

                                                           

 .338/ 02المسائل الفقهية في كتاب الروايتين، لابن الفراء، /  1
 .196/ 09المبسوط، للسرخسي، /  2



فلجريمة اختطاف الطّ          :                                               ابعالفصل الرّ   

 

~ 241 ~ 
 

د من تطبيق عقوبة القتل هو الزجر والردع والتأديب، ولا فائدة من تطبيق عقوبة القطع لأن المقص
  . يأتي على جميعهاوهو العقوبة الأشد والصلب، لأن القتل 

  .في القانون الجزائريالطفّل  اختطافعقوبة       

عمره من  سنة18كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل : ق ع جمن ] 326[المادة نصت ـ      
وذلك بغير عنف أو ديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات 

  .دينار 100.000إلى  20.000وبغرامة من، 

كل من لم يسلم طفلا موضوعا تحت رعايته إلى الأشخاص الذين لهم الحق في ]: 327[ـ المادة      
  .خمس سنواتالمطالبة به، يعاقب بالحبس من سنتين إلى 

كل من تعمد إخفاء قاصر كان قد خطف أو أبعد أو هربه من البحث عنه وكل ]: 329[ـ المادة      
من أخفاه عن السلطة التي يخضع لها قانونا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

التي يكون فيها دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين، وذلك فيما عدا الحالة  100.000إلى  20.000
  .)1(شتراك معاقب عليهااالفعل جرمة 

    من المحكمة العليا الجزائرية ختطافتطبيقات لقضايا جريمة الا     

  .م2012/ 04/ 19قرار بتاريخ  62634قضية رقم 

  .ومن معه ضد النيابة العامة) جـ ب (قضية 

  .ف ـ تعذيبستعمال العنف ـ خطف بتعرض المخطوف للتعذيب ـ عناخطف ب :الموضوع

  .49: مكرر جريدة رسمية عدد 293قانون العقوبات المادة ( 156ـ  66أمر رقم 

                                                           

 .263، 261قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائية، أحسن بوسقيعة، /  1
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  .53جريدة رسمية عدد  41المادة ) قانون العقوبات تعديل(  47ـ  75أمر رقم 

  .84جريدة رسمية العدد  29عقوبات ـ تعديل وتتميم المادة ( 23/ 06: قانون رقم

  .48جريدة رسمية عدد  306المادة : يةإجراءات جزائ( 155ـ  66قانون رقم 

، وبين الخطف 1مكرر رقم ) 293:المادة(يجب عدم الخلط بين الخطف باستعمال العنف  :المبدأ
  .2مكرر رقم  293: المادة(بتعرض المخطوف للتعذيب 

لا لا يجوز للمحكمة الجنايات طرح السؤال عن التعذيب غير المتابع به وغير الوارد في قرار الإحالة إ
  .من قانون الإجراءات الجزائية 306بمراعاة مقتضيات المادة 

 ...المستشار المقرر في تلاوة وتقرير المكتوب وإلى السيد  ...بعد الاستماع إلى السيد : إنّ المحكمة العليا
  .المحامي العام في طلباته المكتوبة

في ) ب ـ ع(م ـ 2009ـ  02ـ  21في ) ش ـ ي(بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف 
الحكم الصادر عن محكمة الجنايات  م ضد2009ـ  02ـ  21في ) ب ـ ج(ـ م 2009ـ  02ـ  21

) ش ـ ي(و) ب ـ ع(و) ب ـ ج(م القاضي إدانة المتهمين 2009فبراير  18بمجلس قضاء غليزان في 
الحياء باستعمال العنف ضد بجناية الخطف باستعمال العنف بالنسبة للمتهم الأول وجناية الفعل المخل ب

 1مكرر  293قاصر دون السادسة عشر من العمر بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث طبقا للمواد 
  ).5(من قانون العقوبات وعقابا لهم الحكم على كل واحد منهم بخمسة عشر سنة سجن  2/ 235و

  .)1(دج 10500المصاريف القضائية على المحكوم  عليهم بالتضامن والمقدرة بـــ 

                                                           

م، الأبيار 1960ديسمبر  11القانونية والقضائية، بتاريخ  ق والدراساتم ـ قسم الوثائ2012مجلة المحكمة العليا العدد الثاني سنة /  1
 .287، 286ـ الجزائر ـ 
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  : التحليل     

  .اختطاف قاصر باستعمال العنف، )ب ـ ج/ (1

  .مع استعمال العنف ، ممارسة الفعل المخل بالحياء)ب ـ ع، وش ـ ي/ (2

  .دج10500للمتهمين الثلاثة، مع غرامة مالية مقدرة بـ ) سنة 15(السجن  :العقوبة     

لاثة لاشتراكهم في الجريمة، همين الثّ العقوبة في حق المتّ  إنّ المحكمة الجزائرية العليا قد أصدرت هذه     
، لم يمارس )ب ـ ج( وإن المتهم وهي اختطاف القاصر مع استعمال العنف والفعل المخل بالحياء، حتىّ 

الي فإنّ القانون همين الآخرين في الجريمة، وبالتّ الفعل المخل بالحياء على القاصر إلاّ أنه قدر شارك المتّ 
، مع أنّ العقوبة قد تبدو خفيفة بالمقارنة مع الجريمة المقترفة وهي صائبا في تطبيقه هذا الجزائري كان

   .اختطاف القاصر مع الفعل المخل بالحياء واستعمال العنف

  

  
  



  

الطفّل جار بأعضاءجريمة الاتّ : الفصل الخامس  

من وجهة نظر الفقه  طفّلار بأعضاء اللاتجّ اجريمة نتناول في هذا الفصل      

الإسلامي، والقوانين الوضعية، وذلك من خلال التعريف ا، وذكر أركاا 

.فل من هذه الجريمةرها، ثم ترتيب العقوبة ووسائل حماية الطّ وصوّ   

فل، تكيّيفها، الطّ ار بأعضاء تعريف جريمة الاتجّ  :لالمبحث الأوّ  �

  .رهاوصوّ 

طفّل في الفقه ار بأعضاء الالاتجّ جريمة أركان  :انيالمبحث الثّ  �

  .الإسلامي والقانون الوضعي

ار بأعضائه في فل من الاتجّ طّ وسائل حماية ال :الثالمبحث الثّ  �

  .الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
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يفها، ، تكيّ طفّلجار بأعضاء الالاتّ جريمة تعريف :لالمبحث الأوّ 
 .صوّرهاو 

  : نتناول فيهما لبيننقسم هذا المبحث إلى مط

  .طفّلار بأعضاء الالتعريف بالاتجّ  :لالمطلب الأوّ 

  .طفّل وصوّرهاار بأعضاء الريمة الاتجّ الفقهيّ لجيف تكيّ ال :انيالمطلب الثّ 
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  .الطفّل عضاءأجار بتّ تعريف الا :للمطلب الأوّ ا �

جارة ، لا بد من تحديد تعريف التّ طفّلار بأعضاء التجّ جريمة الاتعريف ن من تحديد كي نتمكّ      
  . انون الوضعيفي الفقه الإسلامي والق والعضو البشريّ 

   .لغة واصطلاحاجار تّ تعريف الا :الفرع الأوّل     

 تجَِارٌ  هو افتعل، فهو تاجر، والجمع و  رَ كذلك اتجَ باع واشترى، و تجََرَ يَـتْجُرُ تجَْراً وتجِارَةً،  :لغة /أوّلا     
   .)1(، والعرب تسمى بائع الخمر تاجرا، كرجَِالٍ وعُمالٍ وصَحْبٍ وكُتُبٍ وتجُارٌ وتجَْرٌ 

   :عبرّت الشريعة الإسلامية عن التجارة بمصطلح البيع ولقد عرفّه الفقهاء بما يلي :اصطلاحا/ ثانيا     

  .)2(جارة ـكتساب ـ أي التّ هو مبادلة مال بطريق الا  :الحنفية /01     
  .)3(عوضعن هو نقل الملك : المالكية /02     

  .)4(مخصوصهو مقابلة مال بمال على وجه : الشافعية /03     

     .)5(هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة :الحنابلة /04     

هو مبادلة مال بمال في : اختلفوا في تعريف البيع، والتعريف المختاروخلاصة القول أنّ الفقهاء      
  . منفعة مباحة مشروعة

                                                           

، ، للزبيدي، وتاج العروس89/ 04، ، لابن منظور، ولسان العرب600/ 02، ، للفارابيالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ينظر/ 1
10 /278.  

  .142/ 02، ، لملا خسرودرر الحكام شرح غرر الأحكام/ 2
  .85/ 05شرح مختصر خليل، للخرشي، / 3
  .276/ 03، ، للبجيرميحاشية البجيرمي/ 4
  .56/ 02للحجاوي، ، ، الإقناع في فقه الإمام أحمد/ 5
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     .تعريف العضو لغة واصطلاحا: الفرع الثاّني     

 وأصل الكلمة بمعنى التجزئة والتفرقة، )1(بالضم والكسر، وهو كل لحم وافر بعظمه: العٌضْو :لغة /أوّلا    
، وعضّى الذبيحة، بمعنى جزأّها، وعضّى الشّيء أيضا بمعنى فرقّهاة تعضيّة عضّى الشّ : ، يقال والقطع

  .)2(بمعنى قطعّها أعضاء

  .)3(وجمعه أعضاءموع الجسد كاليد والرجل والأذن، زء من مجهو ج: وقيل

  .بوالطّ  تعريف العضو في الفقه الإسلاميعريف الاصطلاحي إلى سنتطرق في التّ  :اصطلاحا /ثانيا     

  .)4( في البدنبعمل معينّ  ذي استقلّ هو الجزء الّ : في الفقه الإسلامي /01     

جزء من الإنسان، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها، كقرنية العين، سواء أكان متصلاً به،  أيّ  هو     
  . )6(عريف قرار مجلس مجمع الفقهي الإسلامي في عدده الرابع،  وذهب إلى هذا التّ )5(أم انفصل عنه

  كاليد  ن أم حيوان،ز من مجموع الجسد، سواء أكان من إنسايطلق الفقهاء العضو على جزء متميّ      

  .)7(والأنف واللسان والأصبع والأذن والرجل

                                                           

  .60/ 39، ، للزبيدي، وتاج العروس1312، ، للفيروزآباديالقاموس المحيط/ 1
  .211، ، للرازي، ومختار الصحاح68/ 15، ، لابن منظورلسان العرب/ 2
  .607/ 02، ، إبراهيم أنيس وآخرونالمعجم الوسيط/ 3
  .236، )م1988ه ـ 1408(، 2ـ طـ بيروت ـ لبنان  دار النفائس، حامد صادق قنيبيـ  محمد رواس قلعجي، معجم لغة الفقهاء/ 4
  الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي،/ 5
  .392/ 01، )م1988ه ـ 1408(مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع ـ جدة، دط، / 6
سرقة الأعضاء بالجراحة الطبية وأحكام القصاص المترتبة عليها في الفقه الإسلامي، محمد سيري إراهيم، دار طيبة الخضراء ـ مكة ـ / 7
  ).م2005ه ـ 1426(، 1ط
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أنهّ ير عن رسولرواه النعمان بن بش ريفة، منه ماولقد ورد مصطلح العضو في الأحاديث الشّ      
عُضْوٌ تَدَاعَى مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَـوَادهِمْ، وَتَـرَاحُمِهِمْ، وَتَـعَاطفُِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ { :قال

  .)1(}لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ باِلسهَرِ وَالْحُمى

عَةِ أَعْضَاءٍ { :قالابن عباس أنّ النبيعن و      هَةِ، : أمُِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبـْ الأْنَْفِ، وَالْجَبـْ
  .)2(}وَالراحَتـَيْنِ، وَأَطْرَافِ الأَْصَابِعِ، وَلاَ أَكُف شَعْرًا، وَلاَ ثَـوْباً

  ز عن غيره من الأجزاء، وتكون له وظيفة جزء من جسم الإنسان يتميّ  هو كلّ  :بفي الطّ  /02     

  .)3( )القلب، اللسان، الأنف، العين(دة ومثالية محدّ 

دة، ذي ينهض بأداء وظيفة أو عدّة وظائف محدّ د من جسم الإنسان والّ هو ذلك الجزء المحدّ : وقيل     
  .)4(القلب، الكبد، الكلية، الرئةومن أمثلة الأعضاء 

ة، كالعين أطلقوا مصطلح العضو على أعضاء الإنسان الخارجيّ  مىاغويين والفقهاء القديلاحظ أنّ اللّ      
يقا، إلاّ أنّ المعاصرين وضعوا له تعريفا دقّ ة، دون ذكر للأعضاء الداخليّ إلخ، ...جل والأصبعوالأذن والرّ 

  .ةة والخارجيّ الداخليّ لأعضاء عامّا وشاملا ل

  .طفّلجار بأعضاء التّ المقصود بالا :الفرع الثاّلث     

ار بالأعضاء البشرية هو جعل أعضاء جسم تجّ بالا المقصود: جار بالأعضاءتّ تعريف الا /أولا     
  . للتداول، وإخضاعها لمنطق البيع والشراءالإنسان محلاّ 

                                                           

  1999/ 04، )2586( رواه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم/ 1
  .11/09، )10861(رواه الطبراني في المعجم الكبير، باب العين، طاوس عن ابن عباس، رقم / 2
  .711، )م2000ه ـ 1420(، 1الموسوعة الطبية الفقهية، أحمد محمد كنعان، دار النفائس ـ بيروت ـ ط/ 3
  .1/132،)دط ـ دت(الإسلامية، مروك نصر الدين، دار الهومة ـ الجزائر ـ نقل وزرع الأعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة / 4
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ماح بتداولها عامل المالي والسّ ة أعضاء جسم الإنسان للتّ هذا الفعل يعني قابليّ  فإنّ : أخرى وبعبارة     
  .)1(ضاء أو بالإكراه والسماح بنقل ملكيتها لشخص آخرر شراء بعد فصلها عن صاحبها  بيعا أو

  :ار بأعضاء الأطفال، ويمكن تعريفها بما يليتجّ في حدود إطلاعي لم أجد تعريف الا     

  .، ثمّ غرسها في أجساد آخرينأعضاء الأطفال عمدا، وإخضاعها لعملية تجارية غير مشروعة استئصال

 ار بأعضاءتجّ مباشرة على بيان معنى الا الجزائري لم ينصّ  شرعّإنّ الم :في القانون الجزائري/ ثانيا     
، قد ]16 مكرر 303:المادة[ نجد ، ولكنالأطفال رغم خطورا، ولم يضع تشريعا مستقلا بذلك 

منفعة  ة، أو أيّ من يحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة ماليّ  أنّ كلّ ى نصت عل
  .)2(...كانت طبيعتها، أخرى، كيفما

 بيع والشراء دونالة ار بأعضاء الإنسان وخضوعها لعمليّ تجّ ة إلى الافي هذه المادّ  المشرعّ الجزائري أشار
  .ار بأعضاء الأطفال بتشريع مستقلتجّ ذلك أنهّ لم يفرد الاة، ما يعني تحديد لصفة الضحيّ  وضع

القلب، الكبد، البنكرياس، الكلى، نخاع العظم، الرئة، الأذن، الجلد،  :الأعضاء القابلة للنقل     
  .)3(القرنية، الشعر

  

 

  

                                                           

  .25، )م2012(، 1، راميا محمد شاعر، منشورات الحلبي الحقوقية، ط)قراءة قانونية إجتماعية(الإتجار بالبشر / 1
  .205الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، عبد العزيز سعد، : ينظر/ 2
  ية عن الاعتداء على الأعضاء المزروعة والأطراف الصناعية، عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن الزير، رسالة ماجستير جامعةالمسؤول/ 3

  .53، )م2017ه ـ 1438(نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، دط، 
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  .رها، وصوّ طفّلجار بأعضاء اليف الفقهي لجريمة الاتّ التكيّ : انيالمطلب الثّ  �

  .طفّلجار بأعضاء اليف الفقهي لجريمة الاتّ التكيّ  :الأوّلالفرع      

إنّ مجرد إدخال الإنسان كروح وجسم في دائرة المعاملات وإبرام العقود عليه يتناقض تماما مع      
االله تعالى، حيث خلق االله الإنسان مالكا للمال وجعله مسيطرا على المسخرات  أرادهاتي الأهداف الّ 

له على كثير من الخلق، فكيف إذا يستساغ عقلا أن يكون هو نفسه مه وفضّ تحت يده وكرّ تي ة الّ الكونيّ 
مبدأ في الفقه الإسلامي مفاده أنّ مجمل الحقوق والعقود هي  ةوثمّ مالا وفي نفس الوقت مالكا للمال، 

 .)1(الأموال للعقد إلاّ إذا كان من يء لا يصلح محلاّ ى ذلك أنّ الشّ الأموال وليس الأشياء، ومؤدّ 

  .ذي ينتفع به الإنسان منهايء المباح الّ دة للمال تدور حول الشّ وللفقهاء تعريفات متعدّ      

ف فيه على وجه صرّ وأمكن إحرازه والتّ  ، خلق لمصالح الآدميّ سم لغير الآدميّ ا :الحنفية /أوّلا     
  .ارالاختيّ 

 يجوز قتله الماليّة لكنّه ليس بمال حقيقة حتىّ ه وإن كان فيه معنى ولا يدخل فيه العبد، فإنّ : قالوا
  .)2(وإهلاكه

  .)3(هو ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه :المالكية /ثانيا     

  هو ما له قيمة يباع ا، وتلزم متلفه، وإن قلّت، وما يطرحه الناس مثل الفلس وما :الشافعية /ثالثا     

  

                                                           

  .159ارن والشريعة الإسلامية ـ دراسة مقارنة ـ مبروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية في القانون المق/ 1
  .502/ 04، والدر المختار وحاشية ابن عابدين، لابن عابدين، 277/ 05البحر الرائق، لابن نجيم، / 2
، 1، طـ الخبرُ ـ المملكة العربية السعودية دار ابن عفان، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: للشاطبي، تحقيقالموافقات، / 3
  .32/ 02، )1997ه ـ 1417(
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  .)1(أشبه ذلك

  .)2(هو ما يباح نفعه مطلقا :الحنابلة /رابعا     

الإنسان ليس بمال، والمالكية قالوا، ما يقع  ما يدل على أنّ  الحنفية يرون أنّ المال اسم لغير الآدميّ      
فل ليس ملكا له ولا لغيره، أمّا الشافعية فقالوا المال ما له قيمة يباع ا، فيما عليه الملك وجسد الطّ 

فل الحر لا الحنابلة إلى أن المال ما يباح نفعه مطلقا، ما يعني اتفاقهم بالجملة على أن جسد الطّ ذهب 
أن يقع عليه الملك، لعدم ماليته وحرمة  يجوز إطلاق اسم المال عليه، ولا بيع كله أو بعضه، كما لا يصحّ 

  . منفعته

رب إلى الصواب كما أنه صريح في عدم والمختار هو تعريف الحنفية، لأنه الأق :التعريف المختار     
  :ة الإنسان في جسده أو في جزء من أعضائه، والأصل في ذلكماليّ 

��﴿ :قوله تعالى ����~��}��|��{��z�� �y��x��w﴾ ،]يوسف :

ا ليس فيه ملك ولا هو محلا للمال فلا ، أو قليل وذلك لأم باعوا آدميّ )3(، بثمن بخس، أي حرام]20
  . وإن كان قليلاحرّم ثمنه حتىّ يجوز بيعه، لذلك 

  .طفّلجار بأعضاء التّ ر جريمة الاصوّ :الفرع الثاّني     

انبثق عن هذه الحقيقة حرمة بيع  صرف فيه، ومن ثمّ ة بيع الإنسان والتّ ريعة الإسلاميّ لقد حرّمت الشّ      
دة ظاهرا كان العضو، أو باطنا، كان مكررا كالكلى أو الرئة، أو غير مكرر  أي جزء من أجزائه غير المتجدّ 

                                                           

ه ـ 1403(، 1، طـ بيروت ـ لبنان دار الكتب العلميةوالنظائر، للسيوطي، ، والأشباه 171/ 05الأم، للشافعي، : ينظر/ 1
  .327، )م1983

  .07/ 02شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، / 2
  .155/ 09تفسير القرطبي، للقرطبي، / 3
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إذ هذه الأجزاء جميعها هي مكونات الآدمي من لحم وعظم، وإن أخذ  ...كالقلب أو الطحال أو الكبد
 ة من حكم يأخذه كلّ ا أجزاء الحقيقة، فما تأخذه الحقيقة الكليّ  أّ نا إلاّ ا معيّ عضو من أعضائه اسمّ  كلّ 

 م التصرف في كلّ ، حرّ ف في الآدميّ صرّ م التّ جزء من أجزائها لأا نفس واحدة، وروح واحدة، فإذا حرّ 
  .)1(جزء من أجزائه

لم يتكلم الفقهاء قديما عن بيع أعضاء الأطفال وإنمّا نجد في كتبهم  :الطفّل الحيّ بيع أعضاء  /01     
عر، وبالتالي يحرم بيع أعضاء الأطفال، أخذا من والشّ  الحرّ موا بيع ، فقد حرّ ...عربن والشّ واللّ  بيع الحرّ 

 .)2(بعد إجماع جمهور الفقهاء على ذلك هذالعدم ماليته، و  حرمة بيع الحرّ 

أن هذه الأعضاء ليست : كما أفتى ذا بعض المعاصرين منهم، خالد عبد المنعم الرفاعي فقال     
ولا يعاوض عليها، فكان بيعها داخلا في بيع الإنسان ما لا ملكا للإنسان، ولم يؤذن له في بيعها شرعا، 

يملكه، وأجمع أهل العلم على أن الإنسان لو باع ما لا يملكه فالبيع باطل، ومعلوم أنّ أعضاء الإنسان 
  .)3( يعاوضوا عليها بعد وفاتهليست ملكا له ولا لورثته حتىّ 

المتاجرة بالأعضاء عن طريق البيع وعن طريق  «: وقال الشيخ محمد سيد طنطاوي في هذا الموضوع     
  .)4(» للمتاجرةالتعامل ممنوعة وحرام قطعا؛ً لأن جسم الإنسان لا يصلح أن يكون محلاّ 

                                                           

  .102، 101، )دط ـ دت(حكم نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي، حسن علي الشاذلي، كتاب الجمهورية، / 1
ـ  دار الكتب العلمية، أحمد عزو عناية: لابن نجيم، تحقيق، والنهر الفائق شرح كنز الدقائق، 140/ 05بدائع الصنائع، للكاساني، / 2

، والمهذب في فقه الإمام الشافعي، 238/ 03، والفروق، للقرافي، 417/ 03، )م2002ه ـ 1422(، 1بيروت ـ لبنان ـ ط
  .503/ 07، والمحلى، لابن حزم، 06/ 02، والكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة، 11/ 02للشيرازي، 

  https://ar.islamway.net/fatwaم  2013/ 903/ 13حكم بيع الأعضاء والدم، خالد عبد المنعم الرفاعي، / 3
  .475/ 01 ،)م1988ه ـ 1407(دط،  ،جدة مجلة مجمع الفقه الإسلامي، محمد سيد طنطاوي، العدد الرابع،/ 4
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، وأنهّ افي منع المعاوضة بأجزاء الإنسان باعتباره مكرمً  لا يشكّ « :وقد بينّ الشيخ وهبة الزحيلي بأنه     
تي نخضعها للمبادلات ة الّ عة الماديّ بإجماع الفقهاء أن يكون الإنسان أو أحد أعضائه كالأمتّ  لا يصحّ 

  .)1(»فرأى بأن المعاوضة حرام ولا تجوزة الماليّ 

 ،مبتذل غيرم مكرّ  ، لأنّ الآدميّ ولا يجوز بيع شعر الإنسان ولا الانتفاع به «ية بناجاء في كتاب ال     
  .)2(»فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا مبتذلا

  .)3(»ويكره معالجة الجراحة بعظم إنسان أو خنزير لأّا محرّم الانتفاع«: وجاء في مجمع الأر     

ـ  صرفوهو أنهّ لا يجور التّ  ،نصوص العلماء وإن اختلفت عباراا إلاّ أّا تصب في معنى واحد     
  .حياّ أو ميتّاان، لحرمة الانتفاع ا، لأنه محترم في أعضاء الإنس العبث والتلاعب ـ 

وهو لا يحصل مقصودُه فإنهّ لا يشرع ...تصرّف كان من العقود كالبيع إنّ كلّ «: قال القرافي     
 ا وكذلك ...ويبطل إن وقع، فلذلك امتنع بيع الحر الإجارة على فإنّ مقاصد هذه العقود لا تحصل

والمقصود من البيع إنمّا هو انتفاع كلّ واحد من المتعاوضين بما يصير إليه فإن كان عديم ...الأفعال المحرّمة
   .)4(»المنفعة أو محرّما لم يحصل مقصوده فيبطل عقده

وهذا هو المقصود، أمّا إذا  نفعة على البائع والمشتري بالإيجابمن شروط البيع أن تعود المما يعني أنّ      
حصل خلاف ذلك بحيث اقتصرت المنفعة على أحدهما فإنّ البيع باطل، وعند إسقاطها على بيع 

فل وقد يستفيد آخر بعضو الطفّل صحيّا، أمّا الطّ  اجر قد تحصل له منفعة المالتّ لأعضاء الطفّل فإنّ ا
  .لبيعفقد ذهبت له منفعة العضو وهذا خلاف المقصد فيبطل عقد ا

                                                           

  .461، 460/ 01 ،)م1988ه ـ 1407(دط،  ،ـ جدة الرابع، العدد مجلة مجمع الفقه الإسلامي/ 1
  .166/ 08البناية شرح الهداية، للعيني،  /2
  .525/ 02مجمع الأر، لشيخي زاده، / 3
  .238/ 03الفروق، للقرافي، / 4
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  .)2(»باطل بالإجماع بيع الحرّ « :)1(قال النووي     

  .)3(»ولا نعلم في ذلك خلاف... لا يجوز بيع الحرّ « :قال ابن قدامة     

ه عند فهذا كلّ ....وكلّ ما حرّم االله عزّ وجلّ من المآكل والمشارب«: قال ابن حزم الظاهري     
يقتل من تناوله، فلا يحلّ من ذلك شيء أصلا لا بضرورة ولا الضرورة حلال ـ حاشا لحوم بني آدم وما 

  :وعللوا تحريم بيعها بما يلي ،)4(»بغيرها

  :من القرآن/ أوّلا     

  ].02: المائدة[﴾، �Â��Á��À��¿Ã��È�����Ç��Æ���Å��Ä﴿ :قال تعالى /01     

معينًا على الإثم لحرمة نقلها، أن الطبيب الجراح إذا قام بنقل هذه الأعضاء كان  :وجه الدلالة     
  .وكذلك يعتبر معينًا على عدوان الإنسان على جسده

  وقد دلت الآية الكريمة على حرمة الإعانة على كلا الأمرين ـ الإثم والعدوان ـ فلا يجوز له فعل هذه      

  

                                                           

في نوا ، ولد ووي، الشافعيّ، أبو زكريا، محيي الدينالنّ الشّيخ الإمام العلامة يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، : هو/ 1
 تفنّن في علوم عدّة منها، الفقه ومتون الحديث وأسماء الرجال واللغة والتصوف، ،ليها نسبتهإو  ،)ه631(سنة  من قرى حوران، بسورية

، كان له الزهد والقناعة ومتابعة السالفين من أهل السّنة والجماعة، لا يصرف ساعة من غير تعلم في دمشق، وأقام ا زمنا طويلا
 طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي،، )ه676(لتبيان في آداب حملة القرآن، توفي بنوا سنة منهاج الطالبين، وا: طاعة، من تصانيفه

والأعلام،   ،369، 395/ 08 ،)دط ـ دت(، دار إحياء الكتب العربية، عبد الفتاح محمد الحلوو  ،محمود محمد الطناحي: تحقيق
  .150، 149/ 08للزركلي، 

  .242/ 09اموع شرح المهذب، للنووي، / 2
  .193/ 04المغني، لابن قدامة، / 3
   .105/ 06المحلى، لابن حزم، / 4
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  .)1(الجراحة

�����i��h��g��f��e��d﴿ :وقال سبحانه /02      �c��b��a�� � � � � � � �̀ �_

o��n��m��l���k��j ،﴾]70: الإسراء.[  

مكرّم شرعا بجميع أجزائه وإن كان كافرا فإيراد العقد عليه  تدل الآية على أنّ الآدميّ  :وجه الدلالة     
 لقديرعضه في حكمه وصرحّ في فتح اوابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له وهو غير جائز وب

  .)2(ببطلانه

���������������Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê﴿ :وقال جلّ شأنه /03      � �É��È��Ç��Æ

�Ð ،﴾]16: البقرة.[  

تدل الآية على أنّ صنيع هؤلاء النفر الذين يستحلون بيع جسم الإنسان، وكذا الدم  :وجه الدلالة     
  والأعضاء البشرية ينم عن مسلك غير مشروع، وكسب خبيث وحرام لا يحل المال الناتج عنه، ولا الربح 

  .)3(تجار الشائن يصدق عليه نص الآيةالعائد منه، بل إنّ هذا الا

  ثَلاثَةٌَ أنَاَ خَصْمُهُمْ يَـوْمَ : قاَلَ اللهُ {: ، قاَلَ عَنِ النبيِ هُرَيْـرَةَ  وأبَُ  مَارَوَاهُ  :من السّنة/ ثانيا     

  

                                                           

  ه ـ1415(، 2أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، محمد بن محمّد المختار الشنقيطي، مكتبة الصحابة ـ جدة ـ ط/ 1
  .339، )م1994

  .425/ 06م، ، وفتح القدير، لابن الهما58/ 05حاشية ابن عابدين، لابن عابدين، / 2
  ربيع الأول 13(زرع الأعضاء من منظور إسلامي، محمد الشحات الجندي، مجمع البحوث الإسلامية، المؤتمر الثالث عشر / 3

  .05، )م2009مارس  10ه ـ 1430
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  .)1( }...وَرجَُلٌ باَعَ حُرا فأََكَلَ ثَمَنَهُ : ...القِيَامَةِ 

لم يأذن له  أي انتفع به وذلك لأن الحر ملك الله تعالى فبائعه غاصب لملك االله الذي :وجه الدلالة     
  .)2(فيه فالغاصب يخصمه المغصوب عليه وهو الرب تعالى

كما يدل الحديث الشريف على حرمة بيع الآدمي ويدخل في ذلك الصغير، وبناءا على ذلك يحرم      
  .من الكل فيأخذ حكمه لإطلاق الحديث بعضبيع أعضاء الأطفال لحرمة بيع الحر، لأن العضو 

إنّ البيع فيه فتح وسيلة إلى مفاسد عظيمة ومخاطر جسيمة، من قيام الفقراء ببيع  :المعقول /ثالثا    
ة الأطفال وقيام تجارة رهيبة ى الأمر من البيع بالتراضي إلى اختطاف الأبرياء وخاصّ أعضائهم بل قد يتعدّ 

 وقتلهم  هما تتاجر في بني البشر وتؤدي إلى بتر أعضائرات، لأّ فظيعة أبشع بكثير من تجارة المخدّ 
  .)3(ليستفاد منها

اس في هذا اال لتسارعوا إلى بيع أعضائهم غير ناظرين إلى ما قد يعود عليهم ولو فتح الباب للنّ      
  .)4(ررمن ضرر بسبب ذلك، فوجب منع هذا البيع سدا للذريعة المفضية إلى الضّ 

  :ا يترك بعض الأضرار السلبية منهاممّ      

  .بكرامة الأطفال وتحويلهم إلى سلعةستهانة الا /01     

                                                           

  .82/ 03، )2227(رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا، رقم / 1
ه ـ 1432(، 1ـ ط الرياض ـ  مكتبة دار السلام، محمد إسحاق محمد إبراهيم: للصنعاني، تحقيق، التنوير شرح الجامع الصغير/ 2

  .197/ 05، )م2011
  ه ـ1414(، 1الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء، محمد علي البار دار القلم ـ دمشق ـ الدار الشامية ـ بيروت ـ ط/ 3

  .184، )م1994
     https://ar.islamway.net/fatwa م       2013/ 903/ 13حكم بيع الأعضاء والدم، خالد عبد المنعم الرفاعي، / 4
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تكوين عصابات زرع الأعضاء البشرية تقوم بأعمال بشعة من السطو والتهديد والقتل،  /02     
دد تدور في الخفاء تقوم بتزوير ة في هذا الصّ تستخدم الأطفال كمصدر لزرع الأعضاء، وهناك تجارة عالميّ 

، ووجود مراكز خاصّة لهؤلاء الأطفال المخطوفين تعرف شهادات الميلاد وجوازات السفر ووثائق السفر
 يتم نمو ضع حتىّ ، حيث ينمّى الأطفال الرّ »Fattening houses« »بيوت التسمين«باسم 

تأخذ منهم تلك الأعضاء، وتتم في بعض الأحيان جرائم قتل متعمدة، ربما بالاتفاق مع  أعضائهم، ثمّ 
طفال مقبورين، أالكشف عن وجود  في حالة جيّدة، وقد تمّ  بعض المستشفيات لأخذ الأعضاء وهيّ 

قبل (ة التي تدّل على أّا نزعت منهم قبل وفام وعند فحصهم تبينّ عدم وجود بعض الأعضاء الهامّ 
  .)1( )قتلهم

  : القياس/ رابعا     

لأنه ليس بمملوك، ة، وبيع الحر قياس حرمة بيع أعضاء الأطفال على حرمة بيع العبد والأمّ / 01     
  . )2(وكذا بيع العضو المقطوع، لأنهّ لا نفع فيه

أن حرمة المال أقل من حرمة النفس، وقد أمر النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ بتوقي كرائم الناس، /02     
  .فمن باب أولى وأحرى أن تتقى أعضاؤهم

  لا يجوز استقطاع الأعضاء الآدمية كما لا يجوز استقطاع الأبضاع بجامع كون كل منهما من أعضاء / ج

  .)3(الجسد

  

                                                           

  .191، 190الموقف الفقهي والأخلاقي من عمليةة زرع الأعضاء ، محمد علي البار، : ينظر/ 1
  .196/ 04قدامة، المغني، لابن : ينظر/ 2
  .364أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، للشنقيطي، / 3
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  :القواعد الفقهية /خامسا     

سر  إذا كانت إزالته لا تتيّ رع إلاّ رر يزال في الشّ الضّ  أي أنّ : "الضرر لا يزال بمثله: "قاعدة/ 01     
رر مثله، ولا بما هو فوقه بالأوْلى، ولا بما الغير، فحينئذ لا يرفع ولا يزال بضّ ر مثله على إلا بإدخال ضرّ 

ال االله، فساوى بينهم في هم عيّ الخلق كلّ  رر امرئ آخر، لأنّ رر امرئ بارتكاب ضّ هو دونه، فلا يزال ضّ 
  .الاحترام

على حاله، فيجب إزالة رر بقدر الإمكان، فإن لم يمكن جبره فإنه يترك وفي هذه الحالة يجبر الضّ      
  .)1(رر آخررر شرعاً من غير أن يلحق بإزالته ضّ الضّ 

  .)2(م بالقتلإكراه معصوم دّ : ة كثيرة منهاة فرعيّ حيث يدخل تحت هذه القاعدة مسائل فقهيّ 
  .رر عن نفسه بارتكابه على طفل صغيروبالتالي لا يجوز للإنسان أن يدفع الضّ 

ذي لا يجوز يء المحرّم الّ معنى هذه القاعدة أنّ الشّ : )3(إعطاؤهُ  ا حرم أخذه حرمم: قاعدة/ 02     
لأحد أن يأخذه ويستفيد منه يحرم عليه أيضا أن يقدمه لغيره ويعطيه إياّه سواء أكان على سبيل المنحة 

الإعانة م أو عوة إلى المحرّ ابتداء أم على سبيل المقابلة، وذلك لأن إعطاءه الغير عندئذ يكون من قبيل الدّ 
ه لا يجوز فعل الحرام لا يجوز ر شرعا كما أنّ والتشجيع عليه، فيكون المعطي شريك الفاعل، ومن المقرّ 

  .)4(الإعانة والتشجيع عليه

  

                                                           

/ 01، )م2006ه ـ 1427(، 1ـ ط دمشقـ  دار الفكرمصطفى الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة، / 1
215.  

، 1ـ ط المملكة العربية السعوديةـ  دار الصميعيالقحطاني، مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، للأسمري / 2
  .19، )م2000ه ـ 1420(
  .132، )م1999ه ـ 1419(، 1ـ ط لبنانـ  دار الكتب العلمية، بيروتن نجيم، الأشباه والنظائر، اب/ 3
  .215، )م1989ـ  ه1409(، 1شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، دار القلم ـ دمشق ـ سوريا ـ ط/ 4
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  :مكرر ما يلي]:  04/ 303المادة [جاء في : في القانون الجزائري     

ارا بالأشخاص، تجنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد اتجّ  يعدّ      
  بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة 

لنقل موافقة  ة أو مزايااستعمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ ماليّ 
  . )1(شخص له سلطة على شخص آخر بقصد الاستغلال

  .وتشمل هذه المادة استغلال ضعف الأطفال لنزع أعضائهم والاتجار ا

  :وينقسم الموت في هذا إلى قسمين: الطفّل الميّتبيع أعضاء  /02     

  .)2(الموت هي فراق الروح للبدن وزوال الحياة :الموت الحقيقي •     

وح لجميع هي انتقال الروح من الجسد إلى ما أعد لها من نعيم وعذاب، أي مفارقة الرّ : وقيل     
 .)3(س والدورة الدموية، وتوقف جميع أعضاء الجسم عن العملالجسد، وانقطاع التنفّ 

وهو تلف دائم في جذع الدماغ، بما فيه المراكز الحيوية  :دماغموت الالموت الحكمي، أو  •     
  .)4(ف دائم لجميع وظائفه، بما فيها وظائف جذع الدماغي إلى توقّ ا يؤدّ على الجسد، ممّ  المهيمنة

  : عند الأطباء وهيدماغيا  توفىالتي يمكن غرسها من الموالأنسجة الأعضاء      

                                                           

  .146قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، أحسن بوسقيعة، / 1
  .110/ 10تيمية، مجموع الفتاوى، ابن / 2
  الحماية القانونية للجثة الآدمية وفقا لأحكام الفقه الإسلامي والقانون الطّبي الجزائري ـ دراسة مقارنة ـ بلحاج العربي، دار هومة ـ/ 3

  21، )دط ـ دت(الجزائر ـ 
  .52المرجع نفسه، / 4
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، الكليتين، )وقد يستفيد منه مريضين(القلب، الرئتين من الممكن أن تزرع لمريضين، الكبد  :الأعضاء •
  .البنكرياس

  .)2(القرنيتين، العظام، أجزاء من الأمعاء، الجلد :)1(الأنسجة•

  ماح بانتزاعة، أو أخذ مقابل، أو عوض مالي في مقابل السّ حال من الأحوال بيع الجثّ  ولا يجوز بأيّ 

  .)3(تأعضاء الميّ عضو من 

  .)4(»ولو سقط سنه، يكره أن يأخذ سن ميّت فيشدّها مكان الأولى بالإجماع«:سانياقال الك

لكن لا يجوز استعمال جلده ولا شيء من ... س بالموتفلا ينجّ  الآدميّ أمّا «:قال الإمام النووي
  .)5(»أجرائه بعد الموت لحرمته وكرامته

يء مالا على جسم الإنسان في مجموعه لوجدنا أّا لا تنطبق عليه، اعتبار الشّ لذا فإنهّ إذا طبقنا مقاييس 
وإذا كانت بعض العلوم تعامل الإنسان على أنهّ شيء من الأشياء فلا يمكن لها مع ذلك أن تنكر أن في 

ا يمنع من محاولة الخوض في تشبيهه بالأشياء إلى منتهاها، لذلك ذهب الفقهاء إلى الإنسان جوهرا خاصّ 
، فالإنسان ليس مالا لا في  ممكنا ومشروعا للمعاملاتلا يمكن أن يكون محلاّ  تاأنّ الإنسان حيّا أو ميّ 

  .بع ولا في العقلرع ولا في الطّ الشّ 
                                                           

  هي خليط من المركبات العضوية كالخلايا والألياف التي تعطي في مجموعها ذاتية تشريحية تتفق وعمله كالنسيج الضام، والعضلي/ 1
، )دط ـ دت(زائر ـ رع الأعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة الإسلامية، مروك نصر الدين، دار الهومة ـ الجوالعصبي، نقل وز 

132.  
  .58، )دط ـ دت(الأعضاء، محمد حسين، الأسس الطبية لزراعة / 2
ه ـ 1413(، 1الطبيب أدبه وفقهه، زهير أحمد السباعي، محمد علي البار، دار القلم ـ دمشق ـ الدّار الشامية ـ بيروت ـ ط/ 3

  .236، )م1993
  .132/ 05بدائع الصنائع، للكاساني، / 4
  . 216/ 01شرح المهذب، للنووي،  اموع/ 5
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بع أو في يء لا يعتبر مالا، في الطّ عاملة الأموال، والشّ ذي كرّمه مرع يأبى أن يعامل الإنسان الّ فالشّ      
الإنسان، كما أنّ  هذا لا يصدق في حقّ  العرف، إلاّ إذا كانت له قيمة في الأسواق، ومن الواضح أنّ 

يء خارج الإنسان في اعتبار جسم الإنسان مالا يخالف العقل لأن هذا الاعتبار يقضي أن يكون الشّ 
  .)1(س شيئا خارجا عنهحين أن جسم الإنسان لي

   :خلاصة     

ار ا محرّم شرعا، لأنّ أجسادهم ليست ملكا لهم ولا لغيرهم، تجّ والا طفّلالأعضاء  استئصالأن  •
تي والإذلال، وإسقاط للكرامة الإنسانية الّ  هانةالإ دائرة البيع والشراء فيه من فدخول أعضاء أجسادهم في
  .على سائر الخلقمنحهم االله إياّها وميّزهم ا 

فل ليست ملكا له ولا لغيره أنّ من شروط البيع أن يكون الإنسان مالكا للشيء المبيع، وأعضاء الطّ  •
  .ف فيهاأن يتصرّ 

بيع الأعضاء الآدمية  أنّ الأصل حرمةتدل بعمومها على تعضّد هذا المبدأ، حيث الفقهاء ونصوص
تا ولا فرق حيّا أو ميّ  وسواء كان الآدميّ ى إتلاف العضو المقطوع إلى الموت أو لا، نتفاع ا، سواء أدّ والا
  .والكبير لشمولية النصغير الصّ بين 

  :من منظمة الصحة العالمية ما يلي 04جاء في المبدأ التوجيهي  :في المواثيق الدولية       

  ... خص القاصر الحيّ بغرض الزرعلا يجوز نزع أي خلايا أو نسج أو أعضاء من جسم الشّ " 

  ...ينص هذا المبدأ على حظر عام لنزع الخلايا أو النسج أو الأعضاء من القصّر قانونا بغرض الزرع

  :ما يلي علىأيضا  :05وينص المبدأ التوجيهي      

                                                           

  .96، 95، )م1987ه ـ 1407(، 2الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، أحمد شرف الدين، ط/ 1
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انا فقط ودون دفع أي أموال أو مكافآت ع بالخلايا والنسج والأعضاء مجّ برّ ينبغي أن يكون التّ       
أخرى لها قيمة مالية، وينبغي أن يحظر شراء الخلايا أو النسج أو الأعضاء أو عرض شرائها بغرض الزرع 

  . أو بيعا من قبل أشخاص أحياء أو من قبل أقرباء الموتى

الخلايا والنسج والأعضاء إلى ة مقابل الحصول على ار بالمواد البشريّ يستهدف هذا المبدأ منع الاتجّ      
  أقرباء الموتى أو إلى الباعة أو السماسرة أو إلى المؤسسات المسؤولية عن الجثث، وينبغي حظر حصول

 .)1(هذه الأطراف على عائدات مالية 

 

  

   

 

 

 

 

  

  

  

                                                           

  .12، 11، من جدول الأعمال المؤقت، 21ـ  11منظمة الصحة العالمية، جمعية الصحة العالمية الثالثة والستون، البند / 1
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طفّل في الفقه جار بأعضاء الالاتّ جريمة أركان : ثاّنيالمبحث ال
 .الإسلامي والقانون الوضعي

لا تختلف جريمة الاتجّار بأعضاء الطفّل في أركاا عن غيرها من الجرائم الّتي تقع      
على الطفّل سواء في الفقه الإسلامي أو في القوانين الوضعية، وتعتبر هذه الأركان 

  :من الركّائز الأساسيّة حيث لا تتمّ الجريمة إلاّ ا وتتمثّل فيما يلي

  

  .الشّرعيالركّن  :لالمطلب الأوّ 

  .الركّن المادّي :المطلب الثاني

  .الركّن المعنوّي :المطلب الثالث
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  .رعيكن الشّ الرّ  :لالأوّ مطلب ال �

  :في الفقه الإسلامي :الفرع الأوّل     

هذا ، يحرّم شرعيّ أو اجتهاديّ  عل جريمة أن يكون هناك نصّ لاعتبار الفّ ة الإسلاميّ ريعة توجب الشّ      
  .)1(عل، ويعاقب على إتيانهالفّ 

  :الفقهاء في كتبهم لموضوع نقل الأعضاء فجاء فيها ولقد نصّ      

 ص بالإكراه أصلا فهو قتل المسلم بغير حقّ ذي لا يباح ولا يرخّ وع الّ وأمّا النّ «:سانياقال الك     
  لا يحتمل الإباحة بحال، وكذا قطع عضو ا، لأنّ قتل المسلم بغير حقّ سواء كان الإكراه ناقصا أو تامّ 

  .)2(»من أعضائه

  .صالنّ  فهومبم اما يعني أنّ انتزاع أيّ عضوّ من أعضاء الطفّل لبيعه أو غرسه في جسد آخر محرّم     

  صوناً لمهجة العبد وأعضائه ومنافعها عليه ولو أسقطم االله القتل والجرح حرّ «: قال القرافي     

  .)3(»لم ينفذ إسقاطه ه في ذلكالعبد حقّ 

، ولم يختلفوا ...وقد كره جماعة من فقهاء الحجازيّين والكوفيّين شراء الخصيّ، «:وقال القرطبي     
  .)4(»ولا قود ، وكذلك قطع سائر أعضائهم من غير حدّ ...أنّ خصاء بني آدم لا يحلّ ولا يجوز،

                                                           

  .112/ 01، التشريع الجنائي الإسلامي ، لعودة/ 1
  .177/ 07بدائع الصنائع، للكاساني، / 2
  .157/ 01، )دط ـ دت(ـ  ـ بيروت عالم الكتبللقرافي، الفروق، / 3
  .391/ 05تفسير القرطبي، للقرطبي، / 4
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معصوم غيره بلا خلاف، وليس للغير أن ولا يجوز أن يقطع لنفسه من «: قال الإمام النووي     
  .)1(»ريقطع من أعضائه شيئا ليدفعه إلى المضطّ 

م، لم يبح له قتله إجماعا، ولا ا محقون الدّ ر إلا آدميّ وإن لم يجد المضطّ «:)2(وقال ابن قدامة     
  تا لم يبح ميّ وإن وجد معصوما ...إتلاف عضو منه، مسلما كان أو كافرا، فلا يجوز أن يبقي نفسه بإتلافه

  .)3(»أكله

آخر في  اإنسانً  ة أنّ ذي عليه بعض النّاس اليوم حيث يقومون بشراء الأعضاء وبيعها بحجّ وهذا الّ      
رر ا، فة عليها، فنقول لا يجوز إحياء حياة مقابل قتل أخرى أو إلحاق الضّ حاجة إليها وأنّ حياته متوقّ 

ق هانته وذلك بنزع عضوّه وبيعه، لأنّ فيه مخالفة للأخلاإغير آدمي مكرّم شرعا فلا يجوز لأنّ الطفّل الصّ 
  :نسان نذكر منهاة، وهناك نصوص كثيرة تحذر من المساس بجسم الإنسانيّ ة والمبادئ الإينيّ والقيّم الدّ 

��¡��¢��£��¤��¥��¦���﴿ :قوله تعالى :من القرآن /أوّلا      ����~

��«��ª��©��   ].45: المائدة[﴾، ¬��®��̄�§��̈�

  

  

                                                           

  .45/ 09اموع شرح المهذب، للنووري، / 1
الشّيخ، الزاّهد، الإمام، القدوة، العلاّمة، اتهد، شيخ الإسلام، أحد الأعلام، موفّق الدّين أبو محمّد عبد االله بن أحمد بن : هو/ 2

بجماعيل، قرأ القرآن وحفظ مختصر الخرقيّ، ) ه541(محمّد بن قدامة الجمّاعيليّ، ثمّ الدّمشقيّ، الصّالحيّ الحنبليّ، ولد في شعبان سنة 
الاشتغال من صغره، وكان من بحور العلم، وأذكياء العالم، سمع من أبي زرعة بن طاهر، وأبي الفضل الطوّسيّ، والمبارك بن الطبّاّخ  ولزم

، )ه620(الكافي، وذمّ التّأويل، توفي بعيد الفطر سنة : وغيرهم كثير، كما حدّث عنه، أبو شامة، وابن النّجّار، من مؤلفاته الغزيرة
   .    ،168، 166/ 22وما بعدها، وسير أعلام النبلاء، للذهبي،  281/ 03بلة، لابن رجب، طبقات الحنا

  .421، 420/ 09المغني، لابن قدامة ، / 3
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  .)1(ودلالتها أنّ الآية الكريمة أعطت لجوارح الإنسان من الحرمة ما أعطت لنفسه :وجه الدلالة     

كَسْرُ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيتًا كَكَسْرهِِ {: قاَلَ النبيِ أَن حديث عائشة :من السّنة /ثانيا     
  .)2(}حَيا

ي على جسد الميّت من أجل كسر وقطع عدّ التّ على تحريم  بظاهره يدل الحديث :وجه الدلالة     
فالإنسان محترم حياّ وميتّا، وسواء كان ة، نسانيّ شويه والاهانة لكرامته الإلما فيه من التّ أعضائه وأخذها، و 

   .ض له لما يؤذي جسده بالقطع والكسرعرّ الي لا يجوز التّ غيرا أو كبيرا، وبالتّ صّ 

  : في القانون الجزائري :الفرع الثاّني     

المادة [ار بأعضاء الأطفال في قانون العقوبات من خلال تجّ المشرعّ الجزائري على جريمة الا لقد نصّ      
  :تي بيانهأسي كما  ]20ـ ومكرر 19ـ ومكرر18مكرر 303

ارتكاب الجنح  روع فيعلى أن يعاقب على الشّ  ق ع جمن ] 27مكرر  303: المادة[ص في ورد النّ ـ 
  .ةبنفس العقوبة المكرر للجريمة التامّ ) 01القسم الخامس مكرر(المنصوص عليها في 

من ] 303:المادة[ة حسب نص روع أو المحاولة في القيام بالأفعال الجرميّ ه إذا كان الشّ ومعنى ذلك أنّ 
ف عن تيجة المقصودة، فإن التوقّ عل بقصد الوصول إلى النّ ام بإنجاز الفّ قانون العقوبات، هو عبارة عن القيّ 

ل شروعا في إنجاز الجريمة جناية  هم يشكّ ير في تحقيقها نتيجة لظروف خارجة عن إرادة المتّ متابعة السّ 
  .امعل التّ رة في الفّ كانت أو جنحة، ويعاقب عليها بنفس العقوبة المقرّ 

                                                           

  عمليات نقل وزرع الأعضاء بين الشرع والقانون، سميرة عايد الديات، ، أصل الكتاب رسالة دكتوراه،  مكتبة دار الثقافة/ 1
  .95، )م1999(، 1ـ عمان ـ الأردن ـ ط

، وابن 212/ 03، )3207(رواه أبو دود في سننه، كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم هل ينتكب ذلك المكان، رقم  / 2
  .516/ 01، )1616(ماجة في سننه، كتاب الجنائز، باب في النهي عن كسر عظام الميت، رقم 
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  :يلي على ما ق ع جمن ] 29مكرر 303: المادة[تنص       

ة في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بمصادرة الوسائل الجهة القضائيّ تأمر      
  حسن في غة غير مشروعة، مع مراعاة حقوق الغير يل عليها، بص، والأموال المتحصّ المستعملة في ارتكاا

  .)1(يةالنّ 

ار بأعضاء الاتجّ  الجزائري قد عاقب على الشروع في عأنّ المشرّ ] 27/ 303: المادة[ما يلاحظ على      
روع في ة، فإّا لا تعاقب على الشّ ريعة الإسلاميّ يها جريمة، عكس الشّ فل، كما سماّها جنحة ولم يسمّ الطّ 

   .علتوجب إتيان الفّ الجرائم، وإنمّا 

  :يلي حة وترقيتها مامن قانون حماية الصّ ]: 02/ 161: المادة[اء فيجو 

  . )2(أن يكون انتزاع الأعضاء أو الأنسجة البشرية ولا زرعها موضوع معاملة ماليةلا يجوز 

ام بانتزاع الأعضاء يمنع القيّ " تها على أن حة وترقيّ من قانون حماية الصّ ] 01/ 163: المادة[كما تنص 
  ...".رمن القصّ 

القاصر لعمليات استئصال الأعضاء ضح لنا جليّا أن المشرعّ الجزائري يمنع خضوع ص هذه الفقرة يتّ بتفحّ 
  .له قانوناادر منه ولا ممن يمثّ ضا الصّ بالرّ  من جسمه، ولا يعتدّ 

ة الكاملة لإدراك عواقب ما هو مقبل عليه، كما لأنّ القاصر كما هو معروف ليست له الملكات الذهنيّ 
  .تحت انفعالضاء الصادر منه غالبا ما يصدر يمكن أن يكون سريع الانفعال والتأثير، فالرّ 

                                                           

  .214، 213د العزيز سعد، الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، عب/ 1
  273نقل وزرع الأعضاء البشرية، ماروك نصر الدين، / 2
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فات، فمرده صرّ م، من مجال تمثيل القاصر في مثل هذه التّ أمّا بالنسبة لاستبعاد المشرعّ للوليّ، والوصيّ والقيّ 
  .)1(ةعامل بجسم القاصر خارجا عن دائرة المعاملات الماليّ هنا إلى اعتبار أنّ التّ 

أو الموصي أن يقوم  يمنع للوليّ تهم، كما يمنع استئصال أعضاء الأطفال حسب هذه المادة لعدم أهليّ 
برع وليس في ث عن استئصال أعضاء الأطفال في حالة التّ بذلك، لكن ما يفهم من هذه المادة أّا تتحدّ 

  .غيرحالة البيع، لأنّ البيع ممنوع منعا باتا سواء قام بذلك البالغ، أو الموصي على الصّ 

  .راءفل للبيع والشّ في عدم إخضاع جسم الطّ  ريعة الإسلاميةّ فق القانون الجزائري مع الشّ يتّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .273نقل وزرع الأعضاء البشرية، ماروك نصر الدين، / 1
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  .يكن المادّ الرّ  :انيالثّ  مطلبال �

  .ةحيّ فل الضّ فعل يقع على عضو الطّ  :الفرع الأوّل     

  : في الفقه الإسلامي/ أوّلا     

حال، وليس من  ر على سلامته بأيّ فل أو يؤثّ والمقصود به أن يرتكب ارم فعلا يؤذي جسد الطّ      
  نة بلعيّ فس لا يقصد إتلافه بآلة مفل، لأنّ ما دون النّ نة لإيذاء الطّ روري أن يستعمل الجاني أداة معيّ الضّ 

  .)1(ي فيه جميع الآلاتتستوّ  

لأنّ ما دون النّفس لا يقصد إتلافه بآلة دون آلة عادة فاستوت  «:سانياوفي هذا يقول الك     
  .)2(»امحضّ  عل عمداالآلات كلّها في الدّلالة على القصد فكان الفّ 

ون فس قد تكفهو جناية على النّ  تهفإذا أدى لوفافل، ي فعل الجاني إلى وفاة الطّ ويشترط أن لا يؤدّ      
 .تي اقترفهاة الّ يّ ، ويكون مسؤولا عن جريمته المادّ )3(عل وقصد القتلالفّ د تعمّ  قتلاً عمدًا إذا ثبت أن الجاني

ستئصال قلبه، فهنا يقوم با فل، ثمّ نزع إحدى كليتي الطّ أن يقوم ارم ب :ومن الأمثلة على ذلك     
  .الوفاةي لا محالة إلى ـ القلب ـ لأن نزع القلب يؤدّ  ريمة القتلالجاني قصد فعل القطع ـ الكلية ـ وقصد ج

ار بأعضاء الأطفال على ثلاثة أركان تجّ ي لجريمة الاكن المادّ يقوم الرّ  :في القانون الجزائري/ ثانيا     
  :رئيسية وهي

                                                           

  .بتصرف يسير 210، 208/ 2التشريع الجنائي، عودة، : ينظر/ 1
  .234، 233/ 07بدائع الصنائع، للكاساني، / 2
  .بتصرف يسير 210، 208/ 2التشريع الجنائي، عودة، : ينظر/ 3
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من جسم أو انتزاع نسيج أو خلايا منه تقوم جريمة الحصول على عضو : السلوك الإجرامي/ 01     
  :بمقابل منفعة على العناصر الآتية

ذي يقوم بفعل الحصول على العضو نة للمجرم الّ صفة معيّ ] 303: المادة[لم تحدد  :الجانيصفة  •     
ه اقتطاع عضو أو نسيج من شخص ما ذذي يهما مثل المريض الّ أو الانتزاع، فقد يكون شخصا معنويّ 

الف من جسمه أو تزويده بخلايا أو أنسجة يحتاجها قصد التعجيل بشفائه، أو العضو التّ  محلّ  لحلّ 
ذا العضو أو هسمسارا يتوسط بين من هو بحاجة إلى عضو أو نسيج أو خلايا لجسمه، وبين من يملك 

ة فع ا جسمه، أو مستشفى يتواجد ا أعضاء أو أنسجة بشريّ سواء أكان هذا مالكا له ينتّ النسيج، 
  .يها بأسباب مشروعة كالتبرع مثلارت لدتوفّ 

شجيع لها، كأن يمتلك من ة قصد التّ أو قد يكون الجاني وسيطا يقوم بالوساطة لأطراف العمليّ      
ين، أو شر ما يعينه على التأثير في نفوس الأشخاص المعنيّ صب أو النّ وسائل الإقناع أو الخداع أو النّ 

زة  بمثل هذه قل اهّ ة أو وسائل النّ بيّ ات الطّ ن لديه من المعدّ ة الاقتطاع، بأن تكو سهيل لنجاح عمليّ التّ 
  .ةسيج المقتطع إلى الغاية المرجوّ ات ما يضمن صلاح العضو أو النّ المعدّ 

ريك في العقاب، بل هو  تسري عليه أحكام الشّ والوسيط في هذه الجريمة ليس شريكا في الجريمة حتىّ      
  .)1(يعامل معاملة من يحصل على عضو من جسم الإنسان بمقابل فاعل أصليّ 

لوك الإجرامي في جريمة بيع أعضاء السّ  ،يمثل نقل العضو البشري من جسم طفل :قلالنّ فعل  •     
   . وزراعته في جسم إنسان آخر همن جسم قل هنا، استئصال عضو بشريّ الأطفال، ويقصد بالنّ 

                                                           

  جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية في قانون العقوبات الجزائري، فرقاق معمر، كلية الحقوق والعلوم السياسية ـ جامعة عبد الحميد بن/ 1
  ـ جوان10، العدد باديس ـ مستغانم ـ مقال منشور بــ الأكاديمية للدراسات الإجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الإقتصادية والقانونية

  .131م، 2013ـ 
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ذي يكون جريمة يعاقب عليها اتج عن فعل الجاني، والّ أي الأثر النّ  :الإجراميةتيجة النّ / 02     
  .القانون

  فل من خلال الانفصال ونزع عتداء على جسد الطّ تيجة هنا في جريمة بيع أعضاء الأطفال هو الاوالنّ 

  .)1(يسدّ كامل الجّ ية والتّ لامة الجسدّ ا في السّ ة وذلك ما يحميه القانون بوصفه حقّ أعضائه البشريّ 

ل في الحصول والمتمثّ  تيجةعل الإجرام والنّ فّ  ببية في الجريمة بينتعني العلاقة السّ : ببيةرابطة السّ  /03     
  .عن عضو من أعضاء الإنسان مقتطع من جسمه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  م، بحث تكميلي لرسالة دكتوراه، صلاح رزق عبد2010لسنة  05جريمة استغلال الأعضاء البشرية للأطفال في ظل قانون رقم / 1
  .33، 32الغفار يونس، كلية الحقوق ـ جامعة المنصورة ـ الدراسات العليا ـ قسم القانون الجنائي، 
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  .يكن المعنوّ الرّ  :الثالثّ  المطلب �

  :ما يليكن توفر في هذا الرّ يالي يفترض أن وبالتّ  ،ار بأعضاء الأطفال جريمة عمديةتجّ جريمة الا     

  : القصد العمدي: الفرع الأوّل     

وأن  عل جريمة عمدية يجب أن يصدر عن إرادة الجانييكون الفّ  يلك: في الفقه الإسلامي/ لاأوّ      
ا د وإنمّ عل غير متعمّ عل أو أراده ولم يقصد العدوان فالفّ الفّ  كب بقصد العدوان، فإن لم يرد الجانييرتّ 

  .خطأ
ا قصده وقت إحداث أتاه لا عمّ  يذعل الّ فيسأل عن نتيجة الفّ  ،بقصده المحتمل ويؤخذ الجاني     

سئل عن نتيجة فعله ولو لم يكن يقصد إحداث هذه النتيجة  عل ذهاب عضوعل، فإن ترتب على الفّ الفّ 
  .)1(علات وقت إتيان الفّ بالذّ 

فل سم الطّ من جّ  بدل المريضة -من أجل بيعها  - ستئصال الكلى السليمةابيب بفإذا قام الطّ      
ة ة والقانونيّ فيه خرق وإخلال بالقواعد الإسلاميّ  ا مباشرا، ففعله هذا يكون عمديّ وهو قاصدا ذلكالمريض 
  .بيلة المتعارف عليهابية النّ ول الطّ والأصّ 
تي تتوافر بمجرد ة، الّ جريمة عمديّ ار بالأعضاء البشرية تجّ جريمة الا تعدّ : في القانون الجزائري/ ثانيا     

القانون ينهى عن ذلك  ويعاقب عليه،  انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق الجريمة بجميع أركاا مع علمه بأنّ 
فالعامد هو من يحصل على عضو أو جزء من جسم الإنسان بمقابل أو دون رضاه، سواء قام بالفعل 

  .لحاصل عليها، أو المستولي عليها بدون موافقة صاحبهاار في الأعضاء االمنهي عنه من أجل الاتجّ 

  صبوالنّ هريب زوير والتّ ا تقترن بجرائم أخرى كالتّ ار بالأعضاء البشرية أّ  إنّ الغالب على جريمة الاتجّ ثمّ 

   

                                                           

  .210/ 02دة، التشريع الجنائي، عو / 1
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  .)1(والاحتيال، مما يجعل القصد الجنائي للجريمة محل البحث أكثر وضوحا وتأكيدا على عمد الجاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .132، 131جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية في قانون العقوبات الجزائري، فرقاق معمر، / 1
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جار بأعضائه في الفقه فل من الاتّ طّ وسائل حماية ال: الثالمبحث الثّ 
  .الإسلامي والقانون الوضعي

لقد حرّمت الشّريعة الإسلاميّة الاعتداء على الطفّل وكلّ ما يمسّ بأعضاء بدنه      
الداخليّة أو الخارجيّة، فشرّعت عقوبات صارمة وأحكام زاجرة على الجاني الّذي يقوم 

بالاعتداء على الطفّل دون وجه حق، حفاظا على سلامة جسمه الّذي وهبه االله إياّه، 
عة الإسلاميّة وتعاليمها السمحة ومبادئها القويمة صون النّفس من  لأنّ من مقاصد الشّري

كلّ أذى بدني يوصلها إلى الزوال أو إلى التّعطيل، فجسد الطفّل له عناية خاصّة في 
الإسلام بأن فرض على الوالدين أو من له ولاية على الطفّل وجوب حمايته من كل ما 

لوضعيّة هذه الحماية والّتي سنوضّحها في هذه يمس كرامته البدنية، كما كرّست القوانين ا
  :المطالب

  .عقوبة الجناية على النّفس يفل هار بأعضاء الطّ عقوبة الاتجّ : المطلب الأوّل

  .النّفسما دون عقوبة الجناية على  يفل هار بأعضاء الطّ عقوبة الاتجّ  :المطلب الثاّني

  .الحرابةوبة عق يفل هار بأعضاء الطّ عقوبة الاتجّ  :المطلب الثاّلث
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 .فل هي عقوبة الجناية على النّفسجار بأعضاء الطّ عقوبة الاتّ : لالمطلب الأوّ  �
  :ويكون ذلك في الحالات التالية: القصاص :الفرع الأوّل

  .أن يكون قطع عضو الطفل عمدا، وقتله عمدا: الحالة الأولى �

كقطع القلب، ن،  حصول الوفاة وهذا أمر متيقّ ي إلى أن يؤدّ  أن يكون القطع من شأنهومعنى ذلك      
   .هذا قتل عمد لأنّ ئتين، أو الكليتين، الكبد، أو الرّ جميع أو 

فل عمدا ونزع عضوه عمدا، هل يقتل في حكم الجناية على نفس الطّ وقد اختلف الفقهاء     
أنه  وكل جريمة على حدة، أفس، أم أنه يستوفى قصاص  ارم ويدخل قصاص العضو في قصاص النّ 

  .يستوفى القصاص وتأخذ دية العضو على أقوال

بيب القاتل حينئذ فس ولا يجب على الطّ أنّ قود العضو يدخل ويندرج تحت قود النّ   :لالقول الأوّ      
قال به ، و )1(ن من الحنفية، وهو ما ذهب إليه الصاحبالعدم استقرار الجناية على العضو إلا القصاص

  أحمد في و  ،)3(الشافعيةعند  اهرالظّ و  ،)2(فلتشويها ـ بالطّ تمثيلا و ثلة ـ أي بشرط أن لا يقصد مُ  المالكية

  .)5(عطاء والثوريهو قول ، و )4(رواية عنه

فس، أو للنّ  يقتصّ  للعضو ثمّ  ، فيقتصّ فسجريمة النّ  تحتجريمة العضو لا تتداخل  أنّ  :انيالقول الثّ      
 بشرط أن يقصد المالكيةو فل المقتول، وهو مذهب الحنفية، الطّ  عفا وليّ فس إذا الطرف والنّ ة ينتقل إلى ديّ 

                                                           

  .303/ 07، وبدائع الصنائع، للكاساني، 132/ 13البناية شرح الهداية، للعيني، / 1
  .89/ 09منح الجليل شرح مختصر خليل، لعليش، / 2
  201/ 10، والعزيز شرح الوجيز، للقزويني، 307/ 09للنووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، / 3
/ 06، ومطالب أولي النهى، للرحيباني، 276/ 03، وشرح منتهى الإرادات، للبهوتي، 256/ 02المسائل الفقهية، لأبو يعلى، / 4

53.  
  .301/ 08المغني، لابن قدامة، / 5
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، قول عمر ابن عبد العزيزهو ، ورواية عند الحنابلة، و )2(الشافعيةعند  المختار، و )1(ـ تمثيلا وتشويها ـ  مُثلة
  .)3(وأبي ثور

، وإن شاء استوفى جريمة القتل فقط، لأنّ الجريمتينتوفى سار إن شاء ابالخيّ  الوليّ  :الثالقول الثّ      
وهو أو ينتقل إلى الدية سواء كانت بالتداخل أو لا فس وقطع يده، عفا عن النّ  ءوإن شا ر،الجمع متعذّ 

  .)4(مذهب أبي حنيفة

  :استدل أصحاب القول الأول بما يلي :لأدلة القول الأوّ       

فصار  ل البرء بينهما تخلّ  وعدمعلين الفّ اد لاتحّ  ما أمكن راحات واجببين الجّ الجمع  أنّ  /01     
  ا لأنّ القتل يقع بضربات غالبا، واعتبار كلّ ضربة على حدّ تفي بالقتل دون القطع، يكفكالخطأين، 

  .)5(فس كما في الخطأفي جناية النّ العضو  جناية ومقتضى ذلك تداخلرح فيجمع تيسيرا، يؤدّي إلى الجّ 

  .)6(ةيّ فس، فدخل القطع وغيره في القتل كالدّ النّ  فس أحد بدليّ القصاص في النّ  أنّ  /02     

                                                           

، والمختصر الفقهي، لابن 372، 371/ 04الصغير، للصاوي،  ، وحاشية الصاوي على الشرح89/ 09منح الجليل لعليش، / 1
  .70/ 10عرفة، 

  .476/ 15، وكفاية النبيه في شرح التنبيه، لابن الرفعة، 307/ 09روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، / 2
الزركشي على مختصر الخرقي، ، وشرح 178/ 25، والشرح الكبير على متن المقنع، لابن قدامة، 301/ 08المغني، لابن قدامة، / 3

  .86/ 06للزركشي، 
  .249/ 10، وفتح القدير، لابن الهمام، 32/ 05، والاختيار لتعليل المختار، للموصلي، 169/ 26المبسوط، للسرخسي، / 4
/ 08بن نجيم، ، والبحر الرائق، لا32/ 05، والاختيار لتعليل المختار، للموصلي، 133، 132/ 13البناية شرح الهداية، للعيني، / 5

358.  
/ 04، والممتع في شرح المقنع، لابن المنجّى، 538، والعدة شرح العمدة، لبهاء الدين المقدسي، 269/ 03الكافي، لابن قدامة، / 6

  .87/ 06، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، للزركشي، 59
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وإتلاف الجملة، وقد أمكن هذا بالقتل،  فس، هو تعطيل الكلّ القصد من القصاص في النّ  أنّ  /03     
  يقتل ه لافلا يجوز تعذيبه بإتلاف أطرافه، كما لو قتله بسيف كالّ، فإنّ تعذيب له، قتله  وفي قطعه ثمّ 

  .)1(بمثله 

صل ا البرء لا حكم لا مع الجناية النّفس في أنّ الجناية على ما دون النّفس إذا لم يتّ  /04     
  .)2(النّفس في النّفسما دون الإسلام، بل يدخل 

  :استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية :انيأدلة القول الثّ      

  :من القرآن/ أوّلا     

���¹﴿: قال تعالى /01      �̧�¶��µ��   ].126:النحل[، ﴾³�²́�

فل المقتول الآية صريحة في وجوب المماثلة في العقوبة، فكذلك القصاص، ولأولياء الطّ  :وجه الدلالة     
ذلك على عدم  يقتلوه، فدلّ  عضو الجاني ثمّ  يقطعوافس، فلهم أن جناية النّ  ستفاء جناية العضو، ثمّ ا

  .الجنايتينداخل بين التّ 

���f��e��d��c��b����a﴿ :وقال أيضا /02        .]194: البقرة[، ﴾~��_�̀�

، سواء في العضو بالقصاص طلبا للمماثلةعتداء الا تدل الآية الكريمة على وجوب ردّ  :وجه الدلالة     
مبدأ المماثلة يقتضي قطع  قتله، فإنّ  من أعضائه، ثمّ  عتدى على طفل بقطع عضو افس، فمن أو في النّ 

  .فسجناية العضو تحت جناية النّ ندرج قتله، ولا ت عضو ارم أولا ثمّ 

                                                           

  .256/ 02، المسائل الفقهية، لأبو يعلى، 538دسي، ، والعدة شرح العمدة، لبهاء الدين المق301/ 08المغني، لابن قدامة، / 1
  .303/ 07بدائع الصنائع، للكاساني،  / 2
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�§����﴿ :قال تعالى /03      �¦��¥��¤��£��¢� �¡� � ��� �~

�̄��®��¬��«��ª��©��¨ ﴾ ،]45: المائدة.[  

تدل الآية بمنطوقها على وجوب المماثلة في القصاص، فيؤخذ منه ما أخذ، ويفعل به   :وجه الدلالة     
الي لا تندرج جناية وبالتّ شفّي، وإمّا إبطال عضو، لأنّ المقصود بالقصاص إمّا أن يكون التّ كما فعل، 

  .)1(فسالعضو تحت جناية النّ 

 أقرب إلى القطع من القتل بالقطع ولأنّ والقطع بالقطع ، موضع القصاص على المماثلةأنّ  :المعقول     
ه ة هذا أنّ  صحّ فس دليله لو كان القتل بعد الاندمال تبينّ اً لم يدخل في قود النّ القطع إذا كان عمداً محضّ 

  .)2(في حكم المستقر

  :استدل أصحاب هذا القول بما يلي :أدلة القول الثالث     

ا للاختلاف بين إمّ فس، في جناية النّ  جناية العضوّ فلا تدخل ر، متعذّ بينهما الجمع  أنّ  /01     
  .وهو يعتمد المساواة وذلك بأن يكون القتل بالقتل والقطع بالقطع صاصالموجب الق لأنّ  ،علين هذينالفّ 

 قاتل لو صدر من شخصين يجب القود على اليقطع إضافة السراية إلى القطع، حتىّ  قتلال أنّ  /02     
الموجب الدية  طأين لأنّ الخعل واحد، وبخلاف فصار كتخلل البرء، بخلاف ما إذا قطع وسرى لأن الفّ 

  .)3(فس من غير اعتبار المساواةوهي بدل النّ 
فاء بصفة المماثلة ممكن فإذا قطع يوالاستعليه في المثل وذلك في القتل والقطع،  انيّ  أنّ حقّ  /03     

، لأنّ المثل هناك بخلاف الخطأ ا للمثل فيكون الجزاء مثل الجناية جزاء وفاقاقتله كان مستوفيّ  المولى يده ثمّ 

                                                           

  .301/ 08، والمغني، لابن قدامة، 131/ 02أحكام القرآن، لابن العربي، : ينظر/ 1
  .256/ 02المسائل الفقهية، لأبو يعلى، / 2
  .134، 133/ 134البناية شرح الهدية، للعيني، / 3
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فس، وكان ينبغي أن لا يجب أصلا إلاّ أنّ غير مستحقّ بل المستحقّ غير المثل، لأنّ المال ليس بمثل للنّ 
  .)1(وجوبه ثبت معدولا به عن الأصل

ة قوّ فس، لداخل بين جناية العضو وجناية النّ ل القائل بالتّ والمختار هو القول الأوّ  :القول المختار    
جر والردع فقط، وقد حصل ي وليس الزّ شفّ نتقام والتّ ثمّ إنّ القصد من القصاص هو الا ة وتوافرها،الأدلّ 

  . هذا بالقتل

عملية جراحية للطفل مخالفة ه بإجراء إذا قام الطبيب ومساعدا : في القانون الجزائري/ ثانيا     
ونتج عن ذلك موت الطفل، والطبيب يعلم أنّ العملية الجراحية تؤدي إلى الوفاة، أو على الأقل  للقانون

يتوقع الوفاة، فإنهّ يكون مسؤولا عن جريمته العمدية، ويكون الفعل مشكلا وصف جناية القتل العمدي 
على أنّ القتل العمد هو إزهاق روح إنسان عمدا من ق ع ج، والتي تنص ] 254: المادة[طبقا لنص 

   .)2(وهو الجريمة المتوافرة بجميع أركاا
 : أن يكون قطع عضو الطفل عمدا وقتله خطأ: الثانية حالةلا �

  :في حكم هذه الصورة إلى القوليناختلف الفقهاء 

فس في فلا يدخل ما دون النّ ع عضو الطفل عمدا، ثمّ قتله خطأ، أنّ ارم إذا قط :لالقول الأوّ      
 فاء ياستالطفل المقتول  وأنّ لوليّ ، هسواء كان بعد البرء أو قبل بل يعتبر كلّ واحدة منهما بحكمه، ،فسالنّ 

في قتل النّفس خطأ، وهو قول الحنفية، والمالكية، والأصح  رش، والإعمدا القصاص في العضو المقطوع
  .)3(عند الشافعية، وقول الحنابلة

                                                           

  .303/ 07الصنائع، للكاساني، بدائع / 1
  .218، )دط ـ دت(أبحاث معاصرة في القانون الجنائي المقارن، عبد الرحمان خلفي، دار الهدى ـ عين مليلة ـ الجزائر ـ / 2
، والدر المختار وحاشية ابن 98/ 02، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام، لملا خسرو، 302/ 07بدائع الصنائع، للكاساني، / 3

، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، 93/ 11، منح الجليل شرح مختصر خليل، لعليش، 213، 212/ 10، لابن عابدين، عابدين
  ،307/ 09للنووي، 
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  أنّ ارم إذا قطع عضو الطفل عمدا، ثمّ قتله خطأ، فإنّ جناية العضو تندرج تحت :القول الثاني     

  .)1(وهو رواية عند الشافعيةفيقتص للمجرم ولا شيء له من الدّية، جناية النفس،  

  :استدل القائلين بعدم التداخل بين الجنايتين بما يلي :لأدلة القول الأوّ      

فيعطى لكل واحد منهما  تداخل بينهما للاختلافأنّ العمد مع الخطأ جنايتان مختلفتان، فلا  /01     
  .)2(حكم نفسها فيجب في العمد القصاص، وفي الخطأ الأرشُ 

وقع عمدا والقتل خطأ، فتغاير الفعلين أدى إلى الجمع قد تعذر في هذه الصورة، فالقطع أنّ  /02     
  . )3(ولا تداخل بينهما حينئذ إعطاء كل واحد حكم نفسهالتغاير في حكمهما، ما وجب 

  :أدلة القول الثاني     

 .)4(أنّ معنى التداخل هو إسقاط بدل الطرّف والاقتصار على بدل النّفس لمصير الجناية نفسا /02     

ا فس وما دو على النّ  يةوالمختار هو القول الأول القائل بعدم التداخل بين الجنا :المختارالقول      
  :بدليل

ما اقتضى استفاء كلّ جريمة فالأولى عمدا والثانية خطأ، في الفعل  غير متجانستين أنّ الجنايتن •     
في  مبني على اتحاد الجنس هحينئذ لأنّ لتداخل لا معنى لو فيقتص للعمد وتأخذ الدّية للخطأ  حداعلى 

  .الفعل، والاختلاف في هذه الصورة يمنع ذلك الإتحاد

  .أنهّ إذا قلنا بالتداخل فقد أسقطنا معنى المماثلة في القصاص •     
                                                           

  .307/ 09روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، / 1
  .127، والأشباه والنظائر، للسيوطي، 303/ 07بدائع الصنائع، للكاساني، / 2
  249، 248/ 10، وفتح القدير، لابن الهمام، 32/ 05المختار، للموصلي، الاختيار لتعليل / 3
  .307/ 09روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، / 4
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 ث جروح بشخص انيّ ابيب الغرض منه فقط إحدأمّا إذا كان عمل الطّ : في القانون الجزائري     
ل جناية عل يشكّ ت إلى الوفاة كان الفّ ت قصد الطبيب وأدّ تيجة تعدّ جسمه، إلاّ أنّ النّ  شقّ  عليه، أيّ 

  .)1(من ق ع ج] 264/ 40: المادة[ثه، االقتل دون قصد إحد

 أو من يقوم مقامه عن القصاص، فإنّ ه وليّ عليه أو  فل انيّ الطّ إذا عفا : الدّية :الفرع الثاّني     
  .ة لما دون النّفس عمدّا حلّت محلّ القصاصالعقوبة تنتقل إلى الدّية، وهي عقوبة بدليّ 

ف أعضائه، عليه وإتلا فل انيّ د الجناية على الطّ الدّية بتعدّ  دتتعدّ : التداخل في ديات الأعضاء     
ة وديّ  ة الأذنينتان، ديّ موته، وجبت ديّ ي ذلك إلى ، ولم يؤدّ وعينيه معاغير، الصّ  بيب أذنيفإذا قطع الطّ 

بلا خلاف بين جمهور أمّا إذا مات من الجريمة فلا يلزم إلاّ دّية واحدة  وفي إحداهما نصفها، ،ينالعين
  .)2(ات الأعضاءها تدخل في ديات النّفس، كديّ ات المنافع كلّ لأنّ ديّ ، الفقهاء

أكثر من ديته أن له ذلك، مثل أن وأجمعوا على أن من أصيب من أطرافه «جاء في بداية اتهد      
  .)3(»تانتصاب عيناه وأنفه فله ديّ 

قلع سنّ صغير، فطلع بعضها ومات الصّغير قبل أن يتمّ نباا، فعليه من "وجاء في روضة الطالبين      
  .)4("باتالدّية فيما إذا مات قبل النّ 

طرف،  فية طرف يّ لا تتداخل دّ «أنهّ  دليلغرى في الكبرى بداخل في الأعضاء، دخول الصّ وصفة التّ      
 ة ديّ ، أو كانت ة الكلّ ديّ  ية البعض هيّ ة بعضه الآخر إذا كانت دّ ديّ  رف فيبعض الطّ  ةديّ ا تتداخل وإنمّ 
  

                                                           

  .218أبحاث معاصرة في القانون الجنائي المقارن، عبد الرحمان خلفي، / 1
والمغني، لابن قدامة، . 307، 306/ 09ووي، ، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، للن422، 421/ 02بداية اتهد، لابن رشد، / 2

08 /466.  
  .422/ 02بداية اتهد، لابن رشد، / 3
  .373/ 10، والعزيز شرح الوجيز، للرافعي، 280/ 09روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، / 4
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  :واستدلوا بما يلي، )1(»ة البعضيّ تشمل دّ  الكلّ 

طابِ مَا روي عَنْ  /01       ،فِي رأَْسِهِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ ، بِحَجَرٍ رجَُلاً  جُلٌ رمََىرَ فِي َ {عُمَرَ بْنِ الخَْ

  .)2( }بأَِرْبَعِ دِياَتٍ وَهُوَ حَي عُمَرُ  فَـقَضَى فِيهِ وَذكََرُهُ ، وَلِسَانهُُ  ،وَعَقْلُهُ 
ة، فوجبت عليه يّ يستدل من الحديث أنّ الجاني أذهب منافع في كلّ واحدة منها دّ  :وجه الدلالة     

  .)3(ة واحدةبجنايات، فإن مات من الجناية، لم تجب إلاّ ديّ اا، كما لو أذهبها يّ دّ 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
  

                                                           

  .288/ 02التشريع الجنائي، عودة، / 1
  .171/ 08، )16326(ات فيما دون النفس، باب اجتماع الجراحات، رقم رواه البيهقي في السنن الكبرى، جماع أبواب الدي/ 2
  .466/ 08المغني، لابن قدامة، / 3



فلجريمة الاتّجار بأعضاء الطّ                                             : الفصل الخامس  

 

~ 283 ~ 
 

  .فسعلى ما دون النّ  هي عقوبة الجناية طفّلجار بأعضاء العقوبة الاتّ : الثاني مطلبال �
ذن، أو إحدى كالأإلى الموت،  فل عمدا ولم يفضي ذلك إذا قطع عضو الطّ  ومعنى ذلك أنّ ارم     

، )1(فس عمداويندرج هذا ضمن الجناية على ما دون النّ إلخ، ..أو الكلية، أو بعض الأنسجةالعينين، 
لسبب من الأسباب، لأنهّ لا يجوز امتنع أو  القصاصسقط ة والتعزير إذا يّ وعقوبتها القصاص ثم الدّ 

مالكا للشيء ة البيع أن يكون البائع فل بإذنه أو بلا إذنه، لأنّ من شروط صحّ صرف في جسد الطّ التّ 
ى ذلك لا يجوز بيع أعضائه، ومن تعدّ  مفوضا فيها، ومن ثمّ فل ليست ملكا له ولا المبيع، وأعضاء الطّ 

   .ةت عليها القوانين الوضعيّ تي أوجبها االله تعالى ونصّ الّ  ةالعقوبات الشرعيّ  فقد استحقّ 
ي إلى لم يؤدّ فل عمدا و الطّ باستئصال عضو  إذا قام بيبيقتص من الطّ  :القصاص :الفرع الأوّل     

  ...ئتينالموت، كإحدى الكليتين أو إحدى الرّ 
رر في وحصل بذلك الإتلاف والضّ فل د قطع عضو من أعضاء الطّ تعمّ بيب إذا الطّ  عليه فإنّ و      

لأنهّ  ،وهذا بلا خلاف بين الفقهاءة عقوبة القصاص على الطبيب ريعة الإسلاميّ د أوجبت الشّ فقالجسم، 
 ستئصال أعضائها، فأتلفه هو بعتباره معالجااب صغير أمنّه أهله على جسمه جريمة عمدية في حقّ ارتكب 

  .ايّ ليكون معتدّ 
سئل صاحب المحيط عن من فصد نائما وتركه حتى مات من السيلان، قال يجب  :عند الحنفية     

  .)2(القصاص

على المساحة المطلوبة عمدا، يباشر القصاص زاد من طبيب  واقتصّ «:قال الشيخ الدرديرو      
رر غير مسموح ة لا تغتفر، لأنّ الإهمال والضّ يادة العمديّ ، ما يدل على أن الزّ )3(»منه بقدر ما زاد فيقتصّ 

                                                           

  ما يكون بإماتة عضو كقطع يد أو كسر سن وعظم، أو بجرح كشق جلد، أو بإزالة منفعة كإذهاب شم، أو سمع أو بصر أو: هي/ 1
  .510/ 04، )دط ـ دت(الرحمن الغرياني، مؤسسة الرياّن، غير ذلك، مدونة الفقه المالكي وأدلته، الصادق عبد 

  .94/ 09الدر المختار وحاشية ابن عابدين، لابن عابدين، / 2
  .351/ 04حاشية الصاوي، للدردير، / 3
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، فالخروج عنه يعتبرا تجاوزا  وإن كان أصل عمله مأذونا فيه شرعاة، حتىّ رعيّ ما عند تطبيق الحدود الشّ 
  .القود يستحقّ  للحقّ 

راحة عتداء بالجّ بيب المعالج إذا قصد الابوجوب القصاص على الطّ قال الشيخ الدسوقيلذا      
 فإنهّ يقتصّ  ار لو قصد ضر  اوأمّ ...ار فرض أنهّ لم يقصد ضر من الجاهل لأنّ ال إنمّا لم يقتصّ « :هذا نصه

  .)1(»منه
ي على جسم الإنسان بالجراحة غير بيب المتعدّ وجوب القصاص على الطّ  تدل نصوص الفقهاء على     

  :مستدلين بما يليالمشروعة، 
  :من القرآن/ أوّلا     

̀��﴿ :قال تعالى /01      �_��~��}������ � � � � �|��{��z��ya����e��d��c����b

g� � �f﴾ ،]معنى قوله ابن جرير الطبري  وقد وضّح، ]179: البقرة﴿���}� �|

  .)2(ة عمداارحة، والشّاجّ اتلة، أو الجّ ، إنمّا هو القصاص من النّفوس القّ ﴾~��

�¢��£��¤��¥��¦��§����﴿ :سبحانهوقال  /02      �¡�� ����~

�̄��®��¬��«��ª��©��¨ ﴾ ،]45: المائدة.[  

ة أو ـ سواء الخارجيّ  فس والأعضاءالقصاص في النّ على وجوب  عمومهماتدل الآيتان ب :وجه الدلالة     
 حال والطّ  والبنكرياسئة ة كالكبد والقلب والرّ اخليّ الدّ 

ّ
عليه   ولا فرق في ذلك بين إذا كان انيّ  ـ ... خوالم

  .ت عليهذي دلّ الّ  الأصل الشرعيّ ة شموليّ  إلى استناداكبيرا أو صغيرا 
  

                                                           

  .355/ 04حاشية الصاوي، للدردير، / 1
  .109/ 03تفسير الطبري، للطبري، / 2
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  ما يمكن أن يقتص منه،  هو كلّ  ﴾®��̄��﴿ :والمراد بقوله تعالى «:)1(قال الرازي     

ا
ّ
  .)2(»هاذكر بعض الأعضاء عمّم الحكم في كلّ  لأنّ االله تعالى لم

لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ { :قالمارواه ابن مسعود أن النبي  :من السّنة /ثانيا     
  .)3( }...النـفْسُ باِلنـفْسِ : إِلَهَ إِلا اللهُ وَأنَي رَسُولُ اللهِ، إِلا بإِِحْدَى ثَلاَثٍ 

نَةُ النضْرِ كَسَرَتْ ثنَِيةَ جَاريِةٍَ {:وما رواه أنس      ، أتََـوُا النبِي فَ  ...أَن الربَـيعَ وَهِيَ ابْـ
  .)4(}باِلقِصَاصِ   فأََمَرَهُمْ 

بيب داخل في فس والأطراف والطّ دل هذان الحديثان على وجوب القصاص في النّ  :وجه الدلالة     
رر خرج عن كونه طبيبا إلى كونه ظالما بيب للقتل والقطع للعضو بقصد الضّ د الطّ عموم دلالتها، وبتعمّ 

   .)5(ب مع قصدهاوأصبح وصفه بكونه طبيبا لا تأثير له لخروجه بتلك الجناية عن حدود الطّ  ايّ معتدّ 
وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النّفس إذا أمكن، ولأنّ ما دون  :الإجماع /ثالثا     

  .)6(فس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص، فكان كالنفس في وجوبهفس كالنّ النّ 
 أنّ ما دون النّفس له حكم الأموال، لأنهّ خلق وقاية للنّفس كالأموال، فهو : المعقول /رابعا     

  
                                                           

القرشيّ، الطّبرستانيّ، الشافعي،الأصوليّ، المفسّر، كبير الأذكياء والحكماء والمصنّفين، فخر الدّين محمّد بن عمر بن الحسين :  هو/ 1
، تتلمذ على يد والده، الإمام ضياء الدين عمرو، والكمال السمناني، أتقن علوما كثيرة، وبرز فيها، وقصده الطلبة )ه544(ولد سنة 

، )ه606(توفي سنة شرح الأسماء الحسنى، ومناقب الشافعي، : لغزيرة منهاصاحب المصنفات المشهورة والفضائل ا من سائر البلاد،
  .779، 778، وطبقات الشافعيين، لابن كثير، 501، 500/ 21سير أعلام النبلاء، للذهبي، 

  .08/ 12، )م1981ه ـ 1401(، 1الفكر ـ بيروت ـ لبنان ـ طدار تفسير الرازي، للرازي، / 2
  .174: سبق تخريجه في الصفحة/ 3
  .68: سبق تخريجه في الصفحة/ 4
  .537أحكام الجراحة الطبية، للشنقيطي، / 5
  .317/ 08، والمغني، لابن قدامة، 179/ 03المهذب في فقه الإمام الشافعي، للشيرازي، / 6
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  .)1(والحرَُم كما يستوفى المالالحلّ  في يُستوفى
ه إذا اعتدى على عضو من أعضاء بدن غيره قطع مثله ذي يوقن بالجزاء المماثل، ويعلم أنّ لأن الّ و      

، ولا منه، فإنه يحجم عن ارتكاب الجريمة بتاتاً، وبذلك يرتفع العدوان، فلا يوجد ذو عاهة أصلاً، لا معتدّ 
  .)2(معتدى عليه

فل لسبب من الأسباب، كعفو أولياء الطّ  إذا امتنعوهي بدل عن القصاص : ةيّ الدّ  :الثاّنيالفرع      
   .ة، وهذا باتفاق الفقهاءيّ ر المماثلة، فقد وجبت الدّ لح، أو في حالة تعذّ اني عليه، أو الوصول إلى الصّ 

  :وتكون فيما يلي
ة نفس  يّ لا بديل منه في البدن فيه دّ ذي فل، فالعضو الّ الطّ وتكون بحسب عدد أعضاء : الأطراف     

  ...ية وهكذاكاملة، وما فيه عضوان فيه نصف الدّ 
نفعة على الكمال أو أزال جمالا الموالأصل في الأطراف أنهّ إذا فوّت جنس  « :يةبناجاء في كتاب ال     

  .)3(»فس من وجهالنّ كل  هتلافب الدّية لإيجالآدمي على الكمال  مقصودا في
ة، وما يّ ففيه الدّ ...وما في الإنسان منه شيء واحد «وجاء في موضع آخر من كتاب عمدة الطالب      

  .)4( »...ة، وفي إحداهما نصفهايّ ففيهما الدّ ...فيه منه شيئان
  ة كاملة وهي يّ أعضاء الطفل التي تجب فيها الدّ 

  الأنف، اللسان، مسلك البول،القلب، الكبد، الطحال، البنكرياس،  :الأعضاء المنفردة /01     
   .)5(ة كاملةيّ ففيها دّ ...، الذكرمسلك الغائط، الشعر، الصلب

                                                           

  297/ 07بدائع الصنائع، للكاساني، / 1
  295/ 05الفقه على المذاهب الأربعة، للجزري، / 2
  .175/ 13داية، للعيني، البناية شرح اله/ 3
، 1ـ ط الكويتـ  مؤسسة الجديد، مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر: لنيل المآرب، للبهوتي، تحقيق عمدة الطالب/ 4
  .225، ) م2010ه ـ 1431(
  .435/ 08المغني، لابن قدامة، / 5
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، وفي إحداهما نصفها، ولا ، الرجلين، اليدينالأذنينالعينين، الشفتين،  :الأعضاء المزدوجة /02     
  .فرق في ذلك بين أن يكونا كبيرتين، أو صغيرتين

  .ةيّ أجفان العينين وأهداا، وفي كل واحد منها ربع الدّ وهي  :الأعضاء الرباعية /03     
  .)1(ةيّ في كل واحد منها عشر الدّ و  :الأعضاء العشرية /04     
  .)2(»وفي كلّ أصبع عشر الدّية لا فضل للكبيرة على الصغيرة...«: جاء في كتاب تحفة الفقهاء     

كَتَبَ إِلَى أَهْلِ أَن رَسُولَ { جدّه،والأصل فيه ما روي عن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن      
يةَُ، {:الْيَمَنِ وكََانَ فِي كِتَابِهِ  فَتـَيْنِ الديةَُ، وَفِي الش سَانِ الديةَُ، وَفِي الل وَفِي الأْنَْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الد

يةَُ، وَفِي  كَرِ الديةَُ، وَفِي الذ جْلِ وَفِي الْبـَيْضَتـَيْنِ الديةَُ، وَفِي الر نـَيْنِ الد يةَُ، وَفِي الْعَيـْ لْبِ الدالص
يةَِ، وَفِي الْمُنـَقلَ  يةَِ، وَفِي الْجَائفَِةِ ثُـلُثُ الد يةَِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُـلُثُ الد ةِ خَمْسَ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الد

بِلِ    .)3(}عَشْرَةَ مِنَ الإِْ
  .)4(ةيّ وجبت عليه الدّ وإذا قتل بالغ عاقل صبيا 

  
  
  
  
  

                                                           

  .436، 435/ 08المغني، لابن قدامة، / 1
  .110/ 03تحفة الفقهاء، للسمرقندي، / 2
  ، والنسائي، في السنن الكبرى،1531/ 03، )2411(رواه الدارمي في سننه، ومن كتاب الديات، باب كم الدية من الإبل، رقم / 3

  .373/ 06، )7029(كتاب القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له، رقم 
  .74/ 05، )م2009ه ـ 1430(، 1، طعبد االله التويجريمحمد بن إبراهيم بن موسوعة الفقه الإسلامي، / 4
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 :الحرابة هي عقوبة طفّلجار بأعضاء العقوبة الاتّ : الثالمطلب الثّ  �
عقوبة  د ذلك فقد استحقّ تعمّ  فل ومنء على أي عضوّ من أعضاء الطّ عتدانّ الإسلام حرّم الاإ     

  .ةة والظاهريّ المالكيّ على رأي الحرابة 

عوا في معناها لتشمل أخذ المال توسّ إلاّ أنّ المالكيةقنا إلى تعريفها وشروطها، وقد تطرّ      
  .)1(يص، وقتل الغيلةوالتلصّ 

وقتل الغيلة أيضا من الحرابة، كأن يغتال صبياّ فيخدعه حتىّ يدخله  «:)2(قال ابن القاسم     
  .)3(»موضعا فيأخذ ما معه فهو كالحرابة

وكذلك من خدع صغيرا فقتله، وأخذ ماله، فإنهّ  «وجاء في كتاب شرح مختصر خليل للخرشي قوله     
  .)4(»يكون محاربا، لأنهّ أخذ منه المال على وجه يتعذّر معه الغوث، ويسمّى هذا قتل غيلة

ة ة جراحيّ ح يجري عمليّ بيب الجراّ ، حيث أنّ الطّ طفّلار بأعضاء التجّ وهذا ما يتوافق مع جريمة الا     
ه لشخض محتاج كي يبيع  - غير مؤذون له فيه -عضو آخر باستئصاليقوم  ثمّ  فل مؤذون فيها شرعاللطّ 
   . فيها يكونتي ر معه الغوث نظرا لحالة التخدير الّ فل يتعذّ هض، وهذا من الحرابة لأن الطّ بثمن با إليه

ع من لم أسم: قال أرأيت المحارب يخرج بغير سلاح، أيكون محاربا أم لا؟: قلت «وجاء في كتاب المدونة 
  ما يفعل المحارب من تلصّصهم على النّاس وأخذ أموالهم مكابرة منه لهم مالك فيه شيئا وأرى إن فعل 

                                                           

هي أن يخدعه ويذهب به إلى موضع خفية، فإذا صار فيه قتله، منح الجليل شح : هي قتل الرجل خفية لأخذ ماله، وقيل:الغيلة/ 1
  .06/ 09مختصر خليل، لعليش، 

سمع الزهد والعلم جمع بين  ،)ه133(، ولد سنة لكيام، فقيه المصري يعبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتق: هو/ 2
وآخرون، توفي سنة  أصبغ بن الفرج والحارث بن مسكينالرحمن بن شريح وغيرهم، كما حدّث عنه، وتفقه به، وعبد  الإمام مالك

ووفيات ، 261، 260/ 01، )م1998ه ـ 1419(، 1ـ ط لبنانـ  العلمية بيروت دار الكتب، تذكرة الحفاظ، للذهبي، )ه191(
  .129/ 03الأعيان، لابن خلكان، 

  .204، 203/ 02، )م1995ه ـ 1416(، 1ـ لبنان، ط تبصرة الحكام، لابن فرحون، دار الكتب العلمية ـ بيروت/ 3
  .105/ 08شرح مختصر خليل، للخرشي، / 4
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  .)1(»فآراه محاربا
  نوع كان من أنواع القتال فهو محارب  ذي عليه جماهير المسلمين أنّ من قاتل على أخذ المال بأيّ والّ      
  .)2(قاطع
تدخل  باستئصالهاة بيب على الأعضاء البشريّ جناية الطّ  المعاصرين إلى أنّ  علماءوقد ذهب بعض ال     

عي في الأرض بالفساد، ضمن نطاق هذه الجريمة، وذلك على اعتبار أنّ هذه الجناية تدخل ضمن السّ 
بيب ومساعديه يصلون إلى جسد المريض بالحيلة والمخادعة، ليقطعوا شيئا من أعضائه حيث إن هذا الطّ 

واء قيل سفس أو ما دوا، و ع الجناية على النّ ها بالمال، فالمقصود عندهم هو تحصيل المال، وملمعاوضت
بيب إنمّا يجني هذه الجناية من أجل الحصول على المال غالبا، وعليه ة هذه الأعضاء أو لا، فإن الطّ بماليّ 
  .)3(هذه الجناية أليق بباب الحرابة والإفساد في الحرب فإنّ 

 استئصالحول  ،)4(ه إلى فضيلة الدكتور سليمان بن فهد العيسىج سؤال مكتوب وُ وفي      
فقال ـ حفظه االله   الدوديةائدة بيب الكلية اليمنى لأحد المرضى عندما دخل المستشفى لاستئصال الزّ الطّ 

ذي الّ بيب وعلى آله وصحبه، وبعد إنّ ما ذكرته عن الطّ  هبعد ـ الحمد الله وحده والصلاة على من لا نبيّ 
رقة إذا ثبت عليه ذلك، بل يعاقب السّ  ة جرم عظيم لا يكفي فيه حدّ يسرق الأعضاء أو يسرق الأجنّ 

تي إلى الإمام أو نائبه تحديدها على القول الراجح، وقد قال كثير من أهل العلم، منهم بعقوبة التعزير، الّ 
جتهاد الإمام، اد لعقوبة التعزير بل ترجع إلى الإمام مالك، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أنه لا ح
ته، وما ذكرته نب في كبره وصغره وكثرته وقلّ وله أن يصل بالعقوبة إلى القتل، وهي تختلف باختلاف الذّ 

، لكن يكون ذلك إلى افي نظري عقوبة القتل تعزير  بيب ذنب عظيم، وجرم كبير يستحقّ عن هذا الطّ 
                                                           

  .556/ 04المدونة، لمالك، / 1
  .316/ 28مجموع الفتاوى،لابن تيمية، / 2
  .433، 432بالجراحة الطبية، محمد سيري إراهيم ، سرقة الأعضاء / 3
  موقع سؤال وجواب، سرقة الأعضاء والأجنة، سليمان بن فهد العيسى، أستاذ الدراسات العليا، جامعة الإمام محمد بن سعود/ 4

  www.islamtoday.netه،1422/ 10/ 21الجنايات، التاريخ / الإسلامية، التصنيف الفهرسة
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اس على أنفسهم بما فيها أعضاؤهم، هذا وحرمة بيب قد استأمنه النّ الطّ  ما وأن هذاالإمام ونائبه لا سيّ 
  .)1(ت كحرمة الحيّ، والكافر المستأمن والمعاهد المسروق منه عضو كالمسلم في هذا واالله أعلمالميّ 

بمكتب سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،  أكد فضيلة الشيخ عبد االله العباد ، الخبير الشرعيّ      
ة حرام شرعا وحرمتها أنّ المتاجرة بالأعضاء البشريّ " إسلام ويب " رئيس لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية 

�b��a�̀﴿ :شديدة ولا تجوز مطلقا، لما فيها من مخالفة لتكريم االله سبحانه وتعالى حا موضّ  ﴾_��

ذي يقوم ببيع أعضاء من جسده، وعلى غيره من باب أولى، خص نفسه الّ أنّ المتاجرة حرام على الشّ 
  .مة دولياالمتاجرة بأعضاء البشر مجرّ  لافتا إلى أنّ 

م وحوش ما يوصفون به أّ  سات للمتاجرة بأعضاء البشر أقلّ ون مؤسّ إنّ من ينشؤ : يلتهوقال فض     
تقع فيها انتهاكات ....شرة في العالم باتت منتّ اهرة مفترسة، تعيش على دماء وآلام الأبرياء، وهذه الظّ 

  ... وهم أحياءسرقة أعضاء البشر سواء كانوا موتى، أو حتىّ  ة تصل إلى حدّ إنسانيّ 
هناك  أنّ ر إنّ من يقومون بتلك الجريمة مفسدون في الأرض، حيث يقومون بجريمة لا يتصوّ : وأضاف

  .ة يقدم على فعلهاأو الإنسانيّ حمة ة من العطف أو الرّ إنسانا في قلبه مثقال ذرّ 
ة ه هو من يقوم بإجراء الجراحة وعمليّ بيب لأنّ إلا بمعاونة الطّ  هذه الجريمة لا يمكن أن تتمّ : وتابع     

الي فهو رأس ي وهو أيضا من يقوم بنقله وتثبيته في جسد آخر، وبالتّ ذسد البشر استئصال العضو من الجّ 
ه قام بأخذ ة تطبيق القصاص بأنواع على من يثبت من الأطباء أنّ أهميّ  دا علىالحربة في هذه الجريمة، مشدّ 

 .)2( القتل درجة القصاص قد تصل إلى حدّ  ، لافتا إلى أنّ عضو من إنسان دون وجه حقّ 
  

                                                           

  موقع سؤال وجواب، سرقة الأعضاء والأجنة، سليمان بن فهد العيسى، أستاذ الدراسات العليا، جامعة الإمام محمد بن سعود/ 1
  www.islamtoday.netه،1422/ 10/ 21الجنايات، التاريخ / الإسلامية، التصنيف الفهرسة

م           2013/ 05/ 24ه الموافق لـ 1434/ 07/ 15جريمة المتاجرة في أعضاء البشر، كتبه محروس رسلان، الجمعة / 2
www.raya.com                       
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  .تفل الميّ جار بأعضاء الطّ تّ عقوبة الا: مسألة     
المستشفيات، أو من المقبرة بعد ل هذه الصورة أيضا في سرقة جثث الأطفال الموتى سواء من تتمثّ      

  .بيع أعضاء أجسامهم بأموال باهضة فن مباشرة، ومن ثمّ عملية الدّ 

بيب أو مساعديه على جسده، بأن نزعوا بعض بدنه  فل قد فارق الحياة ثمّ جنى الطّ أمّا إذا كان الطّ      
  :واستدلوا بما يليلعلم بالإجماع على وجوب التعزير، فقد اتفق أهل ا... كالعين، أو القلب

  .)1(}عَنِ المُثـْلَةِ نَـهَى النبِي {:عَنْ  قَـتَادَةَ عَنْ أنََسٍ قاَلَ  /أوّلا     

هي عن المثلة، وهي تعذيب المقتول بقطع أعضائه وتشويه خلقه الحديث صريح في النّ  :وجه الدلالة     
  .)2(عينه أو ما أشبه ذلك من أعضائهأن يقتل أو بعده وذلك مثل أن يجدع أنفه أو أذنه أو يفقأ  قبل

شويه ي إلى التّ ومما يرتبط ذا المبدأ عدم جواز المتاجرة بأعضاء الإنسان، والبعد به عن كل ما يؤدّ 
  .)3(والمثلة

  .)4(}كَسْرُ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيتًا كَكَسْرهِِ حَيا{: قاَلَ النبيِ أَن حديث عائشة /02     

 أبو عمرقال      
  هذا كلام عام يراد به الخصوص لإجماعهم على أنّ كسر عظم الميّت لا دية: )5(

   .فيه ولا قود 
                                                           

  129/ 05، )4198(رواه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب قصة عكل وعرينة، / 1
  .280/ 02، )م1933ه ـ 1352(، 1ـ ط حلبـ  المطبعة العلميةنن، للخطابي، الم السمع/ 2
  .1963/ 03، )م1990ه ـ 1410(مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس، دط، / 3
  .266: سبق تخريجه في الصفحة / 4
  وإمام عصره في الحديث والأثر وما يتعلق ما،أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، حافظ المغرب، / 5

  ، سمع من أبا عمر أحمد عبد الملك بن هاشم الفقيه الإشبيلي، وعبد الوارث بن سفيان، وسمع منه أبو محمد ابن)ه368(ولد سنة، 
  ترتيب:  ، ينظر)ه463(توفي  حزم وأبو عبد االله الحميدي، له تصانيف كثيرة منها، التمهيد، والاستذكار، والإنباه على قبائل الرواة،

  .   67، 66/ 07ووفيات الأعيان، لابن خلكان،  ،130، 127/ 08عياض، المدارك وتقريب المسالك، للقاضي 
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  .)1(فعلمنا أنّ المعنى ككسره حياّ في الإثم لا في القود ولا الدّية لإجماع العلماء على ما ذكرت لك     

 وقال المناوي
  ت أو فقأ عينه فلا قود في الإثم، فلو كسر عظم ميّ  تعني: ، في تعليقه على الحديث)2(

  .)3(ب لجرأته على المثلةبل يؤدّ 

ية، فلم يبق إلاّ الإثمالعلماء «: وقال ابن العربي       4(»مجمِعُون على رفع القَوَدِ في ذلك والد(.  

أخرجته من  إذا جنى على صغير اثنان جنايتان نظرنا، فإن كانت الأولى«:وقال ابن قدامة      
حكم الحياة، مثل قطع حشوته، أي ما في بطنه، وإبانتها منه، أو ذبحْه، ثمّ ضرب عنقه الثاّني فالأوّل هو 

اني التّعزير، كما لو جنى على القاتل، لأنهّ لا يبقى مع جنايته حياة، والقود عليه خاصّة، وعلى الثّ 
  .)5(»تميّ 

ي الحدود المسلم ميّتا، كحرمته وهو حيّ، ولا يجوز تعدّ في هذه المسألة إنّ حرمة قال الشيخ حماني
  .إلاّ لحقّ تعلق به، أو لمصلحة راجحة، أو ضرورة لازمة

ت بتمزيق لحمه، وكسر عظامه لغير غرض صحيح ولا ضرورة لازمة، فهو ثمّ إذا كان تشريح جثةّ الميّ 
  .)6(بة من فعله بتعزيرهعظيم، وعلى وليّ الأمر منع من أراده، ومعاق حرام، يلحق فاعله إثمّ 

                                                           

  .144/ 13التمهيد، لابن عبد البر، / 1
، ولد سنة ، زين الدين، الشافعياوي القاهريمحمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المنّ : هو/ 2
، أخذ عن النور علي بن غانم المقدسي، والشيخ منصور الغيطي وغيرهم، أثنى عليه من كبار العلماء بالدين والفنون بالقاهرة) ه951(

، )ه1031(التيسير في شرح الجامع الصغير، والكواكب الدرية في شرح السادة الصوفية، توفي بالقاهرة سنة : من تصانيفه، علماء كثر
  .204/ 06، والأعلام، للزركلي، 561، 560/ 02ينظر، فهرس الفهارس، للكتاني، 

  .476/ 02، )ه1356(، 1ـ ط مصرـ  المكتبة التجارية الكبرىالقدير، للمناوي، فيض / 3
  .591/ 03، )م2007ه ـ 1428(، 1ـ بيروت ـ  ط دار الغرب الإسلاميالعربي، المسالك في شرح موطأ مالك، لابن / 4
  .300/ 08المغني، لابن قدامة، / 5
  .387/ ، الد الثاني)م2015(فتاوى الشيخ العلامة أحمد حماني، جمع وتقديم مصطفى صابر، عالم المعرفة ـ الجزائر ـ دط، / 6
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على دخول  ما دلّ  بدليل، صا ولم يخصّ نّ مبدأ الحرمة جاء عامّ لأغير فل الصّ ويدخل في هذا الحكم الطّ 
  .واالله تعالى أعلمعلى وليّ الأمر أن يعزّر من فعل ذلك بأعضاء الأطفال ـ و غير في الكبير حكم الصّ 

له حرمة وفيه حياة يجب على من كان سببا  يّ عظم الح«جاء في كتاب مشكل الآثار  :خلاصة     
لإخراجها منه وإعادته من الحياة إلى الموات ما يجب عليه في ذلك من القصاص، ومن أرش وكان عظم 
الميّت لا حياة ولا حرمة فيه، فكان كاسره في انتهاك حرمته ككاسر عظم الحيّ في انتهاك حرمته، ولم 

كذلك فانتفى   عاد ا مواتا كما يكون في كسر عظم الحيّ  يكن ذلك الكسر إخراج الحياة منه حتىّ 
السّبب الّذي يوجب في كسر عظم الحيّ ما يوجب من قصاص ومن دية، فلم يجي عليه قصاص ولا 
ا كانت باقية كان منتهكها بعد أن صار مواتا كهو في انتهاكها 

ّ
دية، وكانت حرمته بعد أن صار مواتا لم

ا كان حيّا
ّ
  .)1(»لم

فيها ولا قصاص، فقد أوجب الشارع  ت لا حدّ فل الميّ عتداء على أعضاء جسد الطّ الا وبما أنّ جريمة     
  .بعد مماته مستمرةوهي  بدنه في حياته، ة حرمةعلّ فيها التعزير لما لها من الإثم، ل

للأسباب تجار بأعضاء الأطفال هي الحرابة والمختار هو قول أنّ عقوبة جريمة الا :القول المختار     
  :التالية
ذي يقوم والّ  صبيب المختوالطّ  اح ومساعديهبيب الجرّ مية منها الطّ أنّ الجريمة تقوم ا جماعة إجرا •     

ات، ما يعني ل مثل هذه العمليّ تي تسهّ ضات، وأحيانا بعض المستشفيات الّ ضين والممرّ بالتخدير والممرّ 
  . المريض يكون في حالة تخديرفل ة وأحيانا الطّ ة وشوكة، خاصّ هذا أنّ لهم قوّ 

  .ما يعني تطبيق عقوبة الحرابة على ارمينختطاف أنّ الجريمة أحيانا تكون لها علاقة بجريمة الا •     
من  فل وذلك بوضع قوانين صارمة تحدّ ة بالغة للطّ ع الجزائري أهميّ أولى المشرّ : في القانون الجزائري  

  .أو على الأقل التقلّل منها الجريمة

                                                           

  .310/ 03، )م1994ه ـ 1415(، 1، طـ بيروت مؤسسة الرسالة، شعيب الأرنؤوط: تحقيقشرح مشكل الآثار، للطحاوي، / 1
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  :)1(فل في القانون الجزائريمخطط لعقوبة الجناية على أعضاء الطّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           

  .208، 205الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري، عبد العزيز سعد، : ينظر  /1

القتل الخطأ قصد استئصال العضو مع  

إلى  05(العقوبة هي الحبس من ]: مكرر 19ـ  18/  303المادة [
دج1.500.000دج إلى 500.000، وبغرامة مالية من )سنة15  

االجاني أجنبيّ    ةن أصول الضحيّ الجاني م 

القتل قصد استئصال العضو مع  

.دالسجن المؤبّ ]: 271/ 03: المادة[ .الإعدام]: 272/ 04:المادة[   

ت السجن المؤقّ ]: 271: المادة[
.سنة 20إلى  10(من   

 قصد استئصال العضو وبيعه

العقوبة ]: مكرر 17ـ  16/ 303: المادة[
وبغرامة مالية من ، )سنة 20إلى  10( من 

دج 2000.000دج إلى  1000.000  

وبيعها فلانتزاع أنسجة أو خلايا أو بجمع مواد من جسم الطّ   
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  .ةريعة الإسلاميّ فل في الشّ الطّ جار بأعضاء الاتّ  عقوبة مقاصد: ابعالمطلب الرّ  �
  .ةريعة الإسلاميّ فل في الشّ حماية جسم الطّ  حقّ : الفرع الأوّل

����b��a﴿ :لقد نظر الإسلام إلى الإنسان نظرة تكريم وتقدير لقوله تعالى      � � � � � �̀ فكانت  ﴾_�

سم ، لعموم الآية في حماية الجّ وانب الإنسان وأحواله سواء كان صغيرا أو كبيراج الآية عامّة شملت كلّ 
  .شريالبّ 

املة، وأصالته،  ة، ومرونته الشّ اميّ السّ  الإسلامسماحة ة من روح ة مستمدّ ب المهنيّ ات الطّ أخلاقيّ ولأنّ      
  .ةة والأخلاقيّ ب المهنيّ د بأصول وضوابط الطّ كان لزاما على من يمارس هذه المهنة أن يتقيّ 

سِرْبِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَـوْمِهِ، مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، آمِنًا فِي  {:وقد قال رسول
يَا نْـ مَا حِيزَتْ لَهُ الدَ1(}فَكَأن(.  

حة في المقام رورية للإنسان على حسب الحاجة فجاءت الصّ ريف رتب المقاصد الضّ فالحديث الشّ      
  .نا الإسلام عليهعتداء عليه وهذا ما حثّ فل وعدم الاالأوّل ما يعني وجوب المحافظة على جسد الطّ 

 
ّ
نة ينطبق للأجزاء المكوّ  الإنساني فالأعضاء من باب أولى، وما ينطبق على الكلّ  ا كانت الحماية للكلّ ولم

 
ّ
رت هر والحمى، فقد قرّ الإنسان إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسّ ا كان له، ولم

  .هكلّ فل  الطّ الحماية لجسم  ريعة حقّ الشّ 
ذي دلّ على مكانته، ولما كانت ع عليه، الأمر الّ فساد الواقع أو المتوقّ ع الخص لدفكما شرّعت الرّ      

كسر عظم الميت  {:تت له أيضا بعد موته لحديث النبيفل في حياته، فقد ثبتلك الحرمة ثابتة للطّ 
  .)2(}ككسره حيّا

                                                           

، وابن ماجة بلفظه، كتاب الزهد، باب القناعة، رقم 152/ 04، )2346(رواه الترمذي في سننه، أبواب الزهد، ، رقم / 1
  .  ، حسن عند الألباني02/1387، )4141(
   .266:سبق تخريجه في الصفحة /2
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وقد حرّم االله  فس والمال،رورية، كالنّ ة في حفظ الكليّات الضّ ريعة الإسلاميّ لت مقاصد الشّ كما تمثّ      
ات، فشرعّ ما يحفظ تلك الكليّات إمّا بوسائل تحفظها وإمّا بما سلوك يفسد إحدى هذه الكليّ  تعالى كلّ 

الحياة، وتدخل في  فس إنمّا هي المحافظة على حقّ يدفع عنها الفساد الواقع أو المتوقع، والمحافظة على النّ 
  .تداء عليهعفل ومنع الاعمومها المحافظة على أعضاء جسم الطّ 

فل، عضو من أعضاء الطّ  ب في تلف أيّ الإقدام على من يتسبّ ة ريعة الإسلاميّ كما حرّمت الشّ      
  .هدم ونقص في بناء الكيان الجسدي له وبكلّ 
في سلامة الجسم الفردي  قيق بين جانبي الحقّ وازن الدّ ة نوعا من التّ ريعة الإسلاميّ قت الشّ ولقد حقّ      

ـ الأعضاء والجروح ـ يعود على تلك الأعضاء بالحفظ فس والاجتماعي، فتشريع القصاص فيما دون النّ 

���﴿ :لقوله تعالىوالحماية  �̈��§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~

�̄��®��¬��«��ª��© ﴾ ،]ولأنهّ إذا علم الجاني أنهّ ، ]45: المائدة

ق فل اني عليه، كان ذلك كفيلا بزجره وردعه، كما أنّ شريعة القصاص يتحقّ سيفعل به مثلما فعل بالطّ 
رعية للجناية على سوية بين الجريمة والعقوبة، وبذلك يكون القصاص هو العقوبة الشّ فيها العدل بالتّ 

  .)1(فل دف حمايتهاأعضاء الطّ 

  

                                                           

  لأبعاد الشرعية والقانونية لجريمة الإحتلال الإسرائيلي في سرقة الأعضاء البشرية للفلسطنيين، ماهر حامد الحولي، غزة ـ فلسطينيينا/ 1
  .، بتصرف يسير07، 06، )م2010ه ـ 1431(
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ر لي هذا البحث بعد وعثاء طويل، وبعد دراستي لهذه الأنواع من الجرائم فقد ذي يسّ الحمد الله الّ      

  :بفتح من االله وعونه إلى النتائج التالية لتتوصّ 

ة من ولادته مجموعة من الحقوق وكرّستها القوانين الوضعيّ فل ة للطّ ريعة الإسلاميّ رسّخت الشّ  /01     

  :إلى أن يصل إلى البلوغ، وتتجلى هذه الحقوق فما يلي

 وإن كان ة حتىّ مرحلة من مراحله العمريّ  فل في أيّ يحرم الاعتداء على الطّ : الحق في الحياة •     

أذى أو ضرر يلحق به يستحق فاعله العقاب على  ا، وأي ا أو معنويّ جنينا، سواء كان الاعتداء ماديّ 

  .لمرتكب إلاّ أن يعفو أولياء الطفلحسب الجرُم ا

فل الإنفاق على ولده، كما يجب على أم الطّ  فيجب على وليّ :  ضاعةالحق في النفقة والرّ  •     

  .ا وسليما وحفاظا على حياته من الهلاكطبيعيّ  غذاء يتغذى حتىّ  ابنهاإرضاع 

عاية والعناية، وحفظه عن كل ما يضرهّ ة والتعليم والرّ فل له الحق في التربيّ فالطّ : الحق في الحضانة •     

  .في صحته وأخلاقه

م إيذائه ر فل الضرب والجرح لذا يحض لها الطّ فمن الجرائم التي يتعرّ  :الحق في سلامة جسمه •     

بالضرب المؤلم لمن له ولاية على تأديب وتربية الطفل، بل يجب استعمال الرفق واللين والضرب غير المبرح 

لئلا يتعرض جسمه إلى إصابات خطيرة، كما لا يجوز أن يتعرض جسده إلى جرح قد يؤدي بحياته أو 

  . قاية له من أي إساءة بدنيةيضّر صحته، لذا اتفق الفقهاء على وجوب إبعاده عن الحروب والمعارك و 

في إزهاق روحه، أو هتك عرضه،  بيتسبّ كل اعتداء : فليقصد بالجرائم الواقعة على الطّ  /02     

أو خطفه، أو عمل غير مؤذون فيه شرعا يمارس على جسده ويحدث ضررا بالغا عليه وذلك باستغلاله 

  .تاميّ ار بأعضائه سواء كان حياّ أو في أفعال غير مشروعة كالاتجّ 
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إلاّ أّم اختلفوا في حكم القصاص بينهما، يحرم قتل الوالد لولده عمدا باتفاق الفقهاء  /03     

  . فالذي عليه الجمهور أنه لا يقتل والد بولده ومع ذلك لا يمنع أن يعزر الوالد إذا تأكدّ أنهّ قصد قتل ابنه

فل ة والقانون الجزائري في وجوب كون الطّ الإسلاميّ ريعة تتفق أركان جريمة قتل الطفل عمدا في الشّ  •     

 بل يكفي أن عليه حيّا ثمّ تزهق روحه، ولا يشترط أن يكون الفعل الممارس عليه من نوع معينّ  انيّ 

  .يقصد الجاني قتل الطفل بأي وسيلة كانت

لدّية مع العفو من طرف أنّ جريمة القتل الواقعة على الطفّل إمّا أن تؤول إلى عقوبة القصاص أو ا •     

���������{��~��_�̀��﴿: أوليائه أو إلى التعزير، لقوله تعالى ��|a�����f��e��d��c����b

gh��s��r�� �q��p��o��n��m��l� �k� �j��it� ���x��w��v��u

y ﴾ ،]178: البقرة.[ 

الطبيعي، ه قبل موعدوعدوانا ه عمدا معناه إخراج الجنين من بطن أمّ  :إجهاض الجنين عمدا/ 04    

على  فقه الإسلامي والقانون الوضعي، وذلك باستعمال مختلف الطرق، وقد رتب البفعلها أو بفعل غيرها

  . ذلك عقوبة خاصّة

اتفق الفقهاء رحمهم االله على حرمة إجهاض الجنين بعد نفخ الروح سواء تعمدت الأم فعل ذلك أم      

  .نفخ الروح فهو محل خلافغيرها، وتجب فيه غرة من مال الجاني ، أمّا قبل 

إقهاره على ممارسة الأعمال الفاحشة والقذرة من أجل : فلغتصاب الطّ ايقصد بجريمة  /05     

  .إشباع شهوة الجاني المحرّمة

، ولا فرق في ذلك بين الذكر كليفلعدم التّ  فعل الفاحشةانيّ به على  فليدرأ الحد على الطّ  •     

  .المكلّف، ويقام على الفاعل الشّرعيةصوص والأنثى لإطلاق النّ 
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لأنّ  هو الحرابة قولالزنا والحرابة، والّذي عليه ال أنّ هناك قولين في عقوبة الجاني مغتصب الطفّل •     

 لا يستطيع الدّفاع عن نفسه، فهذا  وذلك باعتدائه على صغير بالفاحشة في الأرض بالفساد  الجاني ساع

�����o﴿: وينطبق عليه قوله تعالى الأمّة يجب محاربتهله قوّة وشوكة على  � n� � m� � l� � � k

��}��|���{��z��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p

b��a�� �̀�_��~c��h��g��f��e���di��n��m��l��k��j  

  .]33: المائدة[، ﴾

باستعمال انة أو الولاية ن له حق الحضفل ممّ انتزاع الطّ  :فلختطاف الطّ ايقصد بجريمة  /06     

  .لإبعاده عنهم قمختلف الطر 

صور  ه وذلك باستعمال كلّ فل من أبرز الجرائم الفظيعة الممارسة ضدّ تعتبر جريمة اختطاف الطّ  •     

ة ه لا يستطيع الدفاع عن نفسه وذلك لضعف قدرته العقليّ هذه الجريمة من الإكراه والحيلة والاستدراج لأنّ 

  .ةة والنفسيّ والبدنيّ 

ة البيع والشراء عن طريق لعمليّ  طفّليقصد ا إخضاع أعضاء ال :فلطّ جار بأعضاء التّ الا /07     

دة، إضافة إلى الأنسجة دة أو غير متجدّ حة وغيرهم، وسواء كانت متجدّ سماسرة من المختصين في الصّ 

  .خرينالآوالخلايا من أجل غرسها في أجساد 

وأنّ  طفّلة بيع أي عضو من أعضاء العلى حرمة بيع الآدمي ومن ذلك حرماتفق الفقهاء •     

  .عضو من أعضاء جسده فهو باطل بإجماع الفقهاء وكذلك الرأي عقد يجري على أيّ  أيّ 

فل دون إذن وليّه،  ة للطّ ة جراحيّ عمليّ  حة إجراء أيّ ين في الصّ احين والمختصّ اء الجرّ لا يجوز للأطبّ  •     

منهم وزر عمله  ل كلّ الي يتحمّ الجراحة غير مشروع، وبالتّ كما أن إذن الوليّ غير معتبر إذا كان مقصد 

  . إذا تجاوز عمله الشرعيّ  الإجراميّ 



ةخاتم  

 

~ 301 ~ 

 

فس إذا أدى اندمال الجرح إلى القتل فيلزم القصاص، أمّا إذا لم تتداخل جناية العضو مع جناية النّ  •     

  .يندمل الجرح فلا تداخل بينهما حينئذ

ة ونقلها كان له الأثر السلبي في في مجال زراعة الأعضاء البشريّ  ذي أحدثه الطبّ التقدم العلمي الّ •     

  .وبيعها طفّلازدياد تجارة أعضاء ال

ة نص مباشر يدل دلالة صريحة على عقوبة جريمة اختطاف الطفّل أو ريعة الإسلاميّ لم يرد في الشّ  •     

  : لمسألة وهول يؤصل تكيّيف فقهيّ بيع أعضائه، إلاّ أنّ هناك 

على أنه لا قطع على سارق الصبيّ المميّز، حيث اتفق الفقهاء :التكّييف على السرقة     

  :ولكنهم في اختلفوا في غير المميّز على قولين

فالّذي عليه أصحاب القول الأوّل وهم الجمهور أنهّ لا قطع على سرقة الحرّ الصغير أمّا القول       

  .  الثاني فرأيهم القطع بسرقة الصغير

ار بأعضائه حيث أنّ الجرائم الواقعة على الطفّل من الاختطاف والاتجّ : التكييّف على الحرابة      

في اختطاف الطفّل وسلب ماله وهتك بأيّ طريقة كانت  القطعقوّة  مله ناةلأنّ الج ،تعتبر من الحرابة

  .الإغاثةعلى وجه تتعذر معه  ـ  البيع المحرّمعرضه وبيع أعضائه لجلب المال ـ 

إلى تحقّق الحرابة في جريمة الاختطاف وبما أنّ هذه الجريمة مستحدثة فقد ذهب العلماء المعاصرين       

ة خويف والشُهرة بالقوّ ار بأعضاء الطفّل، لتوفرها على جميع العناصر من القطع والحيلة والخداع والتّ والاتجّ 

  .حية والنتيجة المستحدثةارس على الطفّل الضّ باختلاف الفعل الممعقوبتها تختلف الخ، و ....والمغالبة

  :خصوصية مهمّة وهيوفي الأخير نقول أنّ الشّريعة الإسلاميّة والقوانين الوضعية قد أولت للطفّل      

تشريع العقوبات ووضع القواعد الوقائية الخاصّة، لأنّ كلّ مكافحة الجرائم الّتي تقع عليه من خلال  •

  .الجزاءاعتداء عليه يستحقّ فاعله 
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  :آفاق البحث     

لذا أوصي الباحثين من بعدي زيادة الدراسات المقارنة بين  مئار لجا ضعب هصنقتأنّ هذا البحث  •     

ضوا للأعضاء لأنّ الفقهاء القدامى تعرّ  ،ار بأعضائهريعة والقانون المتعلقة بالطفّل خاصة موضوع الاتجّ الشّ 

ة سواء المنفردة أو في نقل الأعضاء الداخليّ  بعرفه مجال الطّ ذي ر المعاصر الّ ة فقط ونظرا للتطوّ الخارجيّ 

 الأنسجة والخلايا وغرسها بين إنسان كبير وصغير أو بين صغيرين تحتاج إلى دراسة المزدوجة أو حتىّ 

  . بين والطّ قة وأصيلة من أهل الاختصاص في الدّ معمّ 

جهه الكريم وأن يجعل فيه الخير ل عملنا هذا خالصا لو وفي الأخير نسأل االله عزّ وجل أن يتقبّ      

  .والفائدة

  .د وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى االله على نبينا محمّ 

  

  

 



ةــــــــــامــــــــــارس العــــــــــهــــــــــالف  

 

 

  

  

  

  :وتشتمل على الموضوعات التالية

  

 فهرس الآيات القرآنية. 

 فهرس الأحاديث النبوية.  

 فهرس الآثار.  

 المترجم لهم فهرس الأعلام.  

 فهرس المصادر والمراجع.  

 فهرس الموضوعات. 
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طإَِ باِلسوْطِ يقتَِ أَلاَ إِن  أحمد 37 ...............لِ الْعَمْدِ الخَْ  
...فَشَهَادَةُ امْرأَتََـينِْ تَـعْدِلُ شَهَادَةَ :أمَا نُـقْصَانُ الْعَقْلِ  مسلم 57  

عَةِ أعَْضَاءٍ  الطبراني 248 ..............أمُِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبـْ  

102ـ  97 ....إِن أَحَدكَُمْ يجُْمَعُ خَلْقُهُ فيِ بَطْنِ أمُهِ أرَْبعَِينَ يَـوْمًا البخاري   
...............إِن أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرجُلُ مِنْ كَسْبِهِ  النسائي 77  
285ـ  68 تَهُ كَسَرَتْ ثنَِيةَ  البخاري  عَ عَمبَـيالر هَاأَن ....جَاريِةٍَ، فَطلََبُوا إلِيَـْ  

.إِن اللهَ تجََاوَزَ ليِ عَنْ أمُتيِ مَا وَسْوَسَتْ بهِِ صُدُورهَُا البخاري 216  
..............إِن اللهَ عَز وَجَل وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ  الترمذي، ابن ماجة 136  
167ـ  50 طأََ، وَالنسْيَانَ إِن اللهَ  ابن ماجة، البيهقي  ........قَدْ تجََاوَزَ عَنْ أمُتيِ الخَْ  

........، أُتيَِ بلِِص قَدِ اعْتـَرَفَ اعْترِاَفاًأَن النبيِ  أبو داود، أحمد 223  
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..إِن النطْفَةَ تَكُونُ فيِ الرحِمِ أرَْبعَِينَ يَـوْمًا عَلَى حَالهِاَ أحمد 107  
الترمذيأبو داود،  167   ِبيامْرأَةًَ خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ الن لاَةَ أَنترُيِدُ الص.  
نَةَ أتََتْ نَبيِ االلهِ  مسلم 153 .وَهِيَ حُبـْلَى أَن امْرأَةًَ مِنْ جُهَيـْ  
ـ  118ـ  103ـ  85

138ـ  127  
، مسلمالبخاري ......الأُخْرَىَ أَن امْرأَتََـينِْ مِنْ هُذَيْلٍ، رَمَتْ إِحْدَاهمُاَ    

.أَن رَجُلاً مِنْ بَنيِ مُدْلِجٍ يُـقَالُ لَهُ قَـتَادَةُ، حَذَفَ ابْـنَهُ  مالك، وأحمد 76  
كَتَبَ إِلىَ أَهْلِ الْيَمَنِ وكََانَ فيِ كِتَابهِِ أَن رَسُولَ  الدارمي، النسائي 287  

25ـ  11 ................أُحُدٍ عَرَضَهُ يَـوْمَ أَن رَسُولَ اللهِ  البخاري   
.......أُتيَِ بِسَارقٍِ سَرَقَ شمَلَْةً فَـقَالُوا أَن رَسُولَ  الدارقطني، البيهقي 224  

.............عَثَ مُعَاذًا إِلىَ الْيَمَنِ ب ـَ أَن رَسُولَ  الترمذي، أبو داود 215  

.حرّم على المحرم بيض النعام وصيدهأنّ رسول أحمد 104  
............أَن عَبْدًا، كَانَ يَـقُومُ عَلَى رَقِيقِ الخْمُُسِ  البيهقي 168  
175ـ  149 ، فَأقََـر عِنْدَهُ أرَْبَعَ مَراتٍ أَن مَاعِزاً، أتََى النبيِ  أبو داود، النسائي   
ةِ أَن مَرْوَانَ بْنَ الحَْكَمِ إِذْ كَانَ عَامِلاً عَلَى الْمَدِينَ  الدارقطني 193  

........................أَن مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَـتْلاً  النسائي، الدارمي 69  
...........أَن يَـهُودِيا رَض رأَْسَ جَاريِةٍَ بَـينَْ حَجَرَيْنِ  البخاري  48  
66ـ  36 .............أَن يَـهُودِيا قَـتَلَ جَاريِةًَ عَلَى أَوْضَاحٍ لهَاَ البخاري   
..........بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ أَن يَـهُودِيةً أتََتِ النبيِ  البخاري 38  
.............................أنَْتَ وَمَالُكَ لأِبَيِكَ  ابن ماجة 76  

118ـ  103 غِيرةَُ  البخاري 
ُ
َرْأةَِ، فَـقَالَ الم

.......أنَهُ اسْتَشَارَهُمْ فيِ إِمْلاَصِ الم  
.........................أنَهُ كَانَ يَضْرِبُ غُلاَمَهُ  مسلم  25  
...إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَـقُودُ آخَرَ إِني لَقَاعِدٌ مَعَ النبيِ  مسلم 49  
نَا أنَاَ وَاقِفٌ فيِ الصف يَـوْمَ بَدْرٍ،  البخاري 60 ........فَـنَظرَْتُ بَـيـْ  
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............إِن ابْنيِ كَانَ عَسِيفًا: أعَْراَبيِ فَـقَالَ جَاءَ  البخاري 176  
..ياَ رَسُولَ : زْدِ، فَـقَالَتْ جَاءَتِ امْرأَةٌَ غَامِدِيةٌ مِنَ الأَْ  النسائي، البيهقي 152  

......................حَد الساحِرِ ضَرْبةٌَ باِلسيْفِ  الترمذي، الدارقطني 40  
........الرجُلَ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ عِنْدَ رَسُولِ  ذكُِرَ  الحاكم 53  
........الرجُلَ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ ذكُِرَ عِنْدَ رَسُولِ  الحاكم 54  
......عَنِ النائِمِ حَتى يَسْتـَيْقِظَ : رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثةٍَ  أبو داود، البيهقي  165ـ 64ـ  55ـ  50  
104ـ  86 ......قَضَى فِيهِ بِغُرةٍ عَبْدٍ أَوْ أمََةٍ شَهِدْتُ النبيِ  مسلم   
70ـ  64ـ  44 الدارقطني، ابن أبي  

 شيبة
.....................................الْعَمْدُ قَـوَدٌ   

يَانِ فَـنـَهَى رَسُولُ  البخاري 33 .......عَنْ قَـتْلِ النسَاءِ وَالصبـْ  
...........ثَلاثَةٌَ أنَاَ خَصْمُهُمْ يَـوْمَ القِيَامَةِ : اللهُ قاَلَ  البخاري 256  

................نَـفَرٌ مِنْ عُكْلٍ قَدِمَ عَلَى النبيِ  البخاري 208  

................نَـفَرٌ مِنْ عُكْلٍ قَدِمَ عَلَى النبيِ  البخاري 228  

........بَطْنِ أمُهِ بِغُرةٍ عَبْدٍ قَضَى فيِ الجنَِينِ يُـقْتَلُ فيِ  البخاري 102  
............قُـلْتُ ياَ رَسُولَ اللهِ، أَي الذنْبِ أعَْظَمُ؟ البخاري 23  

295ـ  291ـ  266 ..............كَسْرُ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيتًا كَكَسْرهِِ حَيا أبو داود، ابن ماجة   
177ـ  150 ..، نَـتَحَدثُ  أَن الْغَامِدِيةَ أَصْحَابَ رَسُولِ كُنا  أبو داود   

.........إِذْ جِيءَ برَِجُلٍ قاَتِلكُنْتُ عِنْدَ النبيِ  أبو داود، النسائي 70  
179ـ  173ـ  150 .جَالِسًا، فَجَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ كُنْتُ عِنْدَ النبيِ  أحمد   

.................تجَُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلاَ خَائنَِةٍ لاَ  ابن ماجة، والدارقطني 54  
.......................لاَ تَـزَوجُوا النسَاءَ لحُِسْنِهِن  ابن ماجة 15  
...............................لاَ تَـقْتُـلُوا الْولِْدَانَ   البيهقي 33  

285ـ  227ـ  174 ..........................امْرئٍِ مُسْلِمٍ لاَ يحَِل دَمُ  البخاري   
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.................لاَ يرَِثُ قاَتِلٌ مِنْ قاَتِلِ قَريِبِهِ شَيْئًا ابن أبي شيبة 73  
..............لاَ يَـقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلا بخِِمَارٍ  أبو داود 11  
............................باِلْوَلَدِ لاَ يُـقْتَلُ الْوَالِدُ  ابن ماجة، أحمد 76  
...........................لاَ يُـقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ  ابن ماجة 64  
..............................ليَْسَ لقَِاتِلٍ مِيراَثٌ  ابن ماجة، النسائي  73  

هِمْ، وَتَـعَاطفُِهِمْ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فيِ تَـوَادهِمْ،  مسلم 248 ....وَتَـراَحمُِ  

..وَالخْلَِيفَتـَينِْ مِنْ بَـعْدِهِ مَضَتِ السنةُ مِنْ رَسُولِ  أبو شيبة 56  
..............مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُوراَتِ شَيْئًا الموطأ 158  
................جَسَدِهِ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافىً فيِ  الترمذي، ابن ماجة 295  

 مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ، أَوْ خَبْلٍ، فإَِنهُ يخَْتَارُ إِحْدَى ثَلاَثٍ  أبو داود، ابن ماجة 69
نَا السلاَحَ فَـلَيْسَ مِنا البخاري 204 .................مَنْ حمََلَ عَلَيـْ  

................قَـوْمِ لُوطٍ  مَنْ وَجَدْتمُوُهُ يَـعْمَلُ عَمَلَ  الترمذي، أبو داود 179  

تُـلُوهُ  ابن ماجة، الدارقطني 182 ..................مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ محَْرَمٍ فاَقـْ  
ثـْلَةِ نَـهَى النبيِ  البخاري 291

ُ
........................عَنِ الم  

وَاءِ الخْبَِيثِ نَـهَى رَسُولُ  أبو داود، ابن ماجة  39 عَنِ الد...............  
173ـ  152 ......................وَاغْدُ ياَ أنَُـيْسُ إِلىَ امْرأَةَِ هَذَا البخاري   
.................وَتَـزَوجُوا، فإَِني مُكَاثرٌِ بِكُمُ الأْمَُمَ  ابن ماجة 137  
176ـ  175 ................وَالثـيبُ باِلثـيبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرجْمُ  مسلم   

نَاهُ  البيهقي 41 ..............................وَمَنْ حَرَقَ حَرَقـْ  
نْـيَا وَالآْخِرَةِ  مسلم 158 وَمَنْ سَتـَرَ مُسْلِمًا، سَتـَرَهُ االلهُ فيِ الد......  

........................وَمَنْ قتُِلَ عَمْدًا فَـهُوَ قَـوَدٌ  أبو داود 65  
...................ياَ رَسُولَ اللهِ إِن ليِ مَالاً وَوَلَدًا ابن ماجة 76  

..........ياَ رَسُولَ االلهِ، إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرأََتيِ رَجُلاً  مسلم 157  



 فهرس الأحاديث النبوية

 

~ 311 ~ 

 

........................يُـقَامُ الحَْد عَلَى الأَْكْبـَرَيْنِ  الصنعاني 170  
....الْكَبِيرِ، وَليَْسَ عَلَى الصغِيرِ حَد  يُـقَامُ الحَْد عَلَى الصنعاني 165  
.........إِذَا أرَاَدَ عَبْدِي أَنْ يَـعْمَلَ سَيئَةً : يَـقُولُ اللهُ  البخاري 216  
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ثرراوي الأ الصفحة الأثر طرف   

233ـ  228 ...............إِذَا قَـتـَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ قتُِلُوا وَصُلِبُوا البيهقي   
.......أَلاَ وَإِن الرجْمَ حَق عَلَى مَنْ زَنىَ وَقَدْ أَحْصَنَ  البخاري  153  
..امرأةأرسل إلى أنّ سيدنا عمر ابن الخطاب الصنعاني  125ـ  94  

طابِ أتَاَهُ رَجُلٌ، وَهُوَ باِلشأْمِ  مالك 174 .......أَن عُمَرَ بْنَ الخَْ  
.....................أنَهُ قَطَعَ رَجُلاً فيِ غُلاَمٍ سُرقَِه البيهقي 194  
، فَـقَالَ  الصنعاني 223 هُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ عَلِيسَرَقْتُ فَـرَد إِني.......  
...فَذَهَبَ سمَْعُهُ فيِ رأَْسِهِ ، رَجُلاً بحَِجَرٍ  رَمَىجُلٌ رَ فيِ َ  البيهقي 282  

طابِ امْرأَةٌَ مِنَ الأْنَْصَارِ  مالك 21 ....كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَْ  
 ................لاَ تجَُوزُ شَهَادَةُ النسَاءِ فيِ الطلاَقِ  الصنعاني 56

....خَشِيتُ أَنْ يَطوُلَ باِلناسِ زَمَانٌ، حَتى يَـقُولَ لَقَدْ  البخاري 172  
............ليََضْربَِن أَحَدكُُمْ أَخَاهُ بمِثِْلِ آكِلَةِ اللحْمِ  البيهقي 36  

............مَا كَانَ فيِ القُرْآنِ أَوْ، فَصَاحِبُهُ باِلخيَِارِ  البخاري 232  
..................بَطْنَ امْرأَةٍَ حَامِلٍ مَسَحَتِ امْرأَةٌَ  الصنعاني 132  

  

 



المترجم لهم فهرس الأعلام  

 

~ 313 ~ 

 

لمالعَ  الصفحة  

 إبراهيم النخعي 117

 ابن أبي ليلى 35

 ابن الجوزي 98

 ابن الحاجب 196

 ابن العربي 20

 ابن القاسم  288

 ابن القيم  209

 ابن الماجشون 192

 ابن الهمام 167

 ابن جزي 113

 ابن حجر 208

 ابن رشد الحفيد 121

 ابن سرين 35

 ابن شبرمة 222

 ابن قدامة 265

 أبو ثور 177

 أبو عمر 291

 أبو مجلز 230

 أبي الزناد 230

 البهوتي 94

 الثّوري 192

 الحسن البصري 151

 الحسن بن صالح 119
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 الحصكفي 89

 الحكم بن عتيبة 149

 حماد 28

 الخرقي 124

 الدردير 112

 الرازي 285

 ربيعة الرأي 71

 الرملي 110

 زفر 65

 الزهري 117

 السختياني 214

 السرخسي 209

 سعيد ابن المسيّب 37

 الشوكاني 181

 الشيرازي 89

 طاووس 37

 عبد الرحمن داماد 129

 عطاء بن أبي رباح 37

 علي ابن أحمد 99

 علي بن موسى 109

 عمرو بن دينار 28

 القاضي 169

 القرافي 194

 القرطبي 10
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 الكاساني 167

 الكرابيسي 106
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 محمد عليش 99

 المروزي 106
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  ).دط ـ دت(ـ  لبنانـ  دار الكتب العلمية، بيروت، لعربيبن ا، لاأحكام القرآن/ 01

إحياء  دارمحمّد صادق القمحاوي، : ، تحقيقبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، لأأحكام القرآن/ 02

  ).م1992ه ـ 1412(ـ دط،  لبنانـ  بيروت التراث العربي

  ).دط ـ دت(، دار عالم الفوائد، لشنقيطي، لأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن/ 03

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ : ، تحقيقالأندلسيبو حيان ، لأالبحر المحيط في التفسير/ 04

  ).م1993ه ـ 1413(، 1ـ لبنان ـ ط بيروتكتب العلمية ـ دار العلي محمّد معوّض، 

  ).م1981ه ـ 1401(، 1الفكر ـ بيروت ـ لبنان ـ طدار ، لرازي، لالكبير التفسير/ 05

  ).دط ـ دت(، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة، د شاكرأحمد محمّ  :، تحقيقلطبريتفسير الطبري، ل/ 06

مكتبة نزار مصطفى أسعد محمّد الطيّب، : ، تحقيقلرازي، لتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم/ 07

  ).م1997ه ـ 1417(، 1المكرّمة ـ الرياض ـ طـ مكة  الباز

  ).م1935ه ـ 1353(، 2، دار الكتب المصرية ـ القاهرة ـ طلقرطبيلتفسير القرطبي، / 08

محمود محمد شاكر، مطبعة المدني : ، تحقيقذيب الآثار، للطبري، مسند عمر ابن الخطاب /09

  ).دط، دت(ـ القاهرة ـ 

  .)م2003ه ـ 1423(، 32دار الشروق ـ القاهرة ـ بيروت ـ ط سيد قطب،لفي ظلال القرآن، / 10

 ).دط ـ دت(ـ دط،  تونسـ  الدار التونسية، بن عاشور، لاالتحرير والتنوير/ 11
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  .، نزعت من عقوبة الاختطاف)دط ـ دت(ـ  بيروتـ  دار المعرفة، لسرخسي، لأصول السرخسي / 01

  ).دط ـ دت(دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ لموصلي، ، لابن مودود االاختيار لتعليل المختار /02

  ).م1999ه ـ 1419(، 1ـ ط لبنانـ  دار الكتب العلمية، بيروت، ، لابن نجيمالأشباه والنظائر /03

  ).دت(، 1، طالمطبعة العلمية، لابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق /04

، 1ـ ط لبنانـ  بيروتـ  دار الكتب العلمية، أيمن صالح شعبان: ، تحقيق، للعينيالبناية شرح الهداية /05

  ).م2000ه ـ 1420(

صلاح بن محمّد بن عويضة، دار الكتب العلمية ـ : البرهان في أصول الفقه، للجويني، تحقيق /06

  ).م1997ه ـ 1418(، 1بيروت ـ لبنان ـ ط

، 1محمّد عبد اللطيف، ط: يةمغيث الخلق في ترجيح القول الحق، للجويني، المطبعة المصر  /07

  ).م1934ه ـ 1353(

ه ـ 1403(، 2، طدار الكتب العلمية، اجالحبن أمير في شرح التحرير، لا التقرير والتحبير /08

  ).م1983

دار الكتب ، عبد المنعم خليل إبراهيم: ، تحقيق، للحصكفيالدر المختار شرح تنوير الأبصار /09

  ).م2002ه ـ 1423(، 1، طالعلمية

، المطبعة الكبرى الأميرية ـ بولاق ـ مصر، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية /10

  ).ه1310(، 2ط

والشؤون الإسلامية ـ الإدارة العامة للإفتاء وزارة الأوقاف ، ، ، لأبو بكر الرازيالفصول في الأصول /11

  ).م1994ه ـ 1414(، 2، طوالبحوث العلمية

  ).دط ـ دت(ـ  ـ لبنان بيروتـ  دار المعرفةللسرخسي،  ،المبسوط /12

دار  ـ لبنانـ بيروت ـ  مؤسسة الرسالةـ  صلاح الدين الناهي :، للسغْدي، تحقيقالنتف في الفتاوى /13

  ).م1984ه ـ 1404(، 2ـ ط عمان الأردن الفرقان ـ 

  الفقه الحنفي
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ـ بيروت ـ  دار الكتب العلمية، ايةأحمد عزو عن: ، تحقيقبن نجيم، لاالنهر الفائق شرح كنز الدقائق /14

  ).م2002ه ـ 1422(، 1لبنان ـ ط

  ).دط ـ دت(ـ  لبنانـ  بيروتـ  دار احياء التراث العربي، للمرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي /15

، 2، طـ بيروت ـ لبنان ـ  دار الكتب العلميةساني، ا، للكبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع /16

  ).م1986ـ ه1406(

، 1، طمصرـ  بولاقـ  المطبعة الكبرى الأميرية، للزيلعي، قائق شرح كنز الدقائقتبيين الح /17

  ).ه1313(

  ).م1984ه ـ 1405(، 1ـ ط لبنانـ  دار الكتب العلمية، بيروت، للسمرقندي، تحفة الفقهاء /18

د عبد الموجود ـ الشيخ علي الشيخ عادل أحم: تحقيق بن عابدين،الدر المختار، لارد المحتار على  /19

  .)م1994ه ـ 1415(، 2دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ طمحمّد معوّض، 

عصمت االله عنايت االله محمد، سائد بكداش، محمد : ، للجصاص، تحقيقشرح مختصر الطحاوي /20

ه ـ 1431(، 1دار البشائر الإسلامية ـ ودار السراج، ط ،عبيد االله خان، زينب محمد حسن فلاتة

  ).م2010

  ).ه1315(، 1المطبعة الكبرى الأميرية ـ بولاق ـ مصر ـ ط ،الهمام، للكمال ابن فتح القدير /21

دار الكتب ، ن محمد حسن إسماعيلمحمد حس:تحقيق، للفناري، الشرائع فصول البدائع في أصول /22

  ).ه1427م ـ 2006(، 1ـ ط لبنانـ  العلمية، بيروت

  ).دط ـ دت(، دار الكتاب الإسلامي، البخاري عبد العزيز ، لأصول البزدوي كشف الأسرار شرح /23

لجنة مكونة من العلماء المحققين والفقهاء المدققين، المطبعة الأدبية ـ بيروت ـ مجلة الأحكام العدلية،  /24

  .)ه1302(دط، 

  ).دط ـ دت(، دار إحياء التراث العربي، شيخي زادهل ،مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر /25

محمّد أحمد سراج ـ علي جمعة محمّد، دار : تحقيق، لبغدادي الحنفيا ، لغياث الدينمجمع الضمانات /26

  ).م1999ـ  ه1420(، 1ط ـ القاهرة ـ مصر ـ السلام
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المكتبة ، محمد محيي الدين عبد الحميد: الميداني، تحقيقعبد الغني ، لاللباب في شرح الكتاب/ 27

  ).دط ـ دت(ـ  لبنانـ  العلمية، بيروت

  ).دط ـ دت(، لملا خسرو، شرح غرر الأحكامفي درر الحكام ال /28

، 1، طمكتبة الرشد، فخر الدين سيد محمد قانت: ، تحقيقلسغْنَاقي، لالكافي شرح البزودي/ 29

  .نزعته من فصل الاختطاف) م2001ه ـ 1422(

  

  

دار ابن ، الحبيب بن طاهر: ، تحقيقالبغدادي عبد الوهاب، لالإشراف على نكت مسائل الخلاف /01

  ).م1999ه ـ 1420(، 1، طحزم

، أحمد عبد الكريم نجيب: تحقيق، بعي، أبو الحسن، المعروف باللخميعلي بن محمد الر ، التبصرة /02

  .)دت(ط، دـ  قطرـ  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ب، لاالتفريع في فقه الإمام مالك /03 دار الكتب العلمية، ، سيد كسروي حسن: قيق، تحبن الجَلا

  ).م2007ه ـ 1428(، 1ـ ط لبنانـ  بيروت

أبي أويس محمد بو خبزة الحسني : البغدادي ، تحقيق عبد الوهاب، لالتلقين في الفقة المالكي /04

، 1، طنـ بيروت ـ لبنا دار الكتب العلمية ،وأُبي الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطبخي ، والتطواني

  ).م2004ه ـ 1425(

محمّد الطاّهر الميساوي، دار النفائس : مقاصد الشريعة الإسلامية، محمّد الطاّهر بن عاشور، تحقيق /05

  ).دط ـ دت(ـ الأردن، 

دار ، د سالم بن الشيخد الأمين ولد محمّ محمّ : ، للبراذعي، تحقيقالتهذيب في اختصار المدونة /06

  ).م2002ه ـ 1423(، 1ـ ط دبيـ  وإحياء التراث دراسات الإسلاميةالبحوث لل

  الفقه المالكي
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خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين ، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب /07

، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، أحمد بن عبد الكريم نجيب: ، تحقيقالجندي المالكي المصري

  ).م2008ه ـ 1429(ط، د

  ).م1994(، 1، ط، دار الغرب الإسلامي ـ يبروتد بوخبزةمحمّ : ، تحقيقفيلقرا، لالذخيرة /08

  ).دط ـ دت(ـ  ـ بيروت عالم الكتب، لقرافي، لالفروق /09

، الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبناندار ، لنفراوي، لالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني /10

  ).م1997ه ـ 1418(دط، 

  ).دط ـ دت(، بن جزي الكلبي الغرناطي، لايةالقوانين الفقه /11

، محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني: ، تحقيقعبد البر القرطبيبن ، لاالكافي في فقه أهل المدينة /12

  ).م1978ه ـ 1398(، 1، طلبطحاءاـ  الرياضـ  مكتبة الرياض الحديثة

بتور خلف أحمد الح مؤسسة، مد خيرحافظ عبد الرحمن مح: ، تحقيقبن عرفة، لاالمختصر الفقهي /13

  ).م2014ه ـ 1435(، 1، طللأعمال الخيرية

  ).دط ـ دت(، ـ القاهرة دار التراث، بن الحاج، لاالمدخل /14

  ).م1994ه ـ 1415(، 1، طـ بيروت ـ لبنان دار الكتب العلمية، الك بن أنس، لمالمدونة /15

، لبنانـ  بيروت، دار الغرب الإسلامي، حجي محمّد: ، تحقيقبن رشد ، لاالمقدمات الممهدات /16

  ).م1988 ـ ه 1408(، 1ط

ـ الخبرُ ـ  دار ابن عفان، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ، تحقيقلشاطبي، لالموافقات /17

  ).1997ه ـ 1417(، 1، طالمملكة العربية السعودية

ه ـ 1402(، 6ـ ط بيروت ـ لبنانـ  عرفةدار الم، بن رشد ، لابداية اتهد واية المقتصد /18

  ).م1982

دار ، لصاوي المالكي، لالمعروف بحاشية الصاوي على الشرحبلغة السالك لأقرب المسالك  /19

  ).دط ـ دت(، المعارف
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ابن فرحون، برهان  إبراهيم بن علي بن محمد،، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام /20

  ).م1995ه ـ 1416(، 1، طلعلمية ـ بيروت ـ لبنانالكتب ادار ، الدين اليعمري

ــ دمشق ـ  اليمامةـ  أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري: ، لابن الحاجب، تحقيقجامع الأمهات /21

  ).م1998ه ـ 1419(، 1ـ ط بيروت

  ).دط ـ دت(، إحياء الكتب العلميةدار ، لدسوقي المالكي، لحاشية الدسوقي على الشرح الكبير /22

  ).دط ـ دت(، ـ القاهرة دار المعارف، للصاوي، اشية الصاوي على الشرح الصغيرح /23

  ).ه1317(المطبعة الكبرى الأميرية ـ مصر، دط،  ،للخرشي ،شرح مختصر خليل /24

ـ  بيروت ،دار ابن حزم، علي محمد إبراهيم بورويبة: ، تحقيقعبد الوهاب البغدادي لعيون المسائل،  /25

  ).م2009ه ـ 1430(، 1ـ ط لبنان

دط ـ (، ـ بيروت ـ لبنان دار المعرفة، عليش، لفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك /26

  ).دت

: ، تحقيقالمصري خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي، مختصر العلامة خليل /27

  ).دت(ط، دـ  القاهرةـ  دار الحديث، أحمد جاد

، 1، بيروت ـ لبنان ـ  طدار ابن حزملتحصيل ونتائج لطائف التأويل، للرجراجي، مناهج ا /28

  ).م2007ه ـ 1428(

دار ، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد االله المالكي، شرح مختصر خليلعلى الجليل  منح /29

  ).م1984ه ـ 1404(، 1، طـ لبنان بيروتـ  الفكر

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ : ، تحقيق، لمالكموطأ الإمام مالك /30

  ).م1985ه ـ 1426(دط، 
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صلاح بن محمّد بن عويضة، دار الكتب العلمية ـ : البرهان في أصول الفقه، للجويني، تحقيق /01

  ).م1997ه ـ 1418(، 1بيروت ـ لبنان ـ ط

، 1محمّد عبد اللطيف، ط: ويني، المطبعة المصريةمغيث الخلق في ترجيح القول الحق، للج /02

  ).م1934ه ـ 1353(

  ).م1982ـ  ه1402(دط، ـ  بيروتـ  دار المعرفة، لغزالي، لإحياء علوم الدين /03

نزعته من فصل الاختطاف ) دط ـ دت(ـ  القاهرةـ  دار الحديث، لماوردي، لالأحكام السلطانية /04

  .في تعريف الجريمةوأعدت ذكره في فصل القتل . عقوبة

  ).م1983ه ـ 1403(، 1، طـ بيروت ـ لبنان دار الكتب العلمية، لسيوطي، لالأشباه والنظائر /05

  ).دط ـ دت(ـ لبنان ـ  بيروتـ  دار المعرفة، لشافعي، لالأم /06

  ).م1994ه ـ 1414(، 1، طدار الكتبي، لزركشي، لالبحر المحيط في أصول الفقه /07

دار ، وريد النّ قاسم محمّ :، تحقيقبن سالم العمرانيبي الخير ، لأب الإمام الشافعيالبيان في مذه /08

  ).م 2000ـ ه 1421(، 1ـ ط ـ السعودية جدةـ  المنهاج

، أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري: ، تحقيقالبلقينيسراج الدين ، لالتدريب في الفقه الشافعي /09

  ).م2012ه ـ 1433(، 1ـ ط لسعوديةالمملكة العربية اـ  دار القبلتين، الرياض

  ).م1951ـ  ه1370(ط أخيرة، ، لشيرازي، لالشافعيعلى مذهب الإمام التنبية في الفقه  /10

ـ  الشيخ علي محمد معوض: ، تحقيقلماوردي، لالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي /11

  ).م1994ه ـ  1414(، 1ـ ط نانلبـ  دار الكتب العلمية، بيروت، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

، تحقيق علي محمد معوض عادل ـ أحمد عبد الموجود، دار الكتب لرافعيل العزيز شرح الوجيز ، /12

  ).م1997ه ـ 1417(، 1العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ ط

 الفقه الشافعي
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يم، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكر ، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير /13

 لبنانـ  دار الكتب العلمية، بيروتـ  عادل أحمد عبد الموجودـ  علي محمد عوض: ، تحقيقافعي القزوينيالر 

  ).م1997ه ـ 1417(، 1ـ ط

، 1دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ طكريا الأنصاري، ، لز الغرر البهية في شرح البهجة الوردية /14

  ).م1997ه ـ 1418(

الدكتور مُصطفى الخِنْ، الدكتور مُصطفى البُغا، علي ، ب الإمام الشافعيالمنهجي على مذهالفقه  /15

  ).م1992ه ـ 1413(، 2ـ ط دمشقـ القلم  دار، الشّرْبجي

16/ دط ـ دت( الدار السّلفية ـ المدينة المنورةّ، ،لنووي، لموع شرح المهذبا.(  

ـ  ه 1416(، ـ بيروت ـ لبنان يةدار الكتب العلم، لشيرازي، لالمهذب في فقة الإمام الشافعي /17

  ).م1995

ه 1425(، 1، طلجنة علمية: ـ جدة ـ تحقيق دار المنهاج، لدمِيري، لالنجم الوهاج في شرح المنهاج /18

  ).م2004ـ 

ـ  القاهرةـ  دار السلام، محمد محمد تامر, أحمد محمود إبراهيم : ، تحقيقلغزالي، لالوسيط في المذهب /19

  ).ه1417(، 1ط

  ).دتـ  دط(، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، لهيتمي، لتحفة المحتاج في شرح المنهاج /20

  ).دط ـ دت(، 2ط، سيوطيمنهاجي الأ، للجواهر العقود /21

رَمِيّ ، لحاشية البجيرمي على الخطيب /22 ه ـ 1417(، 1، طكتب العلمية ـ بيروت ـ لبناندار ال، لبُجَيـْ

  ).م1996

ـ دط،  بيروتـ  دار الفكر، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، ميرةحاشيتا قليوبي وع /23

  ).م1995ه ـ 1415(

ـ  دمشقـ  المكتب الإسلامي، بيروت،زهير الشاويش: تحقيق، لنووي، لروضة الطالبين وعمدة المفتين /24

  ).م1991ه ـ 1412(، 3ـ ط عمان
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  ).دط ـ دت(، دار الفكر، الرافعي القزوينيالكريم بن محمد عبد ، فتح العزيز بشرح الوجيز /25

  ).دط ـ دت(، دار الفكركريا الأنصاري، ، لز فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب /26

مكتبة ، طه عبد الرؤوف سعد: ، تحقيقبن عبد السلام، لاقواعد الأحكام في مصالح الأنام /27

  ).م1991ه ـ 1414(، جديدة طبعةـ  القاهرةـ  كليات الأزهريةال

ـ  دار الكتب العلمية، مجدي محمد سرور باسلوم: ، تحقيقالرفعة بن، لاكفاية النبيه في شرح التنبيه /28

  ).م2009(، 1، طبيروت ـ لبنان

كتب دار ال، بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني إسماعيل بن يحيى، في فروع الشافعية مختصر المزني /29

  ).م1990ه ـ 1410(ـ دط،  ـ لبنان بيروتـ  ةالعلمي

الشيخ محمّد علي معّوض ـ الشيخ : ، تحقيقلشربيني، لمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج /30

  ).م1998ه ـ 1419(، 1، طـ بيروت ـ لبنان دار الكتب العلمية، عادل أحمد عبد الموجود

ه ـ 1426(، 1، طنهاج ـ جدة ـ السعوديةدار الم، لنووي، لمنهاج الطالبين وعمدة المفتين /31

  ).م2005

ه ـ 1424(، 3كتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ طدار ال، لرملي، لاية المحتاج إلى شرح المنهاج /32

  ).م2003

، جدة ـ دار المنهاج، عبد العظيم محمود الدّيب: ، تحقيقلجويني، لاية المطلب في دراية المذهب /33

  ).م2007ه ـ 1428(، 1المملكة العربية السعودية ـ  ط

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي : التهذيب في فقه الإمام الشافعي، للبغوي، تحقيق /34

  ).م1997ه ـ 1418(، 1محمّد معوّض، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ ط
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، لجوزيةقيم ا محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن، إعلام الموقعين عن رب العالمين /01

، 1أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط: تحقيق

  ).ه1423(

شعيب الأرنؤوط ـ عمر القيّام، مؤسسة الرسالة : تحقيق، فلحالمبن ، لاالآداب الشرعية والمنح المرعية /02

  ).م1999م ـ 1419( ،2ـ بيروت ـ ط

: ، تحقيق، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجالحجاوي، لم أحمد بن حنبلالإقناع في فقه الإما /03

  ).دط ـ دت(ـ  لبنان ـ دار المعرفة بيروت، عبد اللطيف محمد موسى السبكي

ه ـ 1374(، 1ط، محمّد حامد الفقي: ، تحقيقلمرداوي، لالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف /04

  ).م1955

ـ  لبنانـ  بيروتـ  دار المعرفة، محمد حامد الفقي: ، تحقيقبن قيم الجوزية، لاالتبيان في أقسام القرآن /05

  ).دط ـ دت(

دط ـ (مكتبة الإيمان ـ المنصورة، ، بن قيم الجوزية، لاالكافي لمن سأل عن الدواء الشافيالجواب  /06

  ).دت

 ،عليقات الشيخ السعديالشيخ العثيمين وت ومعه حاشية ،لبهوتىلالروض المربع شرح زاد المستنقع،  /07

  ).دط ـ دت(دار المؤيد ـ مؤسسة الرسالة ـ ، 

المملكة العربية ـ  ون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادؤ وزارة الش، بن تيمية، لاالسياسة الشرعية /08

  .نزعته من فصل الاختطاف العقوبة) ه1418(، 1ـ ط السعودية

  ).ه1428(، 1، طـ السعودية دار ابن الجوزي، يمينلعث، لالشرح الممتع على زاد المستقنع /09

  ).دط ـ دت(، محمّد حامد الفقي: ، تحقيقبن قيم الجوزية، لاالطرق الحكمية/10

  لفقه الحنبليا
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ه 1417(ط جديدة، ، بيروتصيدا ـ المكتبة العصرية ـ ، بهاء الدين المقدسي، لالعدة شرح العمدة /11

  ).م1997ـ 

، مؤسسة الرسالة ، عبد االله بن عبد المحسن التركي: ، تحقيقفلحالمبن ، لاالفروع وتصحيح الفروع /12

  ).م2003ه ـ 1424(، 1ط

ـ دار  مؤسسة الرسالة، عبد االله بن عبد المحسن التركي: ، تحقيقن مفلحب، لاتصحيح الفروعالفروع و  /13

  ).دتـ  دط(المؤيد، 

دار ، عد عبد الحميد السّعدنيمحمّد فارس، ومس: ، تحقيقبن قدامة، لاالكافي في فقه الإمام أحمد /14

  ).ه1994ه ـ 1414(، 1، طـ بيروت ـ لبنان الكتب العلمية

، 1ـ ط لبنانـ  دار الكتب العلمية، بيروت، برهان الدين ابن المفلح، المبدع في شرح المقنع /15

  ).م1997ه ـ 1418(

بن الحسين بن محمد بن  القاضي أبو يعلى، محمدالمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهتين،  /16

، 1ياض ـ طعارف ـ الرّ د اللاحم، مكتبة المالكريم بن محمّ عبد : ، تحقيقابن الفراءبخلف المعروف 

  ).م1985ه ـ 1405(

  ).دط ـ دت(ة، مكتبة القاهر بن قدامة، ، لاالمغني /17

 الممتع في شرح المقنع /18
ُ
  ).ط ـ دتد(، عبد الملك بن عبد االله بن دهيش: ، تحقيقنَجى، لم

دار كنوز المطلق، عبد االله بن محمد : ، تحقيقلبهوتىالمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، ل /19

  ).م2006ه ـ 1427(، 1ـ ط المملكة العربية السعوديةـ  ـ الرياض إشبيليا

 لمعارفمكتبة ا، بن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدينلا ، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر /20

  ).ه1404(، 2ـ ط الرياضـ 

ه، 1421(، 1يسري السيد محمد، دار الوفاء ـ المنصورة ـ ط :تحقيق جامع الفقه، لابن القيم، /21

  ).م2000
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دار ، عبد الرحمن بن علي بن محمد العسّكر: ، تحقيقلحجاويل، زاد المستقنع في اختصار المقنع /22

  ).دط ـ دت(، الوطن

ـ  دار العبيكان، عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله الجبرين: ، تحقيقكشيلزر ، لشرح الزركشي /23

  ).م1993ه ـ 1413(، 1، طالرياض

، نجم الدين، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، لطوفيلشرح مختصر الروضة،  /24

  ).م1987ه، 1407(، 1ط

  ).م1993ه ـ 1414(، 1، طـ بيروت عالم الكتب، لبهوتى، لشرح منتهى الإرادات /25

مؤسسة ، مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر: ، تحقيقلبهوتى، لعمدة الطالب لنيل المآرب /26

  ).م2010ه ـ 1431(، 1ـ ط الكويتـ  الجديد

بن حسن بن إدريس البهوتى منصور بن يونس بن صلاح الدين ا، كشاف القناع عن متن الإقناع /27

ـ بيروت ـ  دار الكتب العلمية، أبو عبد االله محمّد حسن محمّد حسن إسماعيل الشافعي: ، تحقيقالحنبلى

  ).م1997ـ  ه1418(، 1ط، لبنان

ـ  لبنانـ  دار البشائر الإسلامية، محمد بن ناصر العجمي: : ، تحقيقلبعلي، لكشف المخدرات /28

  ).م2011ه ـ 1432(، 3، طبيروت

  ).م1993ه ـ 1413(، 1طـ طنطا،  ابة للتراثدار الصح، لخرقيل ،متن الخرقى /29

مجمع الملك فهد لطباعة ، د بن قاسمحمن بن محمّ عبد الرّ : ، تحقيقبن تيمية، لامجموع الفتاوى /30

  ).ه2004ه ـ 1425(ـ دط،  المملكة العربية السعودية ـ المصحف الشريف، المدينة النبوية

  ).دتـ  دت(، ، ـ دمشق المكتب الإسلامي، حيبانىلر ، لمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى /31

  ).م1991ه ـ 1411(، 1ـ ط بيروتـ  دار الكتب العلمية، محمد عبد السلام إبراهيم: تحقيق

ـ السعودية ـ  ـ الرياض الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، بكر ابن عبد االله أبو زيد، دار العاصمة /32

  ).ه1415(، 2ط
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، 1ة في الشريعة الإسلامية، حسن أحمد الفكي، دار المنهاج ـ الرياض ـ طأحكام الأدوي/ 01

  ).ه1525(

أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، محمد بن مجمد المختار الشنقيطي، مكتبة الصحابة ـ / 02

  ).م1994ه ـ1415(، 2جدة ـ ط

والقانون الوضعي، دمبا شيرنو مالك  استفاء العقوبات الحدية، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي/ 03

  ).م1990ه ـ 1410(جلّو، دار النشر، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب ـ الرياض ـ دط، 

  ).م2004ه ـ 1425(، 1، دار الآثار ـ القاهرة ـ مصر، طبن المنذر، لاالإجماع/ 04

  ).م1987ه ـ 1407(، 2الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، أحمد شرف الدين، ط/ 05

عبد االله بن عبد العزيز  :تحقيق، بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريأبو بكر محمد ، الإقناع لابن المنذر/ 06

  ).ه1408(، 1، طالجبرين

البصمة الوراثية وعلاقتها الشرعية ـ دراسة مقارنة ـ سعد الدين مسعد هلالي، مكتبة وهبة ـ القاهرة ـ / 07

  .)م2010ه ـ 1431(، 2ط

ـ  بيروتـ  دار الكاتب العربي، عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي/ 08

  ).دط ـ دت(

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ / 09

  .)دط ـ دت(

  ).م2014ه ـ 1453(، 1م، طه فارس، طمقاصد التشريع الجنائي في الإسلا /10

 الفقه العام
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التّكييف الفقهيّ للوقائع المستجدة وتطبيقاته الفقهية، محمد عثمان شبير، دار القلم ـ دمشق ـ  /11

  ).م2014ه ـ 1435(، 2ط

الجرائم الجنسية والحمل والإجهاص من الوجهة الطبية والشرعية، أسامة رمضان الغمرى، دار / 12

  .م2005(ـ دط، الكتب القانونية ـ مصر 

الجرائم الجنسية والحمل والإجهاض من الوجهة الطبية الشرعية، أسامة رمضان الغمري، دار الكتب / 13

  ).م2005(القانونية ـ مصر ـ دط، 

  ).دط ـ دت(الجريمة والعقوبة، أبو زهرة، دار الفكر العربي، / 14

ين الشريعة والقانون، عبد الستار حامد الدليل الإلكتروني للقانون العربي، حقوق الجنين والطفل ب/ 15

  ).دط ـ دت(الدباغ، 

االله أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف ، الروضة الندية شرح الدرر البهية/ 16

  ).دط ـ دت(لجيل ـ بيروت ـ لبنان، دار ا، الحسيني البخاري القِنوجي

، مد بن عبد االله الشوكاني اليمنيد بن علي بن محمحم، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار/ 17

  ).م1988ه ـ 1408(إبراهيم محمود زايد، دط، : تحقيق

الطبيب أدبه، وفقهه، زهير أحمد السباعي، محمد علي البار، دار القلم ـ دمشق ـ الدّار الشامية ـ / 18

  ).م1993ه ـ 1413(، 1بيروت ـ ط

ه ـ 1403(، 5حي نسي، دار الشروق ـ القاهرة ـ بيروت ـ طالعقوبة في الفقه الإسلامي، أحمد فت/ 19

  ).م1983

  ).م1985ه ـ 1405(، 2الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، دار الفكر ـ دمشق ـ ط/ 20
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 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، نخبة من العلماء، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة/ 21

  ).ه1424(لمملكة العربية العربية السعودية ـ دط، ـ المدينة المنورة ـ ا

  ـ  لبنانـ  بيروت، دار الكتب العلمية، لجزيريالفقه على المذاهب الأربعة، ل/ 22

 1409( 5ط دار الشروق ـ القاهرة ـ بيروت ـ  القصاص في الفقه الإسلامي، أحمد فتحي نسي،/ 23

  .)م1989ه ـ 

، 1ـ ط دمشقـ  دار الفكر، محمد مصطفى الزحيلي، المذاهب الأربعة القواعد الفقهية وتطبيقاا في/ 24

  ).م2006ه ـ 1427(

عبد : ، تحقيقبن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ، المحلى بالآثار/ 25

  ).ه1425ه ـ 2003(، 1الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ ط

  ).م1998ه ـ 1418( 1المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم ـ دمشق ـ ط/ 26

، 4المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي، أحمد فتحي نسي، دار الشروق ـ القاهرة ـ بيروت ـ ط/ 27

  ).م1988ه ـ 1409(

، 1، طعربية السعوديةدار العاصمة، الرياض، المملكة ال، صالح بن فوزان، لالملخص الفقهي/ 28

  ).ه1423(

موسوعة جامعة للأحكام الفقهية في الصحة والمرض والممارسات ( الموسوعة الطبية الفقهية / 29

  ).م200ه، 1420(، 1، أحمد محمد كنعان، دار النفائس ـ بيروت ـ لبنان، ط)الطبية

  ).م2000ه ـ 1420(، 1ط الموسوعة الطبية الفقهية، أحمد محمد كنعان، دار النفائس ـ بيروت ـ/ 30

مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، محمّد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي، دار / 31

  .، أصل الكتاب رسالة دكتوراه)م1998ه ـ 1418(، 1الهجرة ـ الرياض ـ المملكة العربية السعودية، ط

المكتبة ، حسين بن عودة العوايشة، المطهرةالموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة / 32

  ).ه1429ه ـ 1423(، 1، طلبنانـ  بيروت، دار ابن حزم، و الأردنـ  الإسلامية عمان
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الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء، محمد علي البار دار القلم ـ دمشق ـ الدار / 33

  ).م1994ـ  ه1414(، 1الشامية ـ بيروت ـ ط

  ).م2006ه ـ 1427(، 2الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، دار الفكر ـ دمشق ـ ط الوجيز في/ 34

  ).دط ـ دت(ـ  القاهرةـ  مطبعة المدني، محمود محمد شاكر: ، تحقيقلطبريل ، ذيب الآثار/ 35

ه 1423(، 5ـ ط مةمكة المكر ـ  مكتبة الأسدي، عبد االله البسامتوضيح الأحكام في بلوغ المرام، ل/ 36

  ).م2003ـ 

جرائم القتل بين الشريعة والقانون ـ دراسة مقارنة ـ عزت حسنين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، / 37

  ).م1993(دط، 

جريمة اغتصاب المسلمات عند الحروب، قضية الاغتصاب ورتق غشاء البكارة، محمد بوزغيبة،  /38

  ).م2011ه ـ 1432(دط، 

دين بن معظم بن منصور المعروف يم بن الشهيد وجيه الأحمد بن عبد الرح، حجة االله البالغة/ 39

ه ـ 1426(، 1ـ ط لبنانـ  دار الجيل، بيروت، السيد سابق: ـ تحقيق الشاه ولي االله الدهلويبـ

  ).م2005

دط ـ (حكم نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي، حسن علي الشاذلي، كتاب الجمهورية، / 40

  ).دت

سرقة الأعضاء بالجراحة الطبية وأحكام القصاص المترتبة عليها في الفقه الإسلامي، محمد سيري / 41

  ).م2005ه ـ 1426(، 1راهيم، دار طيبة الخضراء ـ مكة ـ طبإ

  ).م1989ه ـ 1409(، 2مد الزرقا، دار القلم ـ دمشق ـ سوريا ـ طلمحشرح القواعد الفقهية، / 42

المكتبة ، أبو مالك كمال بن السيد سالم، توضيح مذاهب الأئمةصحيح فقه السنة وأدلته و / 43

  ).دط ـ دت(، مصرـ  التوفيقية، القاهرة
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فتاوى الشيخ العلامة أحمد حماني، جمع وتقديم مصطفى صابر، عالم المعرفة ـ الجزائر ـ دط، / 44

  ).م2015(

أحمد بن عبد الرزاق : جمع وترتيب ،اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، اللجنة الدائمةفتاوى / 45

  ).دط ـ دت(ـ  الرياضـ  الإدارة العامة للطبعـ  رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الدويش

، 1فقه الطفولة ـ دراسة مقارنة ـ باسل محمود الحافي، دار النور ـ سوريا ـ دمشق ـ لبنان ـ بيروت ـ ط/ 46

  ).م2008ه ـ 1429(

بية المعاصرة، علي محي الدين القرواغي، وعلي يوسف المحمدي، دار البشائر فقه القضايا الط/ 47

  ).م2006ه ـ 1427(، 2الإسلامية ـ بيروت ـ لبنان ـ  ط

، أبو محمد، صالح بن محمد بن حسن آل مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية/ 48

  ).م2000ه ـ 1420(، 1ـ ط بية السعوديةالمملكة العر ـ  دار الصميعيعمير، الأسمري القحطاني، 

ه 1407(محاضرات في الفقه الجنائي الإسلامي، محمد جت عتيبة، دار الشباب ـ القاهرة ـ دط، / 49

  ).م1987ـ 

دار أصداء ، د بن إبراهيم بن عبد االله التويجريمّ مح، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة/ 50

  ).م2010ه ـ 1431(، 11ـ ط عوديةة السّ المملكة العربيّ ـ  مع ـ القصيم ـ بريدةات

  ).دط ـ دت(مدونة الفقه المالكي وأدلته، الصادق عبد الرحمن الغرياني، موسسة الرياّن، / 51

  ).دط ـ دت(سسة الرياّن، رياني، مؤ مدونة الفقه المالكي وأدلته، الصادق عبد الرحمن الغ/ 52

ه ، 1405( 1، طمحمد علي البار، الدار السعودية فقهية ـ مشكلة الإجهاض ـ دراسة طبية/ 53

  ).م1985

  ).م2014ه ـ 1435(، 1مقاصد التشريع الجنائي في الإسلام، طه فارس، ط/ 54

  ).م2009ه ـ 1430(، 1، طمحمد بن إبراهيم بن عبد االله التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي/ 55
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مد مصطفى الزحيلي، مكتبة دار البيان ـ دمشق ـ بيروت، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، مح/ 56

  ).1982ه ـ 1402( 1ط

ه ـ 1403(، 4محمّد علي البار، الدار السعودية، طخلق الإنسان بين الطب والقرآن،  /57

  .)م1983

  ).م1973ه ـ 1392(، 2فقه السنة، لسيد سابق، دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ ط/ 58

إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم، سلسلة إصدارات  هاض في الفقه الإسلامي،أحكام الإج/ 59

  ).م2002ه، 1423(، 1الحكمة ـ بريطانيا ـ ط

  

  

ـ  المكتب الإسلامي زهير الشاويش: ، تحقيقلألباني، لإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل /01

  ).م1979ه ـ 1399(، 2ـ ط بيروت

دار الكتب ، سالم محمد عطا، محمد علي معوض: تحقيق، القرطبي عبد البربن  ، لاالاستذكار /02

  ).دتـ  دط(، 1ـ ط بيروتـ  العلمية

ـ  سعيد أحمد أعراب: تحقيق، عبد البر القرطبيبن ، لاالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /03

  ).م1990ه ـ 1410(دط، 

 ـ  مكتبة دار السلام، محمد إسحاق محمد إبراهيم: تحقيق، لصنعانيالتنوير شرح الجامع الصغير،ل /04

  ).م2011ه ـ 1432(، 1ـ ط الرياض

 ه1410(، 1ـ ط دار الوفاء ـ المنصورة، عبد المعطي أمين قلعجي: المحقق، لبيهقي، لالسنن الصغير /05

  ).م1989 ـ

ـ  لبناتـ  العلمية، بيروت دار الكتب، د عبد القادر عطامحمّ : ، تحقيقلبيهقي، لالسنن الكبرى /06

  ).م2003ه ـ 1424(، 3ط

ث وشروحهيالحد  
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عبد الغفار سليمان البنداري، وسيّد كسروي حسن، دار الكتب : ، تحقيقلنسائي، لالسنن الكبرى /07

  ).م1991ه ـ 1411(، 1العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ ط

دار ،  ولد كريممحمد عبد االله: ، تحقيقلعربيبو بكر بن ا، لالقبس في شرح موطأ مالك بن أنس /08

  ).م1992(، 1، طالغرب الإسلامي

كمال يوسف : ، تحقيق)هـ235(بن أبي شيبة المتوفى، ، االكتاب المصنف في الأحاديث والآثار /09

  ).ه1409(، 1ـ ط الرياضـ  مكتبة الرشد، الحوت

بة مكت، كمال يوسف الحوت: تحقيق بن أبي شيبة،، لاالكتاب المصنف في الأحاديث والآثار /10

  ).ه1409(، 1ـ ط الرياضـ  الرشد

ه ـ 1428(، 1ـ بيروت ـ  ط رب الإسلاميدار الغ، لعربيبن ا، لاأ مالكالمسالِك في شرح موطّ  /11

  ).م2007

مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ـ ، النيسابوريبو عبد االله الحاكم ، لأالمستدرك على الصحيحين /12

  ).ه1342(، 1حيدر آباد الدكن ـ الهند ، ط

  ).ه1400دط ـ (ـ  لبنانـ  دار الكتب العلمية، بيروت، لشافعي، لالمسند /13

، 1ـ ط ـ لبنان بيروتـ  المكتب الإسلامي، حبيب الرحمن الأعظمي: ، تحقيقلصنعاني، لالمصنف /14

  ).م1972ه ـ 1392(

، سم الطبرانيخمي الشامي، أبو القاسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الل، المعجم الأوسط /15

دط، ـ  القاهرةـ  دار الحرمين، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ،ارق بن عوض االله بن محمدط: تحقيق

  ).م1995ـ  ه1415(

دط ـ (حمدي عبد ايد السّلفي، مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة ـ : المعجم الكبير، للطبراني، تحقيق /16

  ).دت

  ).دت(، 2ـ ط دار الكتاب الإسلامي ـ القاهرة، الباجيد بو الولي، لأالمنتقى شرح الموطإ /17
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شعيب : ، تحقيقبن رجب، لاجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم /18

  ).م1999ه ـ 1419(، 8طـ  بيروتـ  مؤسسة الرسالة، إبراهيم باجسـ  الأرناؤوط

  ).دط ـ دت(، دار الحديث، لصنعانيل ،سبل السلام /19

فيصل  ـ دار إحياء الكتب العربية، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق ،بن ماجةسنن ابن ماجة، لا /20

  ).دط ـ دت(ـ  عيسى البابي الحلبي

ـ  بيروتـ  المكتبة العصرية، صيدا، ين عبد الحميدد محيي الدّ محمّ : ، تحقيقبو داود، لأسنن أبي داود /21

  ).دط ـ دت(

ومحمد فؤاد عبد ، )2، 1ج(أحمد محمد شاكر :تحقيق وتعليق، عيسىلترمذي، أبو ، لسنن الترمذي /22

شركة مكتبة ومطبعة  ،)5، 4 ج(عوض المدرس في الأزهر الشريف  وإبراهيم عطوة، )3 ج(الباقي 

  ).م1962ه ـ  1382(، 1ـ ط مصرـ  مصطفى البابي الحلبي

  ).م2005ه ـ 1426، ه1425(، 1سنن النسائي، للنسائي، دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان ـ ط /23

، الغفورعبد هيثم رنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، شعيب الأ :، تحقيقلدارقطني، لسنن الدارقطني ،24

  ).م2004ه ـ 1424(، 1ـ ط لبنانـ  مؤسسة الرسالة، بيروت

المملكة العربية الرياض ـ ، دار المغني، حسين سليم أسد الداراني: تحقيق، لدارميسنن الدارمي، ل /25

  ).م2000ه ـ 1421(، 1، طسعوديةال

  ).م1929ه ـ 1347(، 1ـ ط الأزهرـ  المطبعة المصرية، لنوويشرح النووي على مسلم، ل /26

محمد بن علي بن آدم بن موسى ـ  ذخيرة العقبى في شرح اتبىـ شرح سنن النسائي المسمى  /27

  ).م2003ه ـ 1424(، 1طـ المملكة العربية السعودية ـ  دار آل برومولوي، الإثيوبي ال

ـ  السعوديةـ  مكتبة الرشدأبو تميم ياسر بن إبراهيم، : ، تحقيقبن بطالي، لاشرح صحيح البخار  /28

  ).دت ـ دط( ـ الرياض

، 1، طـ بيروت مؤسسة الرسالة، شعيب الأرنؤوط: تحقيق، لطحاوي، لشرح مشكل الآثار /29

  ).م1994ه ـ 1415(
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ـ المملكة العربية  ضالرياـ  مكتبة الرشدمختار أحمد الندوي، : قتحقي، لبيهقيل، شعب الإيمان /30

  ).م2003ه ـ 1423(، 1ـ طالسعودية 

، 1، طدار طوق النجاة، محمد زهير بن ناصر الناصر: ، تحقيقلبخاري، لصحيح البخاري /31

  ).ه1422(

، 1طـ  بيروتـ  ةالعربي كتبدار إحياء الـ  محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقيقسلمصحيح مسلم، لم /32

  ).م1991ـ  ه1412(

محمد فؤاد : ه وأحاديثهرقم كتبه وأبواب، بن حجر العسقلاني، لافتح الباري شرح صحيح البخاري /33

   ).دط ـ دت(ـ  ـ لبنان بيروتـ  دار المعرفة،  يعبد الباق

م بن محمد أبو محمد عبد السلا: ، تحقيقبن حجر العسقلانيلاحكام، فتح السلام شرح عمدة الأ /34

  ).دط ـ دت(، العامر

  ).ه1356(، 1ـ ط مصرـ  المكتبة التجارية الكبرى، لمناوي، لفيض القدير شرح الجامع الصغير /35

، تحقيق، نور الدين طالب، دار النوادر ـ سوريا ـ لسفارينيلكشف اللثام شرح عمدة الأحكام،  /36

  ).م2007ه ـ 1428(، 1ط

 سلاميةإدارة البحوث الإ، عبيد االله الرحماني المباركفوري، المصابيحمرعاة المفاتيح شرح مشكاة  /37

  ).دتـ  دط( ـ بنارس الهندـ  الجامعة السلفيةـ  والدعوة والإفتاء

خليل محيي الدين الميس، دار : القاري، تحقيقعلي لا لم مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،  /38

  ).م1985ه ـ 1405(، 1الفكر ـ بيروت ـ لبنان، ط

عبد االله بن  :إشراف، وآخرون شعيب الأرنؤوط:، تحقيقبن حنبل، لامسند الإمام أحمد بن حنبل /39

  ).م1996ه ـ 1416(، 1، طـ بيروت مؤسسة الرسالة، عبد المحسن التركي

  ).م1933ه ـ 1352(، 1ـ ط حلبـ  المطبعة العلمية، خطابيللمعالم السنن،  /40
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دار إحياء التراث العربي، ، محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقيقبن أنسالك ، لمموطأ الإمام مالك /41

  ).م1985ه ـ 1406(ـ دط،  لبنانـ  بيروت

ه ـ 1409(، 1كمال يوسف الحوت، دار التاج، ط: مصنف ابن أبي شيبة، لابن شيبة، تحقيق /42

  ).م1989

  ).دت(طبعة أخيرة،  مطبعة مصطفى الباب الحلبي وأولاده ـ مصر ـ، لشوكاني، لنيل الأوطار /43

  ).دط ـ دت(ـ  القاهرةـ  دار الحرمين، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ، طارق بن عوض االله بن محمد

    

  

  ).دط ـ دت(أدب الطفولة بين القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، علي علي صبح،  /01

، العدد 13سلامية ـ المدينة المنورة ـ طالتربية الإسلامية ومراحل النمو، عباس محجوب، الجامعة الإ /02

  .114،)ه1401(، 52

  ).دط ـ دت(الطريق إلى الولد الصالح، وحيد بن عبد السلام بالي، دار الضياء ـ السعودية ـ  /03

  

  

، 1، طدمشقـ  دار القلم، محمد خير رمضان يوسف: ، تحقيققُطلُوبغابن زين الدين  ،تاج التراجم  /01

  ).م1992ه ـ 1413(

  ).م2002ماي (، 15ـ بيروت ـ ط دار العلم للملايين، الزركليير الدين ، لخالأعلام /02

سعد الملك، أبو ، الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب /03

ـ ه 1383(، 1دائرة المعارف العثمانية ـ الهند ـ ط، ي بن هبة االله بن جعفر بن ماكولانصر عل

  ).م1965

 كتب عامة

 التاريخ والتراجم
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، د الأحمدي أبو النورمحمّ : تحقيق بن فرحون،، لاالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب /04

  ).دط ـ دت(دار التراث ـ القاهرة ـ 

دار إحياء ، وتركي مصطفى ،أحمد الأرناؤوط: ، تحقيقالصفديصلاح الدين ، الوافي بالوفيات /05

  ).م2000ه ـ 1420(، 1ط لبنان ـ  ـ بيروتـ  التراث

وزارة الثقافة والإعلام، ، سامي بن سيد خماس الصقار:، تحقيق الإِربلي بن المستوفيلا، تاريخ إربل /06

  ).دط ـ دت(، العراقـ  دار الرشيد للنشر

  ).دتـ  دط(، عبد العليم عبد العظيم البستوي: ، تحقيقلعجلى، لالثقات معرفة /07

عمرو : ، تحقيقلي بن الحسن بن هبة االله المعروف بابن عساكرأبو القاسم ع، دمشقمدينة تاريخ  /08

  ).م1997ه ـ 1418(، 1طـ  دار الفكر، بن غرامة العمروي

وزارة الأوقاف سعيد أحمد أعراب، : ، تحقيقلقاضي عياض، لترتيب المدارك وتقريب المسالك /09

  ).م1983ـ  ه1403(، 1ـ ط يةالمغربالمملكة ـ  والشؤون الإسلامية

  ).دط ـ دت(ذيب الأسماء واللغات، للنووي، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ  /10

  ).ه1325(ط، دـ  الهندـ  النظامية مطبعة دائرة المعارف، بن حجر العسقلاني، لاذيب التهذيب /11

، 1ـ ط بيروتـ  مؤسسة الرسالة، بشار عواد معروف:ذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق /12

  ).م1992ه ـ 1413(

  ).دت ـ دط(، لمحبيّ لعشر، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي  /13

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، ، طبقات الحنابلةعلى ذيل ال /14

  ).دط ـ دت(دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان ـ ، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي

، مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط: ، تحقيقلذهبي، لءسير أعلام النبلا /15

  ).م1982ه ـ 1402(، 2ـ ط ـ بيروت مؤسسة الرسالة

دط (، دار الراية، كرم بن حلمي بن فرحات بن أحمد: تحقيق، ةنّ ام السّ قوّ ، لسير السلف الصالحين /16

  ).ـ دت
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 دار الكتب، بن أحمد بن عثمان بن قاَيمْاز الذهبي شمس الدين أبو عبد االله محمدالحفاظ، تذكرة  /17
  ).م1998ه ـ 1419(، 1ـ ط لبنانـ  العلمية بيروت

دار ابن  ، محمود الأرناؤوط: ، تحقيقماد، أبو الفلاحبن الع، لاشذرات الذهب في أخبار من ذهب /18

  ).م1988ه ـ 1408(، 1ـ ط بيروت ـ كثير، دمشق

ـ  بيروتـ  دار الكتب العلمية، أبي بكر، جلال الدين السيوطي بن عبد الرحمن، طبقات الحفاظ /19

  ).م1983ه ـ 1403(، 1ـ ط لبنان

طبعة ، د حامد الفقيمحمّ : ، تحقيقسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمدأبو الح، طبقات الحنابلة /20

  ).دط ـ دت(ـ القاهرةـ  السّنّة المحمّدية

محمود محمد : ، تحقيقبكيالوهاب بن تقي الدين السّ  تاج الدين عبد، طبقات الشافعية الكبرى /21

  ).دط ـ دت(، دار إحياء الكتب العربية، عبد الفتاح محمد الحلوو  ،الطناحي

، رشي البصري ثم الدمشقيأبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الق، الشافعيين الفقهاءطبقات  /22

ه ـ 1413(ـ دط،  ة الثقافة الدينيةمكتب، د عزبمحمّ ، و أحمد عمر هاشم، محمد زينهم: قيقتح

  ).م1993

، 1ـ ط لبنانـ  دار الرائد العربي، بيروت، إحسان عباس: ، تحقيقلشيرازي، لطبقات الفقهاء /23

  ).م1970(

محمد عَبْد الحَيّ بن عبد ، فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات /24

دار الغرب ، اسإحسان عبّ : ، تحقيقالمعروف بعبد الحي الكتاني الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي،

  ).م1982ه ـ 1402(، 2ـ ط بيروتـ  الإسلامي 

  ).دط ـ دت(ـ  ـ لبنان بيروتـ دار إحياء التراث العربي ، و مكتبة المثنى، كحالةعمر  ، معجم المؤلفين /25

، 1، طبيروتـ  دار الجيل، محمد محمد محمد سالم محيسن، معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ /26

  ).م1992 ـه 1412(
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محمد حسن محمد حسن : تحقيق، لعينى، لمغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار /27

  ).م2006ه ـ 1427(، 1ـ ط لبنانـ  دار الكتب العلمية، بيروت، إسماعيل

فيليب : ، تحقيقن السيوطيبن أبي بكر، جلال الدي عبد الرحمن، نظم العقيان في أعيان الأعيان /28

  ).دط ـ دت(ـ  ـ لبنان بيروتـ  المكتبة العلمية، حتي

: ، تحقيقن أحمد بن محمد المقري التلمسانينفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، شهاب الدي /29

  ).م1988ه ـ 1408(ط، دـ  بيروتـ  دار صادر، إحسان عباس

 دط(ـ  بيروتـ  دار صادر، إحسان عباس: ، تحقيقلكانخبن ، لاوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان /30

   ).ـ دت

  

  

، 1ـ ط لبنانـ  دار الكتب العلمية بيروت، جماعة من العلماء: ، تحقيقلجرجاني، لالتعريفات /01

  ).م1983ه ـ 1403(

، محمد الأحمدي أبو النور: تحقيق، بن فرحون، لاالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب /02

  ).دط ـ دت(ـ  القاهرةـ  دار التراث

 ).م2005(، 3الرائد، معجم ألفبائي في اللغة والأعلام، جبران مسعود، دار العلم ـ بيروت ـ ط /03

ـ  دار العلم للملايين، أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق، لفارابي، لالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية /04

  ).م1990(، 4ـ ط ـ لبنان بيروت

  ).دط ـ دت(، إبراهيم السامرائي، و مهدي المخزومي: ، تحقيقلفراهيدي البصري، لينالع /05

مجلة الجامعة  :، تحقيق صفوان عدنان داوودي، الناشربو عبيد القاسم بن سلاملأالغريب المصنف،  /06

  ).ه 1417ه ـ  1416(الإسلامية ـ المدينة المنورة ـ 

ـ بيروت ـ لبنان ـ  مؤسسة الرسالة، مكتب تحقيق التراث :تحقيق، لفيروزآبادى، لالقاموس المحيط /07

  ).م2005ه ـ 1426(، 8ط

 اللغة والمعاجم
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ـ  بيروتـ دار الكتب العلمية ، عبد الحميد هنداوي: ، تحقيقبن سيدهلا، المحكم والمحيط الأعظم /08

  ).م2000ه ـ 1421(، 1ـ ط لبنان

ـ  ـ لبنان بيروتـ  تراث العربير إحياء الدا، الم جفّ يخليل إبراه: ، تحقيقبن سيدهلا، المخصص /09

  ).م1996ـ  ه1417(، 1ط

  ).دت(،2طـ  القاهرةـ  دار المعارف، عبد العظيم الشناوي: ، تحقيقلفيومي، لالمصباح المنير /10

إبراهيم أنيس، عبد الحميد منتصر، عطية الصوالحي، ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط /11

  ).دت(، 2ط، عارفر الم، دا محمّد خلف الأحمد

 ،محمود محمد الطناحيـ  طاهر أحمد الزاوى: تحقيق، بن الأثيرلا، النهاية في غريب الحديث والأثر /12

  ).دت ـ دط(، ـ لبنان بيروتـ  دار إحياء التراث العربي

يحيى : ، تحقيقلقونوي الرومي الحنفي، لأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء /13

  ).م2004ه ـ 1424(، دط، دار الكتب العلمية، حسن مراد

، 1ط، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، عبد العليم الطحاوي: ، تحقيقلزبيدي، لتاج العروس /14

  ).م2000ـ  ه1421(

دار العلم  جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ، تحقيق رمزي منير بعلبكي، /15

  .)م1987(، 1ط ـ بيروت ـ  للملايين

، 3الإفريقي المصري، دار صادر ـ بيروت ـ طالأنصاري الرويفعي بن منظور لا لسان العرب، /16

  ).م1994ه ـ 1414(

، 2ـ ط بيروتـ  مؤسسة الرسالة، زهير عبد المحسن سلطان: تحقيق، لابن فارس ،مجمل اللغة /17

  ).م1986ه ـ 1406(

  ).م1986(ط، ـ د بيروت مكتبة، لبنان،، الرازين زين الدي، لمختار الصحاح /18
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الشيخ بيت االله بيات، ومؤسسة النشر : ، تحقيقالعسكريلال الهبو ، لأمعجم الفروق اللغوية /19

  ).ه1412(، 1، ط"قم"مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بـ ، الإسلامي

، 2ـ ط ـ بيروت لبنان دار النفائس، دق قنيبيحامد صاـ  محمد رواس قلعجي، معجم لغة الفقهاء /20

  ).م1988ه ـ 1408(

ه ـ 1399(دار الفكر، دط،  ، تحقيق عبد السلام محمد هارون،بن فارسلامقاييس اللغة،  /21

  .)م1979

  

الأبعاد الشرعية والقانونية لجريمة الإحتلال الإسرائيلي في سرقة الأعضاء البشرية للفلسطنيين، ماهر / 01

  ).م2010ه ـ 1431(لحولي، غزة ـ فلسطينيينحامد ا

، 1، راميا محمد شاعر، منشورات الحلبي الحقوقية، ط)جتماعيةاقراءة قانونية (الإتجار بالبشر / 02

  ).م2012(

دط ـ (الأحداث في التشريع الجزائري، نبيل صقر وجميلة صابر، دار الهدى ، عين المليلة ـ الجزائرـ / 03

  .)دت

الإكراه على الزنا ـ دراسة فقهية قانونية مقارنة ـ ، نشوة العلواني، دار ابن حزم، الإغتصاب أو / 04

  ).م2003ه ـ 1424(، 1بيروت ـ لبنان ـ ط

أبحاث معاصرة في القانون الجنائي المقارن، عبد الرحمان خلفي، دار الهدى ـ عين مليلة ـ الجزائر ـ  /05

  .)دط ـ دت(

، 2لعقوبات الجزائري، عبد العزيز سعد، دار هومة ـ الجزائر ـ طالجرائم الأخلاقية في قانون ا/ 06

  ).م2015(

 القانون
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  ).دط ـ دت(دار هومة ـ الجزائر ـ  سة بكيان الإنسان، باسم شهاب،الجرائم الما/ 07

  ).دط ـ دت(الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، عبد العزيز سعد، / 08

الفقه الإسلامي والقانون الطّبي الجزائري ـ دراسة مقارنة  الحماية القانونية للجثة الآدمية وفقا لأحكام/ 09

  ).دط ـ دت(الجزائر ـ  ـ بلحاج العربي، دار هومة ـ

  ).م2015(، 2المرشد في قانون الأسرة، حسين بن شيخ آث ملويا، دار هومة ـ الجزائر ـ ط/ 10

  ).م2015(، 18ر ـ طالوجيز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقيعة، دار هومة ـ الجزائ/ 11

  ).دط ـ دت(دار الشافعي ـ قسنطينة ـ جريمة اختطاف الأطفال، عبد القادر فاتح، / 12

جريمة الإغتصاب في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ى القاطرجي، المؤسسة الجامعية / 13

  ).م2003ه، 1423( 1للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان ـ ط

  ).دط ـ دت(قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، عبد االله أوهايبية، موفم للنشر،  شرح/ 14

  ).دط، دت(شرح قانون العقوبات الجزائري، محمد صبحي نجم، ديوان المطبوعات الجامعية  /15

  ).دط، دت(شرح قانون العقوبات الجزائري، محمد صبحي نجم، ديوان المطبوعات الجامعية / 16

ت نقل وزرع الأعضاء بين الشرع والقانون، سميرة عايد الديات، أصل الكتاب رسالة دكتوراه،  عمليا/ 17

  .)م1999(، 1مكتبة دار ـ عمان ـ الأردن ـ ط

قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسات القضائية، أحسن بوسقيعة، منشورات بيرتي ـ الجزائر ـ  / 18

  ).م2011م ـ 1010(دط، 

، 1برتي لنشر ـ الجزائر ـ ط عقوبات في ضوء الممارسات القضائية، أحسن بوسقيعة،قانون ال/ 19

   ).م2015(
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ـ  09قانون العقوبات، معدل ومتمم بأحدث التعديلات بأحدث التعديلات القانونية بالقانون / 20

  .)دت(، 1عين مليلة ـ الجزائر ـ ط ، نبيل صقر، دار الهدى ـ01

ة في القانون المقارن والشريعة الإسلامية، مروك نصر الدين، دار الهومة ـ نقل وزرع الأعضاء البشري/ 21

  ).دط ـ دت(الجزائر ـ 

  ).م2008(القانون المدني، يوسف دلاندة، دار هومة ـ الجزائر، ط، جديدة، / 22

  

اتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق  /01

/ 25الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في  263بموجب انضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

  .م2000/ 05

نضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت وعرضت للتصديق والإ /02

  .م1989/ 11/ 20المؤرخ في  25/ 44المتحدة 

/ تشرين الثاني 20المؤرخ في  25/44اتفاقية حقوق الطفل، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة،  /03

  .م1990سبتمبر / أيلول 02م، تاريخ بدأ النفاذ 1989نوفمبر 

، من جدول الأعمال 21ـ  11الصحة العالمية الثالثة والستون، البند  منظمة الصحة العالمية، جمعية /04

 .المؤقت

  

  

  

 الاتفاقيات
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الجريمة الجنسية المرتكبة ضد القاصر ـ الإغتصاب والتحرش الجنسي، أمال نياف، مذكرة مقدمة لنيل  /01

م، 2012ائر ـ سنطينة ـ الجز شهادة الماجستير في قانون العقوبات والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة ق

  .18، م2013

العنف ضد الأطفال ـ دراسة فقهية تطبيقية ـ حسن بن ناصر بن حسن الأسلمي، رسالة ماجستير  /02

في الفقه المقارن، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء ، قسم الفقه المقارن، 

  ).1430ـ  1429(المملكة العربية الإسلامية، 

قضاء بالقرائن المعاصرة، عبد االله بن سليمان بن محمد العجلان، جامعة الإمام محمد بن سعود ال /03

  ).م2006ه ـ 1427(، 1الإسلامية ـ السعودية ـ الرياض ـ ط

المسؤولية عن الاعتداء على الأعضاء المزروعة والأطراف الصناعية، عبد الرحمن بن علي بن عبد  /04

نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة   جامعةالرحمن الزير، رسالة ماجستير

  ).م2017ه ـ 1438(والقانون، دط، 

م، بحث تكميلي 2010لسنة  05جريمة استغلال الأعضاء البشرية للأطفال في ظل قانون رقم  /05

ة ـ الدراسات العليا ـ قسم لرسالة دكتوراه، صلاح رزق عبد الغفار يونس، كلية الحقوق ـ جامعة المنصور 

  .القانون الجنائي

  

  م، 2017مارس  26دار الإفتاء توضح حكم إغتصاب الأطفال، محمود مصطفى،  /01

www.masrawy.com.  

 الرسائل الجامعية

  الإلكترونية المواقع
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مارس  26، الأحد جريدة البشائر، الإفتاء، القتل هو عقوبة مغتصب الأطفال في الإسلام /02

   elbashayeronline.com                                                                    ،م2017

  م،2013/ 903/ 13حكم بيع الأعضاء والدم، خالد عبد المنعم الرفاعي،  /03

 https://ar.islamway.net/fatwa.      

جواب، سرقة الأعضاء والأجنة، سليمان بن فهد العيسى، أستاذ الدراسات العليا، موقع سؤال و  /04

  ه،1422/ 10/ 21الجنايات، التاريخ، / الإسلامية، التصنيف الفهرسة جامعة الإمام محمد بن سعود

www.islamtoday.net 

 /24ه الموافق لـ 1434/ 07/ 15تبه محروس رسلان، الجمعة جريمة المتاجرة في أعضاء البشر، ك /05

05 /2013/ ،                                                               www.raya.com         

  الفرق بين المخالفة والجنحة والجناية، سمار عبد العزيز، / 06

https://tribunaldz.blogspot.com/2018/05/blog-post_43.htm           

                                      

 

  ).دط ـ دت(ة الأعضاء، محمد حسين، الأسس الطبية لزراع /01

ق، عبد اللطيف بن عبد االله بن محمد الغامدي، مجلة العدل، الأوصاف الجرمية لحد الحرابة وما يلح /02

  .ه1421العدد الخامس ـ محرم ـ 

م، المحكمة العليا ـ قسم الوثائق ـ ، الأبيار ـ الجزائر ـ دط 2002، 2الة القضائية ، ع /03

  ).م2004(

 المجلات العلمية
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كلية الحقوق والعلوم   جرائم الإتجار بالأعضاء البشرية في قانون العقوبات الجزائري، فرقاق معمر، /04

باديس ـ مستغانم ـ مقال منشور بــ الأكاديمية للدراسات الإجتماعية  السياسية ـ جامعة عبد الحميد بن

  ـ جوان10والإنسانية، قسم العلوم الإقتصادية والقانونية، العدد 

ة والقضائية، بتاريخ م ـ قسم الوثائق والدراسات القانوني2012مجلة المحكمة العليا العدد الثاني سنة  /05

  .م، الأبيار ـ الجزائر1960ديسمبر  11

طبعات (، مجموعة من المؤلفين،مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة /06

  ).مختلفة على حسب الأعداد والأجزاء

أحمد بن عبد الرزاق : تيبفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، اموعة الأولى، جمع وتر  /07

الدويش، رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ـ الإدارة العامة للطبع ـ دار المؤيد ـ الرياض ـ 

  ).ه1424(1ط
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  :ملخص الرسالة     

نت فل وفق منهج مقارن بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي، وتضمّ عالجت هذه الدراسة موضوع الجرائم الواقعة على الطّ      

  . قت إلى وسائل حماية الطفل منها من خلال تطبيق العقوبات وسن القوانينباتها، كما تطرّ عرضا للجرائم مع ذكر أركانها وطرق إث

العقوبات التي يقرّرها كل من الفقه الإسلامي والقانون الوضعي مقصدها واحد هو المحافظة على حياة الطفّل  وفي الأخير فإنّ      

  .وسلامة جسده وتوفير الحماية له

 .ئم، القتل، الاختطاف، الاغتصاب، الإجهاض، الاتجار بالأعضاء، الحمايةاالجر  :الكلمات المفتاحية     

     Abstrat:  

     This resererh paper taked the subjet of hild rime occording to acomparative approach this 

Islamic legistlation and positive law it indides presentation of crime with mentioning its 

pillars and methods. 

     It delf with the different means of child protection fromt the use of the application.  

     Ipunishement finally, punishments whih are decided both in the Islamic jurespredence 

and the positive law, its aime is protect his life, body, dignity,and providing the protection to 

him. 

     Key words: Crimes - murder - kidnapping - Le viol -  abortion - organs - traffic - 

protection.    

     Résumé: 

     Cette étude a traité le sujet des crime appliqués sur l’enfant à travers un programme 

comparé entre la religion éslamique et le droit,et elle contient un exposé des crimes avec ses 

bases et ses methodes de la protection dénfant à travers les application des punission et poses 

des loi finalement les loi decidé par la relegion éslamique et les droit, leurs objectif  C’est 

conserver sa vie et sa santé corporel et garantir sa securité. 

     Mots Clées: Les crimes – assassiner – kydnaper – violement – curtag – laprotection – 

commerce des organes. 

 


